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فهرس 
مظاهر تأثير تقنين حمورالبى بالقوانين السومرية والاكدية 
0 الاكتور عبد الحيد المفتاوى 15*52 
الاعتداء عل مال القطاع العام «حث ميدانى» 
للدكتور ماجد راغب الحلى زز ز[ [ ز ‏ ز1ا 00001 
مناط الالزام بالأحكام المدنية 
للدكتور مصطفى الجمال ا 


مظاهر تأثر تقنين حمورانى بالقوانين السومرية والآ كدية 
على ضوء النصوص التشريعية التى تم العثور عليها 
للدكنور عبد المجيد الحفناوى 
خطة البحث ومنهجه 


تنصرف هذه الدراسة إلى ايراز مدى تأثر الملك حمورانى - وهو أشهر 
ملوك الأسرةالبابلية الأولى الى تأسست فىميز وبوتاميا تحوعام ٠184ق‏ .م. 00 
بالشرائع الى كانت سائدة فى هذه المنطقة » سومرية كانت أم اكدية » 
وهو مم بوضع تقنينه المسمى باتمه » والذى يعتبر أهم التقنينات المبز وبوتامية(؟) 
قاطبة اكثرة نصوصه واتساع نطاق تطبيقه . 


وتسر هذه الدراسة فى نفس الاتجاه ولتحقيق ذات الحهدف الذى نبغيه 
من وراء مموئنا فى مجال تاريخ القانون » ألا وهو السعى إلى ابراز الصلة 
الوئيقة 9 0 الثقافة القانونية بين الشعرب المتجاورة ء ومحاولة 


تقفى أثر الطريق الطويل الذى سلكه الانسان وأدى فى الهاية إلى الثقافة 
00 تمثل جزعءاً من التراث القانونى المشيرك للجنس البشرى 
عدنياته القدعة والحديثة . ,وهكذا نصل الماضى بالحاضر » ويسهل تفهمنا 

)١(‏ أنظر مولفنا : تاريخ النظم الاجتاءية والقانونية » 508-1818( » ص 
٠9‏ ومابعدها . 

)62 نحن ميل إلى إستخدام المصطلحات القديمة الخاصة بكل حضارة » ولا سها تلك الى 
إستخدمتها كثير من اللغات الحديثة مثل الفرنسية والإيطالية والانجليزية . ولذلك لن نستعمل 
تعبير « بلاد ما بين ارين » وهو الترحة الحرفية لكلمة « ميزو بوتاميا » الى ترجع أصلها 
التاريخى إلى اللغة اليونائية القديمة . فثل هذه التعبير ات لم تكن معروفة قدبما » فضلا عن أن 
كثيرآ من الأسماء التى أطلقها قداى الاغريق والى تعير عن وضع تاريخى معين انتقلت إلى كل 
اللغات الحديثة تقريبا . ويكفى أن نضرب مثلا لذلك بلفظ « فلسطين » الذى أطلقه الاغريق 
على المنطقة الممتدة ما بين سورية والبحر الأبيض المتوسط على الساحل الحنونى » وخلعوا إسم 
« الفلسطين » على القبائل الى استقرت ف هذه اليقعة . 

راجع .لفنا السالف الذكر ء ض 508 وما يعدها . 


للنظم القانونية فى العصر الحديث بارجاعها إلى مصادرها النارعمية . 


وينبغى علينا أن نراعى الحذر المطلوب فى كل بحث من هذا النوع » 
وألا نقع فى نفس الحطأ الذى يتعرض له كثير من الدارسين وهو أن ننقل 
أفكاراً حديئة إلى العالم القدم رغ أنه كان مجهلها » وأن نتصيد كل دليل 
لاثبات علمه ما . ومن م فان عمام الآمن. لكل مث تار يتحصر 
فى تقديرنا فى الاعهاد على النصوص القديمة الى ب يم العثور علها . ولقد كان 
ب و ا إذا توخينا دائماً الدقة 
عن طريق تحليل الوثائق عن قرب لاستخلاص ما تتضمنه من أحكام 
قانونية . فالنصوص القدية تمثل قيمة علمية وتاريخية لا تقدر . فهى الى 
تقلب كل إفتْراض إلى حقيقة علمية . ومن ثم فان اهتامنا الأول سوف 
ينصب على النص المكتوب لأنه هو الذى سوف محدد مدئ معرفتنا 
بالمسائل محل البحث » فضلا عن أنه فى اعتقادنا أن أى انجاه لدراسةالانظمة 
القانونية القددمة دون الاعتناء بالنصوص سوف يبعدنا عن مجال الدراسات 
القانونية وسيدخلنا فى جال دراسات افتراضية لا تتلاءم البته مع المبج 
القانوق السلم . 

ولا شك انه من بين الشرائع القددمة » فان الشريعة الميزو بوتامية 
تتميز بوجود آلاف الوثائق الى تلقى الضوء على نظمها القانونية . كما أن 
هذه الوثائق الى بم بالتالىمعلماءتاريخالقانون » فىتزايد مستمر بفضل أعمال 
التنقيب المنصلة فى ميز وبوتاميا . ويمكن عن طريقها أن نتتبع اشعاع الحضارة 
القانونية البابلية على المناطق المحاورة ابان عدة قرون . وينبغى على كل من 
يتصدى لأى محث قانوى عن العالم القدم ء أن يأخطذ فى عين الاعتبار 
هذا الامتداد للثقافة القانونية البابلية . 


ولقد أثرت الاكتشافات الحديثة معلوماتنا ليس فقط من حيث المكان » 
ععبى أن كل منطقة حضارية فى العالم القدم أصبحت مطروقة ولسنا فى حاجة 
إلى البحث عن الفروض لعا لجة مشا كلها القانونية » بل أن معلوماتنا امتدت 


١ 


كذلك من حيث الزمان . فلقد عر أخيراً على عدد كبير من العقود ترجع 
إلى الألف الثالث » ويمكن أن تضاف إلى آلاف الوثائق الى تم اكتشافها 
من قبل. وهكذا صارمن الممكن ان نتقبع » اعماداً على أدلة مستندية موأكدة» 
الأصل التارنخى للشرائع الى كانت سائدة فى جنوب غرب آسيا . 


وإذا ما طبقنا هذا المبج فى دراستنا للموضوع الذى نتصدى له الآن 
فانه يتعين علينا أن نستعرض ما يوجد من نصوص فى القوانين السومرية 
والبابلية . ولاشك أن تحليل النص لاستخلاص مدلوله ليس بالأمر السهل » 
كنا اننا قد نصا دف نصوصاً كشرة لما نفس المدلول ولا تتضمن أفكارا 
جديدة . ولكننا إذا ناقشنا النص القدم جيداً واهتدينا إلى مضمونه الحقيقى 
فاننا نكون قد حنا فى التوصل إلى أفكار موكدة » وليست افتراضية . 
وليس مخاف على أحد أن الدراسة على هذا النحو تتسم بالبطىء ٠‏ كا أنها 
مجهدة » لأنها تتطلب التحقق من كل نص كخطوة أولى ثم تر حمته ومعرفة 
مدلوله » لكنها مضمونة العواقب . إذ تمكننا من الوقوف على أرض صلبة 
تبعدنا عن متاهات التصور والخيال . 


: التشريع باعتباره أحد مصادر القانون فى ميزوبوتاءيا‎ - ١ 


كن ملاحظة وجود قواعد لها صفة الإلزام ى ميزوبوتاميا منذ 
ما قبل العصر السرجونى . ويستفاد ذاكمن نقش يرجع تاريخه إلى نحو 
عام 74٠٠١‏ ق . م٠‏ » للملك أور و كاجينا » وهو أحد ملوك لجش» المدينة 
السومرية القديعة . ويعتر نشاط هذا الملك التشريعى أقدم ما عرفناه فى 
ميز ويوتاميا عا يسمى «بالتشريع » . وترد ثى نقشه عبارات عن انهاك 
«القواعد المقررة» )١(‏ وعن الاجراءات الى انخذها والى مك نأن نعتير ها 
أنه نمت فى صورة «تشريع» لأنبا صادرة ممن نحوز السلطة التشر يعية 


(0 أنظر : 0 يق 1 ,””قمنودطعتآثل معصعم]ءم ““ وآ : (84) امع#طسمة 
.وه 169 ,8 ,(1956) 


آنذاك . وتتعلق الانتباكات الى أشار الها اورو كاجينا بامحالين الديبى 
والعلمانى معآ» لأن التفرقة بين هذين احالين لم تتقرر بعد على مايبدو » 
أو على الأقل لم تكن قد اتضحت تماماً . ويقخر الملك أور وكاجينا فى نقشه 
أنه وضع قواعد لاية اليتم والأرملة » والغى نظام تعدد الأزواج » وقذى 
على كهنوتية سلفه » وحد من امتيازات طبقة رجال الدين . 


ومخلص مما تقدم أن فكرة «القاعدة التشريعية» باعتبارها «قاعدة ملزمة» 
ظهرت ف النقوش السومرية الى ترجع إلى الألف الثالث قبل ايلاد . 
ولم يكن التشريع يتعاق با محال الدبى وحده وان كان يصور على أن مصدره 
المى . ولكن حدث تطور فى فكرة التشريع ابتداء من أسرة أور الثالثة 
حيث كثرت التشريعات السومرية والاكدية والمجموعات القانونية : واد 
التشريع مماته الأساسية 


- اأسهات الأساسية للتشريع فى ميزوبوتاميا : 


عكن ' 'لر إلى هذه السمات من عدة نواح . فن ناحية » يصطبغ 
«مصدر» التشريع بالصبغة الالحية » شأنه فى ذلك شأن السلطة التشريعية ذاتها . 
فالملك » وهو الحائز على هذه السلطة؛ «سليلالسماء»» والتشريع الذى يصدره 
يصطبغ بالصبغة الدينية على هذا الأساس )١(‏ . ومع ذلك نشاهد بعض 
التطور فيا يتعلق عمارسة السلطة التشريعية ابتداء من عصر أسرة أور الثالثة . 
قوسن هله الامرة » وهو الملك اورتمو » رغم أنه يعان ان العناية الآلمية 
١ى‏ الى اختارته ملكا للبلاد » فانه يذكر فى مقدمة تقنينه أنه هو الذى 
يسن القوانين . و كذلك فان لبت عشتار » ملك مدينة اسن ء يعلن فى أ كثر 
من موضع ان الآة اختارته للعمل على استقرار النظام والحفاظ على العدالة 
فى ربوع البلاد » وان القوانين الى أصدرها تر إلى القضاء على الفوضى 

(1) أنظر : 405,0[ بمتسفادووه84 مذبيصآ قمه باتعمطة : عموتعوم 


غاددتزمع 1 عل عسعتوتاءء عمغاعوعيفق ع8 : (.8) أقطمازوة 17,8 
.50 221 ,40 .8 رعسمعتمه ابرطوطسه ع روقة 


والظلم . فلقد جاء فى مقدمة تقنين لبت عشتاره .. وحين دعى «انو» 
و« انليل » «لبت عشتار» الراعى العاقل الذى نطق إحمه «نونامنير» إلى ولاية 
إمارة الأرض ليقر العدل فا و بنع الشكليات ولبرد العداوة والعصيان بقوة 
السلاح وليصلح من أمر السوماريين والاكديين عندئذ » أنا لبتعشتار . 
أقررت العدالة ىق «سومر» و «أكد» طبقاً لكلمة «انليل» )١(‏ . 

ونلاحظ فى مقدمة تقنين حمورابى » وخاتمته بصفة خاصة » إصرار 
املك على اعلان أنه هو الذى بسن القواذئن عقتضى سلطته التشريعية . 
فبعد أن أشار إلى سلطة الإله مردوك ء يؤكد الملك انه هو الذى أرمى 
دعاتم العدالة ووطد السلام فى ارجاء البلاد . فتنص مقدمة تقنينه :( ... انا 
حورانى .. المكرس .. الأمير التقى الذى مخاف الله .. لأقم العدلحى يسود 
الأرض ولأقفى على الشر والسوء حتى لا يطغى القوى على الضعيف . 
«انا .. محيوب اينانا . 

«حيما ارسلى مردوك لاقود الشعب فى طريق الق . ولادير البلاد » 
«وضعت أسس القانون والعدالة فى طول البلاد وعرضها مستهدفاً صالح 
والشعب . 


«ق ذلك الوقت . 
وقررت00):») 
ثم تنتايع النصوص . 
كا أن العبارة الأولى من خاتمة التقنين ترز من جديد تأكيدات 


حمورالى بأنه هو الذى يسن القانون . فلقد جاء ى الحاتمة : «القوانين العادلة 


)002( أنظر 14آه عط 6 عمنغداعم واعت 1 ممعامدظ عوعآة أمعاعمة ‏ : لعمطعماتمط 
159 ,8 ,969 رأغمعمم هاوء) 
[69 راجم : بريتشارد » المرجع السالف الذكر » ص 45 . 


الى وضعها حمورانى » الملك القدير » والبى أمن عن طريقها قيادة رشيدة 
وحكومة سديدة قَّ البلاد .... » . 

وإذا كان حمورانى قد أبرز سلطته التشريعية وتمسكه هها » غير أنه لم 
همل الاشارة إلى أن القوانين الى قام باصدارها أوحيت اليه من قبل الاله 
مردوك . وق اللوحة المحفوظة بمتحف اللوفر بباريس والى تضمنت صوص 
تقنين حمورانى » رسم مثل الإله شمش وهو يقدم إلى حمورانى الصو لجان » 
رمز العدالة والسلطة التشريعية 

ففصدر السلطة التشريعية ال مى » ولكن ممارسة هذه السلطة من اختصاص 
للك . 

ومن ناحية أخرى » يبغى التشريع باعتباره مصدراً للقانون تحقيق 
«العدل والانصاف» )١(‏ . فلقد أعلن اوروكاجينا ان الاجراءات الى 
اتخذها اتخذها ترى إلى اعلاء شأن العدل فى البلاد » وحماية الضعفاء من 
الأرامل واليتاى من بطش الأقوياء . ففى هذا العصر » تبرز احدى 
اللاصائص الى ستتسم .ما القوانين بمعنى الكلمة » وهى اللخصيصة المتعلقة 
بفكرة العدل والانصاف . وهذا واضح فى مقدمة تقنن لبت عشتار 
وتقنين حمورانى . فلقد أعلن كل من اور نمو وحمورانى صراحة» وسيراً وراء 
اوروكاجينا » ان الاجراءات الى اتخذاها تبغى حماية الضعفاءق مواجهة 
الأقوياء . وجاء على لسان لبت عشتار انه ارسى دعام العدل فى بلاده 
وحرر الفقراء من العبودية البى فرضها علمهم الأقوياء . وكثيراً ما تشير 
التقنينات المزوبوتامية إلى «القوانين العادلة» . 


ومن ناحية ثالثة » يكسم التشريع بسمة «الثبات» . فلكى ييرر اورو كاجينا 


قيامه بالاصلاحات الى حميت باسمه » أخذ يعدد الانتباكات الى تعرضت 


() أنظر : ع2 روكت 2 لوعتوماهعط] لمدمد11 عصعل ,(.5.11) معسومكل 
.4 58 ,1132 


ها القواعد القدديمة مما ترتب عليه نشوء حالة من الظلم دفعته إلى اصدار 
مجموعة من القواعد التى ترى إلى رفع شأن العدل وسيادته . 


ولقد اعتمد كل من اورنمو ولبت عشتار على تعريرات ممائلة حيها 
أعلنا ان التشريعات الى يصدرانها ترى إلى اجتثاث كافة أشكال الانجراف » 
وإلى القضاء على مظاهر الفوضى والظلم الى تسود البلاد . فالمشرع السومرى 
والبايل ييرر عله عل ل النوام وهو بصدد تغيير القواعد القديمة أو اجراء 
التقنينات على أساس نقص التشريعات القديمة أو الاعراف . ويمكن فهم 
هذا التترير بسبولة إذا ما تذكرنا ان القوانين » تشريعية كانت أو عرفية 
كانت تنم بالثبات ولا تقبل التغيير كقاعدة عاءة . 


وهذا هو ما يكشف عنه أيضاً حرص واضعى التقنينات الممزوبوتامية 
على صب اللعنات على كل من نحاول المساس عه الى تضمنتها 
تقنيناتهم . ويكفى أن نشير » للتدليل على 0م تقدن لبت عشتار 
حيث يصر الملك على ابراز الأهمية الى يضفها على عدم قابلية القوانين 
الى وردت فى مجموعته للتغيبر أو الالغاء . فبعد أن أوضح طابع العدالة 
الى تنسم ها قواعده » وأشاد بمن سيعمل على احترامها من خلفائه » فانه 
يصب اللعنات على كل من سيقدم على تخريب عمله . فلقد جاء ى خائمة 
تقنينه : «الحق انتى حين ارسيت أسس الثروة فى سومر واكد اقمت هذه 
اللوحة . . كل من لا يرتكب شرا قبلها كل من لا يشوه كتابى وكل 
من لا بمحو نقو شى وكل من لا يكتب علها .. ألا لمنح الحياة والعمر 
الطويل وليعل مركزه .. وأما من يرتكب شراً قبى ومن يشوه صنع يدى 
ومن يدخل الزن ويغير فى القاعدة ومن بمحو النقوش ومن يكتب اسمه 
علها .. فليحرم من الوارث .. ولتقوض الآلحة مدينته .. وألا تثبت اركان 
ملكه .. الخ » . ويقال نفس العىء بالنسبة لتقنين حمورالى . فهو يتضمن 
تأكيدات تتعلق بطابع الدوام الذى تتسم به القوانين الى أصدرها هذا الملك. 
فلقد جاء على لسانه وحى نباية الزمن » نعم إلى الأبد » ينبغى على الملك 
الذى سيحكم البلاد ان نحافظ على القوانين العادلة الى دونتها على اللوحة » 
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ونجب عليه أن عتنع عن تغيير قوانين البلاد الى أصدرتما أو القرارات 
(اللقضائية) الى اتخذتها .. وألا يشوه رسوى المحفورة » . وبعد هذا الاعلان 
عن ثيات قوانينه » فان حمورانى يصب اللعنات على من يلغها أو يغير فها . 
فلقد جاء فى خاتمة تقنينه أيضاً : «إذا كان ذلك الرجل لم يتتبه إلى كلماق 
الى دوتها على اللوحة ولم مخش لعنات الالهة ومن ثم محى القرارات (القضائية) 
الى اتخذتها » وأبطل أوامرى ء وبدل رسوى المحفورة » ومحى اسمى المسجل 
ثم عل اهمه » أو إذا حرض ف الواقع » خوفاً من تلك اللعنات » آخر» 
ليحرم «أنوم» العظمم أبو الالحة الذى دعانى للحكم ‏ ذلك الرجل » سم واء 
كان ملكا أو عاهلا أو حاكاً أو ايا من البشر حمل !سما » من المحد الملكى » 
ليقصف صو انه وليلعن قدره » ليشعل الرب «اليل» الذى يوزع الأقدار » 
والذى لا مبدل لكلمته » موسع مملكتى » الاضطراب الذى لا يمكن 
القضاء عليه وليكن فى البأس تحير له ق مأواه » ليقسم قدرا له عهداً 

من الحسرات » أياماً من نقص المرن » سنوات من المحاعة » ظلاماً مظلماً 
وموتا فى خمضة عين » ليأمر بفمه الكرم بدمار مدينته » وبعترة شعبه » 
قلب مملكته ء فناء احمه وشهرته فى البلد ..» » ويتوالى صباللعنات القاسية . 

يبين من كل ما تقدم حرص واضعى القوانين على دوامها بتقريرهم 
قابليم! للتغيير واعلانهم انها ذات أصل الى . ويمكن أن نفهم أيضاً السبب 

فى أن كل تغير فى القانون يعتير عملا خطيراً للغاية » ومن ثم كانت 
التشريعاتفى البداية من الندرة مكان وكانت تعترض صدورها أو تعديلها 


تعقيدات كثرة )١(‏ . 
: - تطبيق التشريع فى ميزوبوتاهيا : 


تظهر مجموعة كبيرة من الوثائق القيمة الالزامية للتشريع و تطبيقه 
فى واقع الحياة العملية . ومنذ الأسرة البابلية الأولى » كان يشار إلى النص 
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التشريعى فى المواد الى تضمنتما التقنينات المزوبوتامية بعبارة وصاكة1 
صستعنو5 غوفسنة ‏ > وترحنها : «طبقاً للقانون الملكى ٠6‏ مع التسلم ا 
عكن أن تنصرف ليس فققط إلى قاعدة ىث تشريعية فحسب بل وكذلك إلى حكم 
قضانى أو قاعدة من قواعد القانون العرف . وأصوب ترخة فى تقديرنا 
لكلمةصب6وةمزة الوارد ذكرها كثيراً فى الوثائق هى «قاعدة ( تشريعية » 
أو قضائية » أو عرفية) إجبارية» . 


وعكن أن نستعرضى بعض النصوص الى تضمنت كلمة ٠‏ تسدطهفصة5» 

١‏ فلقد تضمن تقندن جوراق تعبير منعوة غدقمزة فى مواده 
١ه‏ وهم 5١‏ . وتنص المادة ١ه‏ «إذا لم يكن لديه نقود ليرد دينه ع فانه 
يعطى التاجر مقابل ذلك شعيراآ أو خمسما بسعر السوق » تلك النقود الى 
استدانها وفوائدها » طبقاً للقانون الملكى » . وتقرر المادة 89 : (إذا لم يكن 
لدى رجل نقود للوفاء بما عليه من دين » ولكن كان لديه شعير » فطبقا 
للقانون الملكى يأخذ التاجر شعبراً مقابل الدين وفوائده ...4 . 


فا هى هذه القوانين الى تشير الها المواد المذشكورة ؟ . 

مكن أن يتعلق الآمر بكرازن تسعرة بد أن النجيي أوالسمسم نقداً. 
ولنضرب مثلا على ذلك بالمادة الأولى من ئة تقنن اشنونا الى تنص : وكور 
من الشعير يقدر بشاقل من الفضة .. الخ» 0 ن قوانين 
تضع الشروط الى مقتضاها بمكن للمدين أن يتحرر من دينه 
التقدى عن طريق الوفاء عيناً (ى صورة شعبر أو مسم ) مع إلتزام الدائن 
يقبول مثل هذا الوفاء . وينبغى أن نلاحظ ان المادة ١ه‏ من ثقنين حمورالى 
السالفة الذكر حددت طريقة تقدير الشعير والسمسم بقوها «طبقاً لسعر 
السرق» » أى وفقاً لسعر السوق يوم الوفاء . ويمكن للمدين أن يستفيد 
من الرخصة الى تقررها له المادة ١ه‏ من تقنين حمورابى : فهو يستطيعم 
أن يتحرر من الدين النقدى الذى تلقاه من التاجر و كذلك فوائده مقابل 
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تقديمه ما يعادل قيمة الدين والفوائد من الشعير والسمسم وفقاً لسعر السوق 
يوم الوفاء . وتضيف المادة ١‏ انه بمكن أن يتم الوفاء طبقآ للقانون الملكى » 
أى وفقاً للقواعد الى وضعها هذا القانون . 


ويبدو لنا أن عبارة صمنمعوة غواصزه الواردة فى المواد ١ه‏ و 84م ١٠و‏ 
تمثل أهمية خاصة من حيث الها تعرز » على ما يبدو » القيمة الالزامية 
للقوانئن ى العلاقات ما بين الدائن والمدين » بصرف النظر عن ارادة 
الطرفين التى تضمئها الاتفاق المرم بينهما . 

وهناك مثال آخر للقوانين الملكية جاءت به المادة 14 من تقنن لبت 
عشتار الى تعالج حالة تأخر المنتفع بأرض منحت له كاقطاع » عن الوفاء 
بضريبة الأرض » واستولى علها شخص آخر وقام بدفع الضريبة المدة 
ثلاث سنوات » فان هذه الأرض تؤول إلى هن تحمل الضريبة خلال 
هذه الفبرة . ففى الحقيقة نحن بصدد تشريع يعالج حالة غياب صاحب 
الاقطاع لأكثر من ثلاث سنوات . وتتضمن المادة ١‏ من تقنين حمورانى 
نفس الحكم » فهى تنص : «إذا كان ضابط أو عداء قد هجر حقله 
وبستانه وبيته يسيب التزامه الاقطاعى وار نحل وكان آخر فما بعد قد احتل 
قله وبستانه وبيته وقام بالالتزام الاقطاعى مدى ثلاث سنوات.. فان عاد 
وطالب قله وبستانه وبيته فسوف لا تعطى له .. ان من أخذها ورعى 
التزاماتها الاقطاعية تصبح من حقه الاقطاعى» . 

ولقد كانت المحاكم البابلية تعتررف بفعالية «القواعد الالزامية»(تشريعات» 
أحكام قضائية لها قوة القانون) الى كانت تطبق فى الإمارات التابعة 
للامبراطورية البابلية . 

ويشير واقع الحياة القانونية البابلية انه كان يوخف فى عين الاعتبار 
حكم القانون بالنسبة لعدم الوفاء بالتزام تعاقدى من قبل أحد الطرفين 
المتعاقدين . وهذا هو ما نشاهده من خلال دراسة العديد من العقود الى 
تتعلق باستئجار الحصدة . فالحاصد الذى يكون قد تلقى مبلغاً من 
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النتقود أو كبية من الشعير عند تعاقده » يتعرض للجزاء المقرر فى القانون 
الملك ى إذا ل يقم بالخصاد . ويمكن الاعتقاد بأن المادة 4 من تقنين اشنونا 
تتضمن قانونآً ملكياً يواجه هذه الحالة » فهى تنص : «إذا دفع رجل 
شاقلا من الفضة لرجل استأجره للحصاد ولم يضع هذا نفسه نحت تصرفه 
وم يككل له العمل فى كل مكان فاته يدقع ٠١‏ شواقل ٠‏ ن الفضة ..الخ» » 
أى أنه يدفع تعويضاً حدده هذا القانون بعشرة امات الميلغ الذى تسلمه 
عند ابرام العقد. فالجزاء اذن مالى. وقديكونالأمر يتعاق بقانوزمائل صدر 
فى بابل » أونحكم صادر من الحا الملكية له قوة القانون الملكى.وإذاكان 
هناك الكشر من العقود الى تكتفى بالاشارة إلى أن الحاصد سوف يتعرض 
للعقاب أو سيتحمل الجزاء «طبقاً للقانون الملكى » فان هناك عقوداً أخرى 
تحدد : «سيدفع النقود » وفقاً للقانون الملكى » . ويبدو ان ااقضاء إتبع 
معيار التفسير الواسع لهذا القانون » وطبقه على عقود أخرى تتعلق 
باجارة الخدمة . 


ه - دور التشريع فى تلاوير اأقانون السومرى والاكدى : 

ان القوانين الى تضمئما التقنينان السومريان : تةنين أورنو وتقنين 
لبت عشتار » والتقنينان الاكديان : تقنين اشنونا وتقنين +ورالى » تتعاق 
عجالات غاية ىق فى التنوع : القانون الخاص ع والقانون العام » والاجراءات 
القضائية » والمسائل الاقتصادية والذمريبية » الخ . بيد أن هذه التقنينات 
لا تمثل القانون المعمول به ى مجموعه كما سولى اتتصناء ٠‏ 


ولا ينبغى أن نهمل أمية القانون العرى : ودور العرف كصدر 
للقانون فى ميزوبوتاميا )١(‏ . ولم تكن ترى النصوص التشريعية إلا إلى 
تغيير قاعدة عرفية أو الغانها » أو إلى وضع حلول لحالات خاصة أو أكار 
تعقيداً » أو إلى تحديد عدد من القواعد الى اثارت الخلافات فى مط 
القضاء . وعكن أن نلقى الضوء على هذه المخصائص الى تتميز مها التشريعات 


. 8+0 داجع مولفنا فى تاريخ النظم الاجتاعية والقانونية » ص‎ )١( 


1 


الممز وبوتامية » وذلك بأن نورد بعض الأمثلة لعدد من الحالات: 


0 الغاء قاعدة عرفية : نحدد المادتان4,717منتقنين اشنونا الشروط 
اللازمة لتكوين الزواج فالمادة 70 تقرر أن الزواج لايكون صحيحاً إذا لم تراع 
الشكليات الى يتطلها القانون » فهى تنص : « إذاأخذ رجلابنة آخر قسراً دون 
إذن أبها أو أمها ولم يم معها عمد زواج تقليدى مع أبها أو أمها حى لو 

شت فى بيته مدى عام فانها ليست زوجة بيت » . واضح أن هذه المادة 
تحدد فى عبارة قاطعة : رغ أنها عاشت فى مئزله لمدة عام لا تعتير زوجة 
شرعية له . ويرى هذا النص إل الغاء قاعدة عرفية كانت تعبر ف بصحة 
الزواج عن طريق المعاشرة الفعلية . فن الممكن أن نتصور أن القانون العرق 
: كان مخلع صفة الزوجة الشرعية على المرأة الى تعيش لمدة سنة ى بيت 
الرجل الذى تزوجها دون مراعاة القواعد المقررة قانوناً . وتلغى المادة 
/الا صراحة هذا العرف برفضها اعتبار هذه المرأة زوجة شرعية . 


(ب) حلول معطاة فى حالات خاصة : لم يكن قانون المواريث 
السومرى والبايل محلا لتنظم تشريعى متكامل . إذ لم يتدخل المشرع الا 
بالنسبة لحالات خاصة . وتتعلق النصوص التشريعية البى عالت 
المواريث والى تضمتها تقندن لبت عشتار وحمورالى » بالفروض الآتية: 


١‏ إرث إخوة منجهة الأب الأمو الوالدهم. واشار تإلىهذا الفرض 
المادة 5 من تقنين لبت عشتار والمادة /ا1 من تقنين حمورابى . ولقد جاء 
فى المادة 4؟ : « إذا حملت زوجته الثانية من أطفال فان البائنة الى أتت 
مها من بيت أببها لأولادها » ولكن أولاد الزوجة الأولى والزوجة الثانية 
يأخذون بالتساوى أنصبهم من متعلقات أبهم » . وكذلك تنص المادة /151 
من تقنين حمورالى : «إذا تزوج رجل ورزق بأولاد ثم ماتت الزوجة فزوج 
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من بعدها بإمرأة أخرى انجبت له أولاداً فانه حيا موت لا يقتسم الأولاد 
التركة تبعآ لأمهائهم بل تستولى كل مجموعة من الأولاد على بائنة أمهم 
ثم تقسم الثر كة الأبوية بالتساوى بعد ذلك » . 

ا ارث أموال رال الأم . وتضمنته المادة ا اه 2 


والمادتان ١57‏ والإا5١‏ من تقنين حمورانى . فتنص المادة ١57‏ من تقنن 
حورا : «إذا اتخذ رجل زوجة وأنجبت له أولاداً ثم ماتت فليس 7 
أن يسترد بائتها لأن هذه البائنة ملك لأولادها» . 


م إرث الأولاد الذين أنجبوا نتيجة علاقة ما بن شخص حر وإمرأة 
تمارس البغاء » لأموال أبهم . وهذا هو ما أشارت اليه المادة /1؟ من تقنين 
لبت عشتار » فهى تنص : «إذا ل يرزق رجل من زوجته بأولاد وتحمل 
منه إمرأة تحترف البغاء بطفل أو أطفال فعليه أن يقدم الحبوب والزيت 
والملابس هذه المرأة . ويكون ابناوها منه ورثة له .. ولكها لا تعيش 


فى بيته ما دامت زوجته حية » . 


ارث الأولاد الذين انجبوا نتيجة علاقة بين السيد ومحظية رقيقة» 
3 موال والدهم . وتشير إلى ذلك المادة 18 من تقنين لبت عشتار والمادة 18٠‏ 
من تقنين حورالى . فننصن المادة 18 من تقئين لبت عشتار : «إذا تروج 
رجل ورزقت زوجته بأولاد وكانوا أحياء م رزقف من أمة له بأولاد 
كذلك فان الآمة وأولادها نررون ولكن ابناء الأمة لا يشار كون أولاد 
أبيم الآخرين فى ضيعته » . أما المادة 1١‏ من تقنين حمورائ فتقرر : 
«إذا أنجبت الزوجة الأولى لزوجها اولاداً ثم أنجبت له جاريته أولاداً » 
وقال الأب اثناء حياته للأبناء الذين أنجبتهم له الأمة «أبنا» » وبذا عدهم 
كأبناء الزوجة الأولى » فأنه بعد موت الأب تقسم التر كة الأبوية بالتساوى 

بين أولاد الزوجة الأولى وأولاد الآمة على أن يكون لبكر الزوجة الأول 
حق الاختيار والأخذ أولا عند القسمة» . 


اذا 


ه - الزيادة الثى محصل علها الإبن الأكبر على التصبب _الإرثى 
(المواد 5 08 من تقنين لبت عشتار_. 


5 - إرث الكاهنات . وهذا هو ما تشير اليه المادة 1 من تقنين 
لبت عشتار » والمواد ١9/4‏ - 184 من تقنين حمورالى . وتنص المادة 77 
من تقنين لبت عشتار : «إذا كان الأب حياً فان ابنته سواء كانت «انتو» 
(طبقة من الكاهنات) أو «ناتيتو» (طبقة من الكاهنات) فامها تعيش كوريثة 
له » . أما المواد ١14‏ 184 من تقنين حمورانى فيمكن أن نستعرضها 
فنا يل : 

المادة ١9/4‏ : «ى حالة الكاهنة .. الى قدم أبوها بائنة لها ودون لوحة 
سس أجلها فإنه إذا لم يكن قد سحل فى الاء حةتصربحه باعطاء أمواها لمن تشاء 
ولم مخوها مطلق التصرف فبعد موت أبها فان إخوما يأخذون حقلها وبستانها 
ولكنهم يعطونها طعاماً وزيتاً وملابس تعدل قيمة نصيها محيث تكون راضية. 
وإذا لم يقدموا لها طعاماً وزيتآً وملابس مناسبة تعدل قيمة نصيها محيث 
تبدو راضية فلها أن تعطى حقلها وبستانها إلى أى مستأجر ترضاه » 
والمستأجر فى هذه الحالة سيرعاها ما دامت تستولىعلى ثمار اقل والبستان 
أو ما منحها أبوها طيلة حياتها دون حق تصرف بالبيع أو الوصية اغبر 
لأن ميراتها مخص إخوتها من بعدها» . 

المادة ١9/4‏ : دق حالة الكاهنة .. الى قدم أبوها لها بائنة ودون لوحة 
مختومة من أجلها وجعل فى اللوحة الى كتبها تصريحه بالتصرف فى ميرائها 
وفق مشيئها وخوها كامل التصرف ٠‏ فانه بعد وفاته لها أن تسلم ميرائها 
لمن تشاء وليس لإخوتها أن يطالبونها» . 
المادة ٠‏ : «إذا لم يقدم أب بائنة لابنته الكاهنة .. فانه بعد موته تنسلم 
كنصيب لا فى تركة أببها نصيباً مماثلا لأى وريث ويكون ا حق الانتفاع 
فقط طيلة حياتها لأنه مخص أخوتها من بعدهاه . 

المادة 14١‏ : «إذا كان أب قد أنذر ابنته لمعبود .. ول يقدم لها بائنة 
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فانها بعد موته تأخذ نصيباً من تركة الأب قدار الثلث ويكون لها حق 
الانتفاع به طيلة حياتما فقط لأنه بخص إخوتما » . 


المادة 181 : «إذا ,كان أب لم يقدم بائنة لابنته التى هى كاهنة «مردوك» 
بابل ولم يدون لوحة مختومة من أجلها » فانها بعد موته تشارك أخوتها 
فى تركة الأب بنسبة الثلث الها ولكن سوف لا تؤدى أى التزام » لآن 
لكاهنة «مردوك» بابل حق منح مير الها لمن تشاء» 5 

المادة 1817 : «إذا حرر أب لوحة مختومة لابنته الى هى خادمة معبد 
عند تقدىم بائتها للزوج » فعند موت الآب لن تأخذ عند القسمة أى شىء 
من مال تركة الأب 2 . 

المادة 184 : «إذا لم يقدم رجل بائنة لابنته الكاهنة ولم يزوجها » فعلى 
اخوتما بعد موته أن يقدموا لها بائنة تتناسب مع قيمة تركة الأب ويعطونمها 
لزوج» : 

٠‏ - الحرمان من الارث . وتشير اليه المادة ه؟ من تقنين لبت عشتار 
السالفة الذكر والمادتان 174 154 من تقنين حمورابى . فتنص المادة ١54‏ : 
«إذا أراد رجل أن حرم أحد ابنائه من الممراث وقال للقضاة : «سأحرم 
ابى من الميراث » فان القضاة يتثبتون من وقائع دعواه فاذا لى يكن 
الإبن قد ارتكب ذنبآً خطيراً محيث رمه حقه فى المراث فليس للأب 
أن حرمه من الميراث » 0 المادة 154 فتقرر : «إذا كان قد ارتكب 
امآ خطيراً يكفى لحرمانه من الممراث ء فرة أولى يصفحون عنه فان ارتب 
خطأ خطيراً للمرة الثانية فللاب أن بحرمه من الممراث» . 


( ج) التشريعات المفسرة : وفقاً للمادة 18 من تقنين لبت عشتار 
الى سبقت الاشارة الها » فان الأولاد من الفراش الثانى يرثون وحدهم 
الدوطة الخاصة بأمهم . . أما فها يتعلق بأموال الأب فان أولاد الفرراشين 
يرثوما «بالتساوى» . ويعتقد أن القضاة كانوا مختلفن فيا بيهم حول 
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معرفة ما إذا كان تقسم التركة «بالتساوى» معناه التقسم على أساس عدد 
الأولاد بصرف النظر عن اختلاف الأم » أو التقسم مناصفة أى لأولاد 
كل فراش نصف التركة . ومن ثم بمكن فهم السبب الذى من أجله 
تببى تقندن حمورالى فى الادة 151 نفس البدأ الذى تضمتته المادة 1784 من 
هن لت عقر" ومع أعافة تقبس لبن وبالتسارى4 يميد سنراتية 
هيلا التقسيم مناصفة ويةرر التقسيم السب الرووس وخأمة 2ه . 
ويشير مضمون المادة 1507 إلى أنه يعد موت الأب » فان أولاد الفراشين 
لااستضون التركة الأبوية على أساس أن ينال أولاد كل فراش نصف 
التركة (أى طبقاً لمبدأ التفسم مناصفة) . فاذا كانت دوطة كل أم تؤول 
إلى أولادها وحدهم » غير أن أموال الأب تقسم بين حميع الأبناء على قدم 
المساواة . 

وهكذا فان التشريعات المزوبوتامية » بتقريرها قواعد جديدة » 
وبتوجبها قضاء المحاكر » وبتحديدها القانون العرفى » ساهمت بطريقة قاطعة 
فى تطور النظم القانونية السومرية والبابلية وتقدمها . 


* - التطور الاقتصادى والقانوفى فى ميزو بوتاميا ابتداء من العصر السوهرى 
حتى تقنين حمورابى : 

من الطبيعى إذا أردنا أن نعرف مدى تأثر حمورالى بالقوانن السايقة عليه 
أن نبدأ بابراز نطاق استمرار هذه القوانين فى واقع الحياة العملية فى 
ميز وبوتاميا حى لحظة اعتلاء حمورانى العرش 4 وذلك من خلال القاء 
نظرة سريعة على التطور الاقتصادى والقانونى ابتداء من العصر السومرى 
حى العصر الحمورالى . ولقد سبق أن لاحظنا هذا التطور فمجال التشريع 
ويمكن أن نقول أن التطور سواء فى مجال الاقتصاد أو القانون كان مستمراً 
ولم يتعرض لأى انقطاع فجائى أو ثورى » مع أنه كان مليئاً بالتغيرات 
فى التفاصيل )١(‏ . ومن ثم فان حمورابى تأثر عند وضعه لتقنينه بالقوانين 

(1) أنظر مولفنا فى تاريخ النظم الاجماعية والقانونية » ١10,‏ - م1910 غ ص81 
وما يعدما . 


1 


السومرية والأكدية الى كانت على قيد الحياة . 


وما يوكد هذا التأثر أن حمورابى كان يربح » من الناحية السياسية » 
ان مجمع بين الشعبين الكبيرين اللذين كانا يعيشان فى ميزوبوتاميا وها : 
الاكديون والسومريون » نحت حكم سلطة عامة واحدة )١(‏ . و كان ينبغى 
عليه بالتالى أن يسترشد » وهو يضع تقنينه » بالتقاليد القانونية لحذين 
الشعبين حتى يتمكن من توحيدهما على الصعيدين السياسى والقانونى . ذلك أن 
اتجاه حورانى كان وحدوياً ليس ققط من الناحية السياسية بل ومن النا 
القانونية أيضآً » أى أنه كان يرغب فى توحيد القانون فى قسمى امير اطوريته 
اللذين كانا منفصلين من قبل ونعبى مهما اقلم أكد واقلم سومر . ورغم 
انه كان بميل إلى الحضارة الاكدية وهى حضارة سامية » بدليل أنه قد دون 
تقنينه باللغة الاكدية الى أصبحت وحدها اللغة الرسمية لاسر اطوريته » الا أنه 
وجد نفسه مضطراً لأن يقم وزناً لبعض الأنظمةالسومرية الى استمر وجودهاء 
ونم عن ذلك ثنائية الحل القانونى أحياناً . ولا يعبى ذلك انه قد تببى مبدا 
شخصية القوانين 75 بل أصبح لكل فرد من أفراد الامبراطورية 2 سومريآ 
كان أصله أو أكديا » أن مختار ما بين نظامين متقابلين ولا يتقيد بقاذونه 
الأصلى 


: العلاقة ما بين تقنين حمورابى والتقنينات السابقة عليه‎ - ٠ 

جرت أول محاولة لابراز هذه العلاقة وتبيان مدى تأَدْ ثر حموران 
بالقوانين السابقة عليه » على يد العالم الألمانى «كوشاكر #مطفطءومك ؛ 
منذ نحو 55 سنة (؟) . ويتلخص الرأى الذئ انمى أليه » فى أن حمورابى 


)١(‏ أنظر : : معتمععتط”1 لذ مدوتطمدمومتاطاط «مفعسطدهمة : (2) ععتروظ 
1 ,1938 ,51120ق رمع تممطااده سيد غتمعكل سل 
[(09 أنظر عصسطعوعاعت 0 ع2 معتليه5 علمعطعاءاوي و فطع 8 : معملقطعوه ك1 
. 1917 بعتمماعآ ,كتمةمتسصهر1 


فن 


قام باقتباس كثير من القواعد القانونية الى تضمها تقنينه من التقنينات 
الى مبقله.. 


ولا شك انه عمكننا اعادة النظر فى هذه المسألة فى الآونة الحاضرة » 
إذ تمت اكتشافات أثرية حديثة لم تكن تحت يد «وكوشاكره . فغى عام 1١94144‏ 
نشر تقنين سومرى للملك لبت عشتار » ونمت ترحمته . ويرجع تاريخ هذا 
التقنين إلى ما قبل حمور الى بقر نين تقريباً )١(‏ . كما تم العثور على تقنذن سومرى 
آخر للملك اورنمو » وهو أحد ملوك الآسرة الثالثة لأور ؛ ويعتير أقدم 
التقنينات المزوبوتامية » إذ يسبق تقندن خ ورالنى بأربعة قرون من الزمان(؟). 
ومثل اكتشاف اورنمو خطوة هامة فى تاريخ القانون السومرى . ذلك ان 
الاصلاحات التشريعية الى تمت فى اقلم سومر من قبل لم تشملها مجموعة 
قانونية بل ورد ذكرها فى سياق سرد تاريخى على لسان بعض المؤرخين . 
وهذا هو ما نعرفه عن اصلاحات الملك اور وكاجينا السالفة الذكر » 
بل ولا نعرف ما إذا كانت هذه الاصلاحات قد تمت مقتضى نصوص 
تشريعية ععبى الكلمة . ْ 


كنا نشر فى سنة 194/8 تقنن للملك بلالاما » أحد ملوك مديئة اشنونا . 
وهو عثل أقدم تقنين أكدى معروف . ويسبق بدوره تقنين حمورابى 
بقرنين من الزمان تقريباً (5) . ونشرت كذلك مجموعة القوانين «انا اتيسو 


)1١(‏ أنظر : كمعصعاء لآه عطاه ومننداءظ8 ماع تمع عوط عوعلالام عمق : لممطاتبط 


,1948 ,52 رشكَف ,رمهغطة1 غأصنا,ه علهمء عط : (.1.1) عاعماة ز(معصدع1 .لاءة) 159 ,1969 
425-80 


(؟) بريتشارد»المرجع السالف الذكرءص «مه ( صاحب الترحمة هوم6يواءمة5 .[.1) 
وأنظر كذلك 
40-1 ,1954 ,2.5.23 ,متلفادءة,0 ,000 ص1 تسصدل-,10 : (.10,ة) معصدير 
تال 05ز0عم ل : صعل1 1775 - 169 ,2 ,1955 ,49 رش ,نتصسصة لجنل علمء عنآ (.18) ممغطعم لمق 
.10 -- 1 .2 ,1953 ,47ر14 متتصصدل!-منآثل علو» 


(0) أنظر : 1956 ,8,365 50قق بممسعطعظ أه وبهة عط] :لطم ءطلة) ممع 
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م5 ععة » » وهى تضم مجموعة من القوانين العائلية السومرية . 
وأنا إتيسو » والأحكام الى تتضمها معاصرة لأسرة أور الثالثة )١(‏ 
. وهناك أيضاً مجموعة من الأحكام القضائية «ديقيلا و1إنهنك » ترجع 
بدورها إلى عهد أسرة أور الثالثة » وتم نشرها فى عاتى 19465 و 19400 . 


ولا تتمتع هذه المصادر بنفس الدرجةمنالأهمية بالنسبة لموضوع محثنا 
ومخصوص معرفتنا لاقانون فى ميز وبوتاميا.فاذاكانت مجموعتا « أنا إتيسو » 
والأحكام القضائية «ديتيلا» تلقيان الضوء على التطبيق العملى للقانون المحمول 
به فى لحظة وجودها » غير أنهما لا يعرفاننا بالقانون المكتوب ولهذا السبب» 
تمثل التقنينات أهم مصدر للموضوع الذى تعالجه . ْ 

بيد أن دراسة هذه التقنينات تنطوى على صعوبات عديدة . مها أن 
التقنينات المز وبوتامية لا تحتوى القانون فى مجموعه كا سبق القول » بل 
تتضمن بعض القواعد القانونية الى لما ملامح استثنائية . كما أنها لا تعانج 
المسائل وفقاً للتسلسل المنطقى الذى نتبعه وعلى أسا سالمباج المحرد أى المباج 
الذى يتجه إلى القاعدة العامة كما هو شأن التقنينات والقوانن الحديثة » 
يل وفق متهاج افتر اضى يتضمن مجموعةمن الحاو ل القانونية لحالات ملموسة . 

ومن هذه الصعوبات أيضاً ان المصادر الممزوباتومية » ولا سما المصادر 
السومرية » قد تعرضت للتلف . فثلا » لا نعرف عن تقنين أورتمو سورئ 
المقدمة وبعض مواده » بل وكشر من هذه المواد به فجوات ومشوه للغاية. 
ويقال نفس الشىء بالنسبة لتقنين لبت عشتار » حيث لم يصلنا منه سوى 
المقدمة و 79 مادة أى ما يعادل ربع القانون الأصلى » كا أن أغلب مالدينا 
من مواد ليس كاملا » ولم يتبق من بعض هذه المواد سوى مجرد كلمات » 
وتأتى فى الهاية الخائمة . 

وإذا كان تقنين بلالاما محافظاً عليه لحد ما » وهو يتضمن ستين مادة 


)2( راجع : .1937 عدم ,وعن1 ممة ع5 عنة : ”لظ“ عمو م155 دآ 
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وصلت الينا » فان مضمونه ضيق . ويمكن القول أن تقنين حمورانى هو 
التقين الوحيد الذى عرف لنا بأكله » وهو يشتمل على مقدمة » و817١‏ 
مادة » وخاتمة . ولكنه مع ذلك لا ينظ كل مظاهر الحياة القانونية بل 
يعالج بعض المسائل فقط » مع اسبابه فى التفصيلات » ومواده تبدأ 
دائماً حالات خاصة إفتراضية تتعاق بالحياة العائلية أو التجارية أو الزراعية. 
ومهما يكن امن آمز فان تقنين حورانى ما زال يعد أهم الوثائقالتشريعية 
التعلقة يجنوب ميزوبوتاميا ٠‏ 00 1 


وهناك أخيرآً صعوبة نابعة من كوننا لا نعرف تاريخ التقنينات 
الممز وبوتامية وأصلها على وجه التحديد ٠»‏ باستثناء اسماء المشرعين الذين 
أصدروها وما تتضمنه مقدمات هذه التقنينات من معلومات . كا أننا 
لا نعرف شيئاً عن مصيرها اللاحق وقيمها أمام المحاكم . إذ أن وثائق 
الحياة العملية اللاحقة على هذه التقنينات » وهى تعد بالآلافء ل تشر الما 
أبداً )١(‏ . وممكن أن نسخلص من ذلك أن الأهمية المضفاة على القوائن 
المكتوبة تختلف تماماً عنها فى عصرنا الحالى . 

م - هظاهر تأثر تقنين حمورابى بالقوانين السومرية والاكدية )١(‏ : 

١‏ المظهر الأول يتعلق بتقسيم التقنين إلى ثلاثة أجزاء : المقدمة 
والمضمون والكاتمة 5 فاذا قارنا التقنيدن السومرين 43 وهماتقدن اوركو 
وتقنين لبت عشتار » بتقندن حمورانى » نجد التشابه واضحاً فى مجال الشكل . 

ولقد سبق القول أن الملك اورنمو 7٠١4#  !٠١51(‏ ق . م) وضع 
تقنينآً باللغة السومرية القدعة » عر على أجزاء منه . واتبع هذا الملك 


0 1 ( أنظر : 
1960 .60 200 ,ادي حنوتآ 0100 ,لوحصة صدنمه1:(ط82 عط :دع لنة1 .0 صطه [ليء 21 .6.1 
[( 49 أنظر : رقعدءأعغنصع واأوعل و16 اء تطوعستصموة1 *ل عله عبآ : (./0) عموومومع1ة 
.28 - 11 ,1961 ,8 ب143ه8 
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فى طريقة عرضه لمواد التقنين . التقسبم الثلانى أى أن التقنين يتكون من 
ثلاثة أجزاء : الدزء الأول عثل المقدمة ويشير فها إلى الألحة ومحبتهم له 
كما يشيد بشجاعته وفضائله » والجزء الثانى هو المضمون لم يصلنا 
.منه سوى بعض المواد ما فجوات كثيرة . والجزء الثالث هو اللخاتمة 
ولم يصلنا » إذ تعرضت أباية هذا التقنين للتلف . 


وهناك ملك سومرى آخر » وهو لبت عشتار » خامس ملوك أسرة 
اسن (يرجع تارئخها فيا بين ١1939‏ 11/8#) ء قام هو الآخر بوضع 
تقنن باسمه . وهو يبدأ بدوره عقدمة تشبه لحد ما » من حيث محتواها. مقدمة 
تقنين حمورانى » إذ يذكر فبا كما سبق أن أوضحنا الالة أنو والاله انليل» 
وهما اللذان وضعا لبت عشتار على العرش ء ويشيد الماك فها بعمله . 
والجزء الثانى وهو الجزء الخاص بالمحموعة القانونية نفسها . ولم يصل الينا 
مها سوى 79 مادة » أى ما يعادل ربع القانون الأصلى » وهذه المواد 
غير كاملة فى غالبيتها )١(‏ . وتأى اللاتمة فى لهاية التقدن ء وفها يعود 
لبت عغتار إلى الإشادة بفضائله والافتخار بعمله : ويتوعد من يتلف 
نصوص التقندن أو يبدل فيه ويبنهل إلى الالمة أن تنزل لعنتها وتحيق بالمصائب 
والكوارث كل من يقوم مثل هذه الأعمال (0) . 


ولقد اقتبس <ورانى » على ما يبدو » من تين لبت عشتار ورعا 
كذلك من تتمذن أور نمو هذا التقسم الثلاثى . فهو يشتمل على مقدمة 
تذكر أن الالحة م الذين كلفوا حمورانى بوضع التقنين » وتشيد بمحبتهم 
له وثقوم فيه » و تمتدح عدالة حموراق وشجاعته » وتبين الغاية من نشاطه 
التشريعى . وتحاول تأكيد احترام القانون عن طريق اضفاء البركات 

)١(‏ أنظر موّلفنا : تاريخ النظم الاجتاعية والقانونية » 1908-191008 » ص 
+1 وما بعدها . وكذلك نجيب ميخائيل إبراهيمي : مصر والشرق الأدنى القديم < 5 ص مه 
وما يعدها . 
[(69 أنظر : رصت1 :57-89 ,1957 841:1 ,ممنطوآأصنة عل علمععرة ززيظظ) معنطعلم8 
,و1957 ,4 ,2124 


لف 


والشكر للآلة . وهذا التقدم الرسمى للقانون يرجع إلى تقليد سومرى, 
كا سبق القول . ويشمل الجزء الثانى من التقنين 787 مادة تعالح بالتفصيل, 
الكثير من المسائل والفروض الى تستوجب التغيير أو التأكيد التشريعى > 
وأمها التنظم القضائ » والاجراءات , والقانون الجنالى » والأراضى ء 
والعقود » والأسرة » والزواج » والمراث . وهى ليست معروضة وفقا 
للتسلسل المنطقى الذى نتبعه تى العصر الحديث . 


وما هو جدير بالتأمل اننا لا نقابل المقدمة واللحاتمة فى تقنين بلالاما » 
ملك مدينة اشنونا (نحو عام 1985 1477) . ويعتير هذا التقنين ». 
وهو مكتوب باللغة الاكدية » أقدم تقنن أكدى معروف . ويتضمن ستين 
مادة تعالج الزواج والقرض والوديعة والاجارة والبيع » ومحتل القانون. 
الجنائى مركزاً هاماً فيه )١(‏ . 


كا أن مجموعة القوانين الاشورية الى صدرت بعد ذلك بعدة قرونه 
لا تتضمن بدورها مقدمة وخاتمة ٠‏ أى أنها لم تتبع التقسمم الثلائى + رغم 
أنها تمثل أهم أثر قانونى للشرق القدم يلى تقنين حمورانى (1) . وهى تصف. 
حالة قانون «طبق نحو القرن الرابيع عشر » وان كان البعض يرى أرجاع 
تاريخ هذا القانون إلى نحو عام ١١٠١‏ ق . م . وتتضمن هذه المجموعة 
ثلاث لوحات » أكثرها أهمية وأكثرها احتفاظاً محالها تحتوى على ستكن. 
مادة » تجمع خصيصة مشتركة وهى انها تعالج مسائل خاصة بالنساء . " 


٠‏ - المظهر الثانى يتعلق بتدوين المواد فى أسلوب شرطى . ويبدو 
كذلك ان السومريين هم الذين ادخلوا هذا الأسلوب . فالكلمة السومرية 


() أنظر : 
:137-156 ,(1962) 9 11248 يمممتصطوي8 6ه ومرها عط متقصعه زر (.8) ممعدلا 
رعكتهاسعصصوء غء ومغعب 20م ,رقمم مني فمدئ1 رمممتصطكظ'ل كته! كعة : (1) معغطءء ادق" 
.1954 رؤتعة8 ,12 رمتوددهء غأتمعل عل غدطنممآ*1ء0 ممهوءتاطسم- 
(؟) راجع مولفنا : تاريخ النظم الاجتاعية والقانونية » ١91/1‏ - 9108( ». 
ص 151079 . 


يف 


لت و كومى نطسسطنة إذا » ترحمت إل اللغة الاكدية بكلمة «وشوما 
#صسنطة » > وإلى اللغة الحيثية بكلمة «مان هوم ) أو «تاكو بطالمة 6 . 
بوإذا ما قرأنا التقنينات السالفة الذكر نحد أن كل مادة تبدأ بكلمة «إذا» 
أو «لو فرض أن» . فكل مادة من مواد تقندن حمورانى تبدأ باصطلاح 
«شوماء أى «إذاه » وتتناول مسألة محددة للغاية » لدرجة انه لا ممكننا 
؛ستنباط حل المسألة القريبة منها )١(‏ . مثال ذلك » المادتان الأولى والثانية 
من تقنين حمورانى تعالجان الاتهام الكاذب مجر بمة القتتل » ولكنهما لا تتعرضان 
للأمر بالنسبة للشروع فى القتل . فالمادة الأولى تنص : «إذا انهم رجل 
آخر بالقتل ول يقم البينة عليه » فسوف يقتل مهمه» . ا 

وجاء فى المادة الثانية «إذا انهم رجل آخر بالسحر ثم لم يقم البيئة عليه » 
«اختدر المدعى عليه بالسحر بامتحان الهر المقدس فبرى نفسه فيه وإذا غلبه 
الهر المقدس فسوف يأخذ المذعى بيته وان أظهر الهر أنه برىاء وخرج 
سالاً فسوف يقتل المدعى ويأخذ المدعى عليه بيته ومحتفظ به (؟) . وتعاقب 
المادة 14 خطف إين شخص حر ء ولكننا لا نعرف ما هو الحل بالنسبة 
لحطف عبد » فهى تنص (إذا اختاف رجل ابنآً صغيرا لآخر محكم عليه 
بالموت »© . وتتناول المواد من ه إلى "هم الجرائم المتعلقة باستعمال قنوات 
الرى » ولكن أيا منها لا يعالج سرقة المياه . فلمادة *ه تنص على أنه «إذا 
أهمل رجل فى صيانة سد حقله ولم يصنعه قوياً وحدث به صدع » ومن ثم 
ترك المياه ترف الأرض المزروعة » فالرجل الذى حدثت الثغرة فى 5 
سوف يعوض القمح الذى تسبب فى فقده » . أما المادة 4ه فتنص إذا لم 
يكن قادراً على التعويض بالقمحءيباع هو وأموالهويقتسم الزارعون الذين 
أتلث الماء محصوم ماله» . 1 


)60 أنظر : عمصععمع"*1 كمه ءلم طاغمم 52 عل غعء نوتلتمسزءعمعكو واء2 : (.0) معترو8 
.1950 .تعد عل عدونعم1ه تزدمد عدوملامء ننه مهاوعتمنتصسصرف ى تمتهاهجموغ16 
(؟) يراجع بالذسبه لكل ما يتعلق بالنصوص الواردة فى هذا البحث : 
,ا معسهاوع "1 010 عط 0غ ومتاداءم كءع1 مععامدظا جدء]ة ومعاعمة : لمقطعتء2 .8 وعصول 
.3 ,180 - 159 ,1969 ,ردهنانمةا لعنط1" 


ازا 


وتقرر المادة هه «إذا حدث أن تكاسل رجل عند فتح قناته للرى 
ومن ثم اجتاحت المياه حقلا مجاوراً الحقله » فسوف يدقع قمحا معادلا». 
أما المادة 5ه فتنص وإذا أطلق رجل المياه ثم تركها تحرف ما ثم من أعماله 
فى حقل جاره » يدفع ٠١‏ «كور» مقابل كل ١8‏ «ايكو» (من الأرض)» . 


وتعاقب المادة ١95‏ على ضرب الابن لوالده » ولكنها لا تتحدث. 
عن قتل الوالدين » فهى تنص «إذا ضرب ايبن اباه » تقطع يده »)١(‏ : 


ويتضح من كل هذه المواد أن تقنين حمورالى » شأن بقية التقنينات. 
المزوبوتامية » يبدأ دائماً محالات خاصة افتر اضية وفقاً للمنهاج الافتر اضى ». 
ومواده مدونة بأسلوب مختصر .ومن ثم بمكن القول أن التقنينات المبز و بوتامية 
تواجه مجموعة من الافتراضات العماية المتعلقة بالحياة العائلية والزراعية 
والتجارية 

المظهر الثالث يتعاق ممضمون المواد. ولاشك أن مجال التأثشر هنا 
الى وردت ىَ التقنينات السالفة الذكر. وسوف نقسم هذه النتصوص إلى. 
مجموعات على أساس وحدة الموضوع الذى تعالجه مما سيسمح لنا بتقدم. 
تفسير مقبول عن أوجه الشبه الكثيرة ما بين التقتينات السايقة على خورالى». 
وتقنين حموراى » وذلك على النحو التالى : 

(أولا) فى مجال قانون الزواج والطلاق : 

يسود هنا تأثير القوانين الاكدية . ويرد سبب ذلك إلى الطابع المحافظ 

الذى اتسمت به . وإذا أردنا أن نقدم تطبيقاً لتأثر هذه القوانين فاننا تجده. 


)١(‏ أنظر كذلك + ,11-اه7؟ ردسصة عمنمهارطدظ عطآ : معلناة .0.[لصة وعحلعط يق 
.1960 مله 4م2 رقوعءظ براتوى عنملآ 0:40:01 ٠‏ 
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فى مجال ابرام الزواج١)‏ ء حيث اننا نقابلق تقذ تقنن بلالاماء وهو تقنين أكدى 
كما سبق القول » وتقنين حمورانى المصطلحات الثلاثة المتعلقة هذا ال موضوع 
والى لها دلالة خاصة وهى : ١‏ 


١‏ - المهر ( الترخحاتوم سسخمطىع؟ ) » ويتمثل فى الهبة البى تقدم 
من اللخاطب إلى والد الخطوبة . وكانت هذه الهبة ضثيلة القيمة عادة . 
وتشير وثائق الحياة اليومية ؟ فى ميزوبوتاميا إلى أن هذه الهبة عكن أن يقدمها 
أيضاً أقارب العريس » كا بمكن أن تقدم إلى العروس أو أقربائها من غير 
الأب مثل الآم 2 ا » والأخت (7) . 


؟ . نحرير العقد دمد6ةىانم  :‏ فتدوين المحرر يكون عنصراً 

أساسيا للزواج . فهو ليس مجرد أداة اثبات لازواج » بل ضرورى لصحته . 
واستخدامه مشهود به فى تقندن بلالاما . كما أن تقنين حمورانى يشير إلى 
ترير العقد الممرم ما بين انالك ووالد البنت امخطوبة حضور الشهود 
الذين يضعون عليه اختامهم . وهو يبين أن المرأة تولخذ كزوجة » ومحدد 
المبات اله ير عو دن 
ودشير إلى الأحوال الى يكون فبها الطلاق ممكنا بالنسبة لكل من الزوجين » 
وأخيراً فانه يذكر العين أمام الملك والالهة و مقتضاه يتعهد الطرفان باحترام 
هذه الشروط . 

وعثل تحرير العقد وتقددم الترخاتو الذى يصحبه المرحلة الآولى المنشئة 
للزواج © ويم عم الزواج بتسلم الفتاةق عولاءمدم هوغنةجة إلى الروج . و 
هذه المرحلة الأولى يحمل الزوج لقب «سيد المرأة» » ويلقب والد 00 
«نحمى الزوج» "2 . 


)١(‏ أنظر: معتعمه'! مصدل هوقء5 عدا عل تماصص معسواعيي عن : (6) معروظ 
.100 - 73 ,1945 بقطك8 ملمتمعامه عتعمق 


[(49 أنظر : 4رمعصصع مدلا .لم جارععمتسمد دل ع«زه115 : (-10) علءجتمصمعنيى آلا 
.89-5 ,(1938) 


4 أنظر المادتات ١‏ و 58 من تقنين اشنوناء» والمواد وه١‏ - ١5١‏ من تقتين حمؤراق. 


ا 


ونستبين من ذلك أن الخطبة فى التقنين الاكدى أو الحمورانى تختلفه 
جوهرياً عن الخطبة فى القانون الرومانى والقانون الكنسى . فوفمًا هذين 
القانونين الأخيرين فان اللخطبة جرد اتفاق أولى بين الخطيين أو بين من لم, 
السلطة علهماء وآ ثاره محدودة لاغاية » فلا مخول على وجه الخصوص أى حقه 

فى اقتضاء ابرام الزواج . أما الخطبة فى القانون الاكدى أو البابلى فتتم 
عقتضى اتفاق مكتوب بن الخطيب ووالدى الخطيبة مصحوباً بتقدم 
مبلغ الترخاتو » فهى تمثل فى الحقيقة المرحلة الأولى لابرام الزواج ٠‏ 

ا 0 عن أن الرجل يأخذ. 
المرأة كزوجة له . فالزواج لا يتم الا إذا سلمت العروس إلى عريسما - 
ومن ثم فاته إذا لم يبع ابرام العقد تسلم البنت قور » فاته ينبني حيفتق 
القييز ما بين الزواج المرم والزواج التام . 


هذه هى المصطلحات الثلاثة )١(‏ المتعلقة بالزواج والى صادفناها 
قَْ تقندن اشنونا وتقندن جمورانى . صحيح أنه توجد بعض أوجة الاختلاف. 
فى التفاصيل بين امحموعتين . ففى بابل » ينبغى على الرجل أن نحرى العقد 
سطؤكطنه 95 يقدم امحخرر المخطوبة حى تصبح زوجته . فالادة 3174 
من تقندن مورانى تنص على أنه : «إذا كان رجل قد اتخذ (إمرأة) زوجة 
ولكن لم رر معها عقداً فان هذه المرأة ليست زوجة (1) . بيها.فىإشنونا» 
يجرى الرجل العقد مع والد المخطوبة بة أووالدتها. وهذا هو ما تضمنئته المادتانك 
و 58 من تقنين بلالاما » اللتان سبق ذكرههما . فضلا عن اله ينبغى 
على العريس أن يقدم «الكيروم 4 ومععى هذا الاصطلاح 
على ما يبدو هو «وجبة الزواج» 
وف بابل » وكذلك فى أشنونا يستطيع والد المخطوبة ان يفسخ الحطية 
)60 أنظر : .1 رأمعمهلئطوطمعم لاوتممستطهم ند مس0 : (84) 1م16 عدى 
كنم زوعة ,مندمستعاد11 ذل مغنوعنده0 .2 ,عنمل أل عممة طفكممن 
.118 ,1947/1948 ,27 
)١(‏ راجع : بريتشارد » نصوص الشرق القديم » المرجع السابق الذكر. 


ذا 


قبل أن تبدأ الحياة المشتركة . ولكن بجحب عليه فى هذه الحالة أن يرد إلى 
حاطب ضعف الترخاتو الذى ثلقاه منه . فالمادة 8 من تقنن بلالاما 
تقرر : وإذا جاء رجل لبيت حميه وقبله حموه ى خدمته » ثم اعطى ابنته 
رجل آخر فان أب الفتاة يرد الصداق الذى تسلمه مضاعفاً » . وجاء نفس 
#اعنى فى المادة 16١‏ من تقندن حمورانى » إذ تنص على أنه وإذا أحضر رجل 
'إلى بيت حميه هدية واعطى صداقاً » ثم قال والد الفتاة له و سوف لا أزوجك 
ابنتى» فعليه أن يرد ضعف ما أحضر إليه» .)١(‏ 


كنا اعرف حمورانى للخاطب بنفس هذا الحق فى فسخ اللخطبة عحض 
ارادته » ولكنه يتعرض لفقدان الترخاتو الذى قدمه إلى والد المخطوبة . 
وهذا هو ما تقرره المادة 159 من تقنين حمورالى حيث جاء فها «إذا جاء 
خطيبءودية إلىبيت حميه واعطى صداقاً ثم أحبامرأة أخحرى وقال لحميه 
«لن آخذ ابنتك زوجة: فسوف محتفظ والد الفتاة بكل ما جىء له به . 


وعلى عكس ما تقدم من مواد » فان المادة 15١‏ من تقنين حمورابى 
:قد استوحت حكمها من المادة 78 من تقنن لبت عشتار السومرى . فهذه 
المادة الأخيرة تنص على أنه «إذا دخل خطيب الابنة مسكن حميه وقام براسم 
الاطبة ثم طرده بعد ذلك واعطى زوجته لرفيقه فسوف ترد حميع هدايا 
الخطوبة له ولا تتزوج الفتاة من رفيقه (؟) » . وتعالج نفس هذه الحالة 
المادة 151 من تقنين حمورانى حيث تنص : «إذا أحضر خطيب إلى بيت 
حميه هدية واعطى صداقاً » وقذف صديقه فى حقه ثم قال والد الفتاة له 
«سوف لا أزوجك ابنى » فانه يرد مضاعفاً ماجىء له به » ولن يتزوج 
.صديقه من الزوجة المزمعة ». 


واضح من هاتين المادتين ان كلا التقنيدن يتصديان للحالة الى يقوم 


ا ا ا م ا ل 0ن 
1955 رءلة 220 رووععم بأتوء تمن ممعععماءم امعسهلوءء 1ه عط 


. أنظر : بريتشارد » المرجم السالف الذكر‎ )١( 


يفنا 


فبا الأب » بعد أن يعد بابنته إلى الخاطب ويتلقى منه الهدايا » بالتنصل, 
من هذا الوعد فى وقت لاحق بغرض تزوجها لاحد رفقاء هذا الخاطب . 
ويلاحظ انه بين لا يذكر تقنين لبت عشتار سبباً محدداً دفم والد المخطوية 
إلى فسخالخطبة » فان تقنين حمورانى يذكر ذلك باشارته إلىافتراء الرفيق على 
رفيقه . ويلزم المشرعان الأب بأن يرد إلى الخاطبالأول هداياه » بل انه 
يلتزم فى بابل برد الضعف . كما امبما لا يجيزان لابنت بأن تتزوج هن الرفيق 
الغادر . 

وم يتضمن تقنن اشنونا الاكدى اية اشارة إلى « الأودو نوم ناحمهل0دم » 
بعكس تقننحمور الى مما يقطع بأن أصل نشأته يرجع إلى القانونالسومرى12)- 
ونقصد «بالنودونوه الهبة الى يقوم الزوج باجرائها لصالح زوجته وأولاده 
عن طريق محرر مكتوب إما فى بداية الزواج أو أثنائه . وهى هبة يقصد ' 
منها تأمن وسائل العيش لما ولأولادها فى حالة وفاته قبلها . وتحقيقاً للغرض 
الذى ترى اليه هذه الهبة » فان الزوجة لا تضع يدها على الأموال التى 
ايتضما «النودونو» الا عند وفاة زوجها . ويكون لا عامها حيئذ حق 
نتفاع فقط ء فلا تستطيع التصرف فبا ء بل يتعين عابها أن تحانظ على هذه 
الأموال لمصلحة الأولاد الذين لم علبا ملكية الرقبة . 

وتقرر المادة 175 من تقنين حمورأنى انه عند تقسيم تركة الأب » 
يتعين أن محجز للابن الذى لم يتزوج بعد » مبلغ النقود الضرورى لتقدممه 
على سبيل الترخاتو عند زواجه . وهاهو منطوق هذه المادة : «إذا كان رجل 
اختار زوجات من أجل ابنائه الذين انجهم » ولم يكن قد اختار زوجة 
لأصغر ابنائه » فإن إخوته حين يقسمون تر كته بعد موته يعطون لأصغر 
الأبناء حصة اضافية تعادل الترخاتو من مال التركة الأبوية وهكذا بمكنونه 
من الحصول على زوجة » . وتتضمن هذا الحكم أيضاً 5 المادة 9 من 


)١(‏ أنظر : سمةععامصة ,معلدهاترطوط- ردقه لدتدمس كتمص غامءط : ومدعط على 
.17 .8 ,1945 


.+0 .عق رعمموتعمة عتدهاتزطد8 12 ممعل عللة؟؛ 12 عل لقعهوهأوعءعيد ممقتودم هآ : (.[) دستالكر 
.0 .2 ,3 ,18 
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تقنين لبت عشتار خصوصض الابن الأكر . فهى تقرر «إذا إحتجز أن 
خلال حياته ترخاتو لابنه الأكر .. وتزوج الابن خلال حياة أبيه فان 
الورثة عند موت الأب 4# . وهذه المادة مبتورة 5 


وهناك تشابه واضح ما بين تقنين اشنونا وتقنين حمورانى بالنسبة لزواج 
أمرأة متزوجة مرة أخرى بعد غياب زوجها فترة طويلة . ويفرق كلا 
المشرعين بين ما إذا كان هذا الغياب 3 إلى وقوعه فى الأسر أو هربه . 
ففيا يتعلق بالزوج الآسير » ينبغى على زوجته أن تعود اليه إذا رجع من 
الأسر . وعلى العكس من ذلك فان زوجة الحارب لا تعود اليه آذا رجع 
وتظل ق ذمة زوجها الجديد . وهذا هو المعبى الذى تضمنته المادتان 14 و١8‏ 
من تقنين اشنونا . فالمادة 14 تنص «ان # ن انسان خلال غارة أو غزو وحمل 
عنوة ونقل إلى بلد أجنبى وظل به طويلا ثم أخذ رجل إمرأته ورزقت بابن 
فانه حين يعود يستز جع زوجتها . 


وتقرر المادة #٠‏ : «ان كره رجل مدينته أو مولده وأصبح طريداً 
وأخذ آخر زوجته فانه حين يعود لا يصبح له حق الدعوى على زوجته؟ . 


ويعالج تقنين حمورانى الخالتين معا فى المواد 184 185 . فتقرر 
المادة 1١"5‏ : «إذا أسر رجل لم يكن هناك فى بيته ما محفظ علهم الحياة 
فلزوجته أن تدخل بيت رجل آخر » ولن توقع علبها عقوبة» . 9 
المادة ١8‏ : د إذالم يكن فى بيت الأسر ما يكفى للانفاق على أعر' 
ثم دخلت زوجته بيت رجل ا ا ا كن 
ووصل إلى مدينته فستعود هذه المرأة إلى زوجها الأول . سوف يبقى 
الابناء مع أبهم » . وجاء ف المادة ٠5‏ : و إذا هجر رجل مدينته وهربه 
وبعد رحيله دخلت زوجته بيت رجل آخر » إذا عاد ذلك الرجل ورغبء 
فى استعادة زوجته فلا تعود زوجة الحارب إلى زوجها لأنه كره مدينته 
وهرب» . 


ولقد اذ حمورالى «وقفاً متشدداً بعدم معاحه لزوجة الأسير أن تتزوج 


لحا 


مرة ثانية الا إذا لم يكن لدا فى مزل زوجها الأسير وسائل العيش . 
وهذا هو ما توضحه كذلك المادتان 18/أ و “1 /ب من تقنينه . فتنص 
المادة “1/187: «إذا أسر رجل وكان فى بيته ما يكفى أسرته فان زوجته 
لا هجر ببنها بل ترس فلا تدخل بيت رجل 1: خر». وتقررالمادة 118#/ ب: 
«إذا لم تكن المرأة قد حفظت نفسها عفة وانما دخلت بيت رجل آخر 
فسوف يدينون تلك المرأة ثم يلقى ا فى الور (201 . 


كنا أن حمورانى قرر صراحة فى المادة ه"1 السالفة الذكر ان الأولاد 
من الفراش الثانى سوف يبقون مع أبيهم » بعد عودة الزوج الأسير . 
ومن الموسف حقاآً انه ليس فى استطاعتنا تكملة المقارنة مخصوص 
عي بسو كاي عو قواعده. وعلى 
كلحا ل فان الطلاق منظم اق ف التقنينات الممز وبوتامية الثلاثة (7) : تقندنلبت 
عشتار وتقنين اشنونا وتقنين حمورالى . فهذه التقنينات متفقة على أنه يجوز 
للزروج أن يطلق زوجته بمحض مشيئته ويتزوج من أخرى . وهى تحاول 
2 نفس الوقت أن نخفف من النتائج ج الضارة بالنسبة للزوجة الى تطلق 0 تطلق 
وهنا حدث الاختلاف الجوهرى بن التقنينات المشار الها . 
فلمادة ١‏ من تقنن لبت عشتار تازم الزوج ان يقدم للزوجة المطلقة 
المأكل والملبس إذا ارادت الاستمرار نى أن تعيش فى مزل الزوج . فهى 
تنص : «إذا أدار رجل وجهه عن زوجته الأولى ولكلها لم تغادر البيت فان 
الزوجة الجديدة الى يوثرها تصبح زوجته الثانية ويظل مع ذلك يرعى 
زوجته الأولل» . 
أما المادة ١44‏ من تقنين حمورالى فلا تعترف ببذا الحق الا بالنسبة 
(1) بر يتشارد » المرجع السابق الذكر 
[( 69 أنظر : مم1 مده ”ل عسناتعة1 عدسومة "1 عل ممتعوتلسوم هنآ : معغطءوامة 
لبد تصوتعة ه095 : (.150) دعع :701 198 - 191 ,1945 ,5 دعتال رمهمصبتصطكظ "0 وهل 
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لتزوجة الى طلقت بسبب مرض غير قابل للشفاء . فلقد جاء فها : «إذا 
تزوج رجل وأصابت الحمى زوجته وعول على الزواج من أخرى فله 
أن يزوج دون أن يطلق زوجته الى أصابها الحمى » سوف تعيش فى 
البيت الذى بناه ويستمر فى اعالها طيلة حياتا» . 


وأخبراً فان المادة 9ه من تقنين اشنونا تقرر أن الزوج الذى يطاق 
زوجته الى انجبت له أولاداً » يفقد ثروته لصالح أسرته من الفراش الأول . 
فهى تنص : «إذا طلق رجل زوجته بعد أن ترزق منه بأطفال ثم اتخذ زوجة 
أخرئ فانه يطرد من بيته ومن كل ما ملك وله أن يسعى وراء المرأة الى 
أحماه . 


ووفقاً لتقنين حمورالى » يستطيع الزوج تطليق زوجته محض رغبته . 
وإذا كان لا يقع على الزوجة المطلقة أى لوم » فانه ينبغى على الزوج أن 
يقدم لها الدوطة (الترخاتو) » أو مبلغ من النقود بدلا من ذلك على سبيل 
التعويض . وإذا كان هناك أولاد » فانه يتعين على الزوج أن يقدم جزءاً 
من أمواله إلى زوجته المطلقة وأولادها . 


ولقد اشارت إلى هذه الحالة » أى تطليق الزوج لزوجته عحض 
ارادته بدون أى سبب من قبل الزوجة يدفعه إلى ذلك » المواد /ا9١  14٠‏ 
من تقنين حمورالى . فالمادة ١0‏ تعالج وضع المرأة المطلقة والى انجبت 
أولاداً » فهى تنص : «إذا عول رجل على تطليق «شوجيتوم» قد أنجبت 
له أطفالا أو «ناديتوم» امدته بأيناء » ترد لِك هذه المرأة بائنتها 7 تعطى 
نصف الحقول واليستان والامتعة حبى ترلى أولادها » وبعد أن تكون قد 
أتمت تنشئة أولادها » تعطى نصيباً مماثلا لوارث واحد مما يوزع على 
أولادها حتى يستطيع الزوج أن يتزوج من مختارها قلبه » . 

أما المادة ١8‏ فهى تشير إلى المرأة الى لم تنجب أولاداً بقوها «إذا 
أراد رجل أن يطلق زوجته الأولى الى لم تنجب له أبناء فعليه أن يسلمها 
بالكامل صداقها ويرد البها بائنتها الى جاءت لبا من بيت أببا » ثم يطلقها» . 


لضن 


وتقرر المادة ١4‏ أنه «إذا لم يكن هناك صداق فانه يعطها «ميناء 


واحدة من الفضة لإتمام الطلاق» . أما المادة ١4٠‏ فتنص «إذا كان عامياً 
يعطها ثلث مينا من الفضة» )١(‏ ٍ 


أما حالة تطليق الزوج ازوجته يسبب إهمالها لواجبامها »فتعالجها المادة 
من تقنين جموراى » ونصها «إذا عولت زوجة رجل تعيش ف ببته 
على أن تترك البيت لتعمل وبذا مل بها وتصغر شأن زوجها فسوف 
يدينونها وإن عول زوجها بسبب ذلك على تطليقها فله أن يطلقها دون 
إعطانها شىء لاتمام الطلاق عند رحيلها . وأما إذا لم يكن زوجها قد عول 
على تطليقها فله أن يتزوج إمرأة أخرى » وسوف تبقى تلك الزوجة كأمة 
فى بيت زوجها ٠2‏ . 


ومن ناحية أخرى » تستطيع الروجة الى لا غبار عللها وأسيئنت 
معاملا أن تطلب الطلاق وفقَاً لغروط حدودة لاغاية » وهذا هو ما تقرره 
المادة ؟14 من تقنن حموراى » ونصبا : «إذا كرهتإمرأة زوجها وقالت 
وأنت لن تنالي ى ) فيتدرى عن حالتها أمام مجلم, ى المدينة فاذا كانت قد حفظت 
نفسها عفة ولم يكن منها ما يعيها بيها زوجها ا التجول ؛. الخارج ويتحدث 
عنها بسوء فان هذه المرأة بمكن تسريخها دون أن توقع علها عقوبة إلى 
بيت أبها على أن تآخذ معها بائنتها» . ويبدو أن هذا الحكم بمثل تجديداً من قبل 
المشرع البابلى » لآنه لا يوجد حك ممائل له فى التقنينات السابقةعلى #وراى . 


وتتناول المادة 7١‏ من تقنين اشنونا والمادة ١١‏ من تقنين حموراى 
جر مة الاعتداء على عرض خطيبة الغر » وتقرران عقوية الموت بالنسبة 
ها . فلقد جاء فى المادة 15 من تقنين اشنونا : «إذا أعطى رجل صداقاً 
لابنة رجل آخر ثم اغتصها رجل ثالث دون استنذان أببا أو أمها وافتض 
بكارتها فان هذه جرعة كبرى وعقوبتها الموت» . أما المادة 10 من تقنين 


 ركذلا بريتشارد » المرجع السالف‎ )١( 


يفا 


حمورانى فتقرر : «إذا اتصل رجل مخطيبة آخر ونم يكن قد واقعها رجل 
من قبل وكانت تقبم فى بيت أبها » ثم رقد على صدر ها وضبطوه فانهيقتل» 
أما المرأة فتذهب طليقة » . فيتضح من هذين النصين أن من يعتدى على 
عرض الفتاة الخطوبة يتعرض لعةوبة الموت » بيما لا توقع هذه العقوبة 
فى حالة البنت الغغر مخطوبة . 

ويعاقب زنا المرأة بالموت » ينا لا يشار البتة إلى زنا الرجل . فالمادة 
8 من تقنين اشنونا تشير أشارة سريعة إلى زنا المرأة فقط بعد أن بينت 
شروط تكوين الزواج . فهى تنص: «ومن ناحية أخرى فان عمل عقد 
زواج مع أبها أو أمها وعايشها فامها تصبح زوجة بيت وان وجدت مع 
رجل آخر تقتل .. إنها لا ترج حية؛ . 

أما فيا يتعلق بتقنين حمورانى فانه يشير إلى أن مصير المرأة الزانية 
بشاركها فيه شريكها » وجوز للزوج المضلل أن يعفو عن كلا الشريكين . 
وهذا هو ما جاءت به المادة 178 منه » فتنص : وإذا ضبطتزوجة تضاجمع 
رجلا آخر » فسيوثةونهما ويلقون ممما فى البر » فاذا أرادالزوج أن يرك 
زوجته تعيش فسيترك الملك خادمه يعيش» : ويتفق تقذن <ورالى فى «ذا 
الخال مع مجموعة القوانين الآشورية الى تيز للزوج الذى يضبط زوجته 
متلبسة جر مة الزنا » ان يقتلها وكذنك الزانى » أو يقطع انفها و بخصى 
شريكها أو يشوه وجههما ء بيد أنه إذا عفا عن زوجته يتعين عليه أن 
يطلق سراح شريكها . وهذا هو ما تقرره المادتان 15 و ١١‏ من المجموعة 
المذكورة )١(‏ . فالمادة ١5‏ تنص : «إذا تركت زوجة رجل بينها وترددت 
على بيت رجل آخر حيث يقمم » ان هو اضطجع معها مع علمه بأنها زوجة 
رجل فانهما يقتلان معآه . وجاء فى المادة ١5‏ وإذا ضبط رجل آخر مع 
زوجته فحين ترفع الدعوئ ضده وائبات الامهام ضده يعدم الاثنان دون 
أن تلحق به أية مسئولية » وإذا حدث عند القبض عليه أن جىء به فى 


[ 0 أنظر : لع نلظ روومآ ممتدودعة عط : وعلنةة .0 مطدل لصه ععحلط .6.18 
,1935 ,لإمهامعصصصمه © قصة دمن ذاعمدكا طغته 
وراجع أيضا : بريتشارد » المرجع السالف الذكر 6ض 2180 


ايان 


حضرة الملك أو أمام القضاة فائه حين رفع الدعوى واثيات الانهام ضده 
إذا قتل الزوج زوجته فعليه أن يقتل كذلك الرجل ولكن إن قطع انف 
زوجته فانه خصى الرجل ثم يشوهون وجهه كله » ومع ذلك فاذا عفاً عن 
زوجته يطلق سراح الرجل» . 


وهذه القاعدة الى تدَذ تقضى بقتل الزافى مع الزانية » أو العفو عنهما مع » 
هى قاعدة عامة فى شرائع قديمة أخرىمث ل التقنين الحيى (م 4م0014 
وكتاب المقابلات بين التشريعين الموسوى والرومانى (56724) : 
لاسرم أ سترووتوومه سدومة متغولاهم© ٠.‏ ويلاحظ مع ذلك 
اننا لا نعرف حتى الآن كيف عاقب السومريون الزنا . 

(ثاني) فى مجال قانون الأموال : 


لا يقتصر تأثير تقنين اشنونا على تقنين حمورانى فى مال قانون الزواج 
وحده بل تعداه إلى قانون الأموال 5 . فن ناحية » يبدو أن واضع تقنين 
أشنونا كان مهما بتحديد الأسعار . إذ محدد فى المادة الأولى العن نقد 
جموعة كبيرة من السلع الضرورية » فهى تنص :((0كوء من الشعير يقدر 
بشاقل من الفضة و # «قاه من الزيت الفاخر تقدر بشأقل من الفضة 
ووسيح » و 5« قاه من زيت السمسم تقدر بشاقل من الفضة و وسبح» 
وه «قاء من الشحم تقدر بشاقل من من الفضة و 5 وسيح» من «زيت النهر» 
تقدر بشاقل من الفضة و 5 مينا من الصوف تقدر بشاقل من الفضة و" ٠‏ كور» 
من ... تقدر بشاقل من الفضة و «كور» .. يقدر بشاقل من الفضة و" مينا 
من النحاس تقدر بشاقل من الفضة و؟ مينا من النحاس المنقى تقدر بشاقل 
من الفضة)) . 


وعلى العكس » تحدد المادة الثانية الممن فى صورة قمح وغلال بالنسبة 


(0) أنظر: بريتشارد ؛ المرجع السالف الذكر » ص ١88‏ . 
40 أنظر : معتعمة؟”! كممل عادء؟ 18 ع0 ممتاهسءه؛ غه عمتنوكة : (.0) معروظ 
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دان 


.ثلاث من هذه السلع . قلقد جاء فها: د دقأ» زيت سم قيمتهمن الشعير م 
وسيح» ودقاء» الشح قيمته من الشعير «سيح 6 2 ه رقا . و دقا» منزيت الهر 
قيمته من الشعير 6 دقانو . 


ولقد أوردنا هذين المثالين لتبيان أن المْن كان محدد تارة نقداً وتارة 
فى صورة قمح وغلال )١(‏ . وف المواد التسعة التالية (م 8 )١١‏ + 
محدد الابجار والأجرة تارة ى صورة قمح ونقود على سبيل التبادل » 
وتارة أخرى فى صورة قمح فقط أو نقود فقط . ويمكن تفسير هذا 
التنوع بافتر اض أن تقنين اشنونا وضع فى عصر كان الاقتصاد فى هذا البلد 
يتحول فيه من الاقتصاد الطبيعى إلى الاقتصاد النقدى . ونلاحظ فى وقت 
متأخر اهام التقنين الحييى اههاماً كبيراً بتحديد الأسعار (المواد 11/5 
5 . ومن المعلوم أن اقتصاد الدواة الحيثية كان أقل تطوراً من الاقتصاد 
المزوبوتاى المعاصر . ولم يتضمن تقذين حمورانى أية تعريفة لانمان الخاصلات 
امختلفة والأشياء ذات الاستعال العام » وذلك وفقاً لمقتضيات اقتصاد يابل 
المتطور للغاية . ولكنه محدد الكثير من الأجور والاجارات » وذلك فى صورة 
قمح أو نقود » ولم محددها أبداً فى شكل قمح ونقود معاً . وهناك تطابق 
من حيث المضمون بين بعض من هذه الأحكام والأحكام الى تضمنها 
تقنين اشنونا » ينا تمثل أغلبيتها تجديدات حمورابية . ونشر إلى أمثلة لهذه 
لتجديدات . فالمادة ه١”؟‏ تنص : «إذا باشر طبيب عملية كبرى لرجل 
حر بسلاح بروترى وانقذ حياته » اوفتح خراجاً بعين رجل حر بسلاح 
بروتزى وانقذ عينه » فسوف يأخذ عشر شواقل من الفضة » . وتقرر 
المادة 7١5‏ : وإذا كان من العامة » فسوف يأخذ خسة شواقل من الفضة» . 
أما المادة /711 فتعالج الحالة المتعلقة بالعبد » فتنص «إذا كان عبداً » فسوف 
يعلى. صاب العبد شافلين من الفضنة الظبيب؟ . وهناك مواد أخرى تحدد 
بدورها أجور الأطباء مثل المادة 77١‏ الى تقرر «إذا أصلح طبيب العظمة 
المكسورة لرجل أو ابرأ تمزقاً عضلياً » فسوف يعطى المريض خخسة شواقل 
من الفضة للطبيب » . والمادة 377 الى تنص «إذا كان من العامة فسورف 


وم 


يعطى ثلاثة شواقل من الفضة» . وتضيف المادة 757 : «إذا كان عبداً ‏ 
فسوف يعطى صاحبه شاقلين من الفضة للطبيب» . ومحدد التقنن أيضاً 
أجور الأطياء البيطرين مثل المادة 4 الى تنص : «إذا قام طبيب بيطري 
بعملية كترى لثور أو حمار وأنقذ حياته » فسوف يعطى صاحب الثور 
أو المار سدس شاقل من الفضة للجراح كأجر له ». كا تحدد المادة 784 
أجر من قام ببناء سفينة فتقرر «إذا صنع مركبا سعنها ٠‏ كور (1) من أجل 
رجل » فسوف يعطيه شاقلين من الفضة كأجر لهه . 


وإذا كانت هذه أمثلة لتجديدات حمورابية » فان هناك تطابق فى 
مضمون بعض المواد التى جاءت فى تقدن اشنونا وتقنين حمورالى . فالمادة 
الثالثة من تقذن اشنونا تحدد الامجار اليوى لعربة مع ثير انها وسائقها » فهى 
تنص : «انجار العربة مع ثيرانها وسائقها «ماسكيتوم» واحد و4 «سيح» 
0 وان دفعت فضة فلامجار ل شاقل » وهو يسوقها اليوم 

كلهه + وكاو وأضيخ فان الآعمار محدد فى عنورة شعيز أو تقود : 

أما تقنبن حمورانىفانه محدد قيمة الانجار #مسةأضعاف ما حدده تقنين 
اشنونا » فضلا عن أنه محدد قيمة ايجار العربة على انفراد . فلقد جاء فى 
المادة ١لا‏ منه : «إذا استأجر رجل ثيراناً وعربة وسائقها » فسوف 
يدفع ٠‏ «قوء يومياً » . وأضافت المادة ا/اا : «غير انه إذا كان الرجل 

قد استأجر عربة وحدها » فسوف يدفم ٠‏ دقو» من القمح يوميا» 5 


ومحدد كلا التقنينين قيمة واحدة لانجار الموار المستخدم فى اشنونا 
وبابل للدراس » وهو فى صورة 00 . ويضيف حمورانى إلى ذلكتحديدا 
لاجار ثور » إذ تنص المادة 74 من تقنينه ينه : (إِذا استأجر رجل ثور 
للدراس + فأجره 76 دقو» من المقمح» . كم حدد ايجار كبش ف المردة 
.3 التى تنص «إذا استأجر رجل كينا للدراس » فأجره واحد دقو 


من القمح » ويبين مشرع بابل فى نفس الوقت ان الأمر يتلعق بدرس الغلال. 


. 14 قر‎ ٠٠١ الكور 1105 مكيال يعادل ما يزيد قليلا عن 7 بوشل مقسم على‎ )١( 


هن 


وحدد تقندن إشنونا أجرة الأجير الحر نقداً وشبرياً » إذ تنص المادة 1١‏ 
«وأجر الأجير «شاقل؛ من الفضة وأجر ملز مه «قمحة؛ من الفضة وهو يعمل 
مدة شهر» . با محدد تقنين حمورالى هذه الأجرة سنوياً » ولقد جاء ذلك 
فى مادته #/؟ الى تنص (إذا كان رجل قد استأجر أجيراً فسوف يعطيه * 
وش » من الفضة يومياً من بداية السنة حهى الشبر الخامس » وأما من الشهر 
السادس حتى نباية العام فسوف يدفع ه «شى» من الفضة يومياً » . ويلاحظ 
هنا أن الأجرة خفضت بالنسبة للنصف الثانى من السنة . 


وحدد الاجار اليوبى للمركب والمراكبى 6 اشنونا ق صورة قمح 7 
إذ تنص الادة الرابعة ما يلى : «انجار المر كب ؟ «قاء» لاوكور» ...و؟ دقا» 
اجار المراكبى ويقودها اليوم كله )١(‏ » . أما فى بابل فان الانجار اليوى 
محدد نقداً وى صورة تدرجية وفقاً لحج المركب . وهذا هو ما تتبينه 
من دراسة المواد هلا /الاا من تقنين حمورالى . فالمادة ه717 تنص 
دإذا استأجر رجل مر كبا طويلا لنقل البضائع » فانجاره "ا «شى » هن الفضة 
يوميآ» . أما المادة 775 فلقد جاء فبا «إذا استأجر رجلقارب ديف » 
فسوف يدفع ١‏ «شى» من الفضة يوميآه. وتقذى المادة للا بأنه : 
«إذا استأجر رجل م ركبا حمولة 5٠‏ كور » فسوف يدفع سدس شاقل 
من الفضة يومياً أجرة له ». بها حددالتقنين المذكور الاجار السنوىامراكبى 
فى صورة قمح » إذ تنص المادة 784 : «إذا استأجر مراكيياً » فسوف 
يعطيه ” «كور» من الحبوب سنوي . 


واهم مشرعا اشنونا وبابل بتحديد مسئولية المراكبى الذى تسبب 
باسماله فى اغراق مر كب موجرة . ففى تقننن اشنونا » تنص المادة الخامسة 
على أنه : «إذا أهمل المراكبى وتسبب فى غرق المركب يدفع تعويضآ 
كاملا عن كل ما تسبب من غرق » . وجاء نفس الحكر فى المواد 115 


. بريتشارد » المرجع السالف الذكر‎ )١( 


ف 


4" من تقنين حمورالى . فالمادة 775 تنص : «إذا أجر رجل مر كبا لمراكبى 
وأهمل المراكى وترك المر كب تغرق أو فقدها » فسوف يعوضها يركب 
أخرى لصاحب المركب .٠‏ وجاء فالمادة 7817 :« إذا استأجررجل مراكبيا 
ومر كبا وحملها بالحبوب أوالصوف أوالزيت أو الملح أو أئ نوع من الحمولة». 
ثم أعمل المراكبى بحيث غرقت المركب وضاعت حمولما ع فسوف يعوض 
المراكى المر كب الى تركها تغرق وأيا من حمولها الى فقدها ». وتنص 
المادة 54 : «إذا أغرق مراكبى مركب رجل ثم أعاد تعوعها » فسوف 
يعطى نصف قيمها فضة 0)١(‏ . 


ويتضح من هذه المواد أن مشرعا إشنونا وبابل يلزمان المراكبى المهمل 
برد مركب أخرى للتعويض عن السفينة الى تركها تغرق ٠»‏ كما يعوض 
كل ما فقد من <مولتها . ومما يدعو إلى التأمل أن نقنين اشنونا وتقنين حمورابى 
يستخدمان نفس العبير . ولكن يلاحظ من جهة أخرى » ان تقنين 
حمورانى يفرق » مابين تأجر مركب تواسظة مرا كى (المادة 7 )وتأجير 
مر كب ومراكى (المادة /ا98) ء ثم انه يأخف نى عين الاعتبار الحالة 
الى ينجح فيا المراكى 3 نعوم اليه اجائية بعك يدق الراحى القالك 
تمن السفينة فقط (لمادة م78) . 


ويتضح من دراسة تقنين «ورانى ان المشرع البابلى حاول أن يوائم 
ببن ما وضعه من قوانين تنظ الأجرة والامجار وما تتطلبه مقتضيات الحياة 
الاقتصادية المتقدمة للغاية فى بلاده (؟) . ولذلك فان تقنينه ل يتضمن أية 
اشارة إلى حالة سوء استخدام سفينة الغغر » وذلك بعكس تقنن اشنونا 
(المادة السادسة) ع كا أنه لمم يشر إلى در مذريات الحبوب (المادة الثامنة 
من تقنين اشنونا ). كا انه حذف أيضاً تعريفة الأشياء الى تضمتها المادة 
الأولى والمادة الثانية من تقنن إشنونا . فلقد جاء فى المادة الأولى: ( «كور» 


(1) بريتشارد » المرجع السالف الذكر . 


ليا 


من الشعير يقدر بشاقل من الفضة » و" دقاه من الزيت الفاخر تقدر بشاقل 
من الفضة و«سيح» و١‏ «قا» من زيت السمسم تقدر بشاقل من الفضة 
و«اسيح! وه «قاء» من الشحم تقدر بشاقل من الفضة و 4 «سيح» من «زيت 
الهر» تقدر بشاقل من الفضة و5 مينا من الصوف تقدر بشاقل من الفضة 
و؟ ودكور» من .. تقدر بشاقل من الفضة و«كوره .. يقدر بشاقل من الفضة 
و" مينا من النحاس تقدر بشاقل من الفضة و 7 مينا من النحاس المنقى 
تقدر بشاقل من الفضة ) . أما المادة الثانية فتنص :(«قا» زيت #عسم قيمته 
من الشعير "ا «سيح »و دقاءالشحم قيمتهمن الشعير دسيحو ه دقا» . و «قا»من زيت 
الهر قيمته من الشعير 8 «قاه) . 

ويلاحظ أيض] ان الأشياء البى حددت للا أسعار رنمية توجد فى تقنن 
اشنونا فى بداية التقنين لابراز أهميتها » بين نجد حمورانى » وهو واضع 
فى اعتباره الوضع الاقتصادى المتقدم لبلاده » لم يشر الما الا فى الجزرء 
الآخير من نماية تقنينه . 


ولقد كانت الحياة الاقتصادية فى العالم القدم قائمة فى شطرها الأكر 
على استغلال عمل الارقاء(١)‏ . ذلك ان مصادر الطاقة فى ذلك الوقت 
كانت طبيعية فى الأساس وتتمثل فى قوة الريح » والنار » وقدرة الحيوانات 
على الحمل والجر » والقوة المائية . بيد أن هذه القوى الطبيعية كان ما يزال 
من الصعب الانتفاع ها واستخدامها » وكانت القوة الأكثر شيوعاً هى 
القوة الجسمانية للرقيق . ويمكن القول بأن الارقاء يقومون نى العالى القدم 
بنفس الدور الذى تقوم به الآلة فى العصر الخاضص . 

ومن ثم حاول المشرعون القداى الحفاظ على سلطة السيد على ارقائه 
وتقويتها . ووفرت حماية قوية للسيد ضد هرب العبد . إذ حددت مكافات 
لكل من يعيد هذا العبد إلى سيده . فلقد حدد الملك أورتمو مكافأة قدرها 


[60 أنظر : .1949 راعملا مك71 رأكدظ ج71 أمععمة عط مذبرك 5125 : (-[) مطامؤاعقمعق8 


لجنا 


شاقلين من الفضة «المادة ١6‏ من تقنين اورتمو) )١(‏ . وقرر حموراق, 
نفس المكافأة فى حالة واحدة ققط وهى الامساك بالعبد المارب فى الر يف» 
أى خارج المدينة . وهذا هو ما جاء تى المادة ١1/‏ هن تقنين حمورانى الى 
تقرر : وإذا أمسك رجل بعبد أو أمة هارب فى الخلاء وساقه إلى مالكه » 
فالك العيد سوف يدفع له شاتاين هن الفضة (4)5 . ويلاحظ انه بعد ذلاك 
بيضعة قرون » تدرج الديئيون فى تعديد المكافأة القانونية محسب بعد المكان 
الذى أمسك فيه بالعبد الخارب (المواد ١1‏ 74 من التقنين الحينى) . 


ومن ناحية أخرى عفان العقوبات الى توقع على العبدالمارب وشريكه 
فى الجرم » بغرض الحيلولة دون هرب العبيد » لم تكن واحدة ف التقنينات 
المزوبوتامية . فتقنين اشنونا كان حرم فقط أن مخرج العبد من البوابة 
الكبيرة لمديئة اشنونا » دون أن يقرر توقيع عقوبة على النخالف . وهذا هو 
ما تنص عليه المادة ١ه‏ على النحو التالى : «العبد أو الجارية فى اشذونا 
الذى عليه علامة «كانوم؛ «ماشكاتوم» أو «اباتوم» لا يغادر بوابة اشنونا 
بدون إذن صاحبه » . وعلى العكس فان حمورانى أمر بتوقيع عقوبة الموت 
على كل من ساعد أحد عبيد القصر أو عبد مملوك لموشكينوم على أهرب » 
وذلك بتسهيل عملية خروجه من بوابة المدينة . فاقد جاء فى المادة ١6‏ من 
تقنين حموراى : «إذا عاون رجل عبداً أو أمة مملوكاً لاقصر ؛ أو عبد 
أو أمة موشكينوم على الحرب من البوابة الكبيرة للمدينة فسوف يقتل» . 
وى بابل كان يعاقب من تبىء العبد المارب بعقوبة الموت . وهذا هو 
ما تقرره المادتان 15 و 194 من تقندن حمورالى . فالمادة 15 تنص : «إذا أخفى 
رجل عبد أو أمة قصر أو مشكينوم فى بيته وم يتقدمه عند اعلان المنادى 
فذلك امالك للبيت سوف يقتل؛ . وتقرر هذا الحكم أيضاً المادة 14 بقوها : 


4 * اجع : عنعده]2 ع1 ملدمعهد اممتطعو تأوعل عممتعلددم هآ : (.[) مصتلكة 
.240 - 225 ,(1952) 4 رمساستومدعق تلمك رعطعاط ممتعسحطوعم أووء1 


. الشاقل وزن يعادل حوالى تمانى جرامات‎ )١( 


:٠ 


وإذا احتفظ بهذا العبد فى .. وفها بعد قيض على العبد فى حيازته » 
فذلك الرجل سوف 0 . 


أما فى تقنين ابت عشتار » فان عخف العبد يفقد رقيقه » وفى سحالة عدم 
وجود عبد مملوك له فانه يدقع نه نقدآ . فلقد جاء فى المادة ١7‏ منه 
دإذا هربت أمة أو عبد إلى قلب المدينة وثيت ت الها (أو أنه يعيش فى بيت 
رجل آخر مدى شهر فانه يرد أمة أو عبداً مقابل الأمة أو العبده . وتنص 
المادة 17 : دفاذا لم يكن له عبيد فانه يدفع ٠٠‏ شاقلا من الفضة» . 


وف اشنونا فان مخف العبد كان يفقد بدوره رقيقه » بل ولقد كان 
يعر ممثابة سارق . وهذا هو ما جاء فالمادتين 44و50 من تقنن اشنونا . 
فلقد نصت المادة 44 : «إذا قبض على انسان متلبساً بسرقة عبد أو أمة 
فاته د عبدآ مقابل عبد و أمة مقابل أمة» . وجاء فى المادة ٠ه‏ : وإذا 
قبيض حاكم أو ملاحظ : نهر أو أى موظف آخر مهما يكن على عبد مفقود 
أو حمار مفقود بخص القصر أو موشكينوم ولا يسلمه إلى اشنونا بل محتفظ 
به فى بيته حتى ولو لم تمض سوى سبعة أيام فان القصر محاكه كسارق » . 


وكان ينبغى فى اشنونا أن مز كل عبد » حبى ولو كان مملوكا 
لسيد أجنبى » يثلاث علامات ظاهرة . وهذا هو ما تنص عليه المادتان 
١ه‏ و ١ه‏ . إذ جاء 'ى المادة ١ه‏ : «العبد أو الأمة فى اشنونا الذى عليه 
علامة «كانوم» أو «ماشكاتوم؛ أو «اباتوم» لا يغادر بواية اشنونا بدون 
إذن صاحيه» ٠.‏ وتقرر المادة لاه ما نصه : ء«العيد أو الأمة من يدخلون 
بوابة اشنونا فى ركب سفارة أجنبية توضع علهم علامة «كانوم» أو 
«ماشكاتوم؛ أو «اباتوم» ولكن يظلون فى مركب مولاهم ». 

وم يستبق حمورانى من هذه العلامات سوى واحدة وهى «اياتوم؛» . 
ومن ناحية أخرى فانه يقرر عقوبة قاسية توقع على الحلاق الذى يزيل علامة 
الرق بدون اذن مالك الرقيق » وهى عقوبة قطع اليد . وقد جاء ذلك 


لت 


فى المادة 5؟5 البى تنص : «إذا محا حلاق سمة عبد لرجل آخر دون موافقة 
صاحبه فسوف تقطع يدهه . ١‏ 
ولا يتضمن أى تقئن من التقنينات المزو بوتامية اشارة إلى ما إذا كان 
العبد يتمتع بأهلية تملك بعض الأموال ٠.‏ بيد انها تتضمن بعض الأحكام 
الى تضع قيوداً على قدرة الرقيق فى التصرف فى بعض الأموال (1) . 
مثال ذلك المادة ١6‏ من تقنين اشنونا الى ترم على التاجر أو بائعة الحمور 
ان يقبلا من الرقيق نقوداً أو قمحاً أو صوفاً أو زيتاً » فهى تنص : 
وال «تامكاروم» والوسابيتوم» لا يأخذان نقوداً أو قمحا أو صوفاً أو زيت 
حسم من أى عبد أو أية أمة لاستمارها » . ومن ناحية أخرى فان الرقيق 
لا يستطيع أن يقترض (امادة 15 من نفس التقنين) ووفقاً لتقنين 
حمورانى » يعاقب بالموت كل من يشترى أو يودع لديه أى شىء له قيمة 
من يد الرقيق بدون شهود واتفاقات . وهذا هو ما جاء فى المادة السابعة 
'تى تنص : «إذا اشترى رجل أو تسلم على سبيل !اوديعة فضة أو ذهب 
أو عبداً أو أمة أو ثوراً أو شاة أو حماراً أو أى شىء آدر من ابن رجل 
آندر أو رقيقة بغر شهود أوعقود » فذلك الرجل سارق » وسوف يقتل ٠‏ 
وطبقاً للمادة ١5‏ من تقنين لبت عشتار السومرى ٠‏ والى مختلف العلماء 
حول تفسير مضمونما » جوز لكل رقيق أن محرك الدعوى القضائية لائبات 
حريته » ولكن إذا فشل للمرة الثانية فانه يتعرض للعقوبة . بل ولقد كان 
حمورانى أشد قسوة » فلقد قرر قطع اذنى الرقيق الذى مخسر دعوى الحرية 
الى يرفعها على سيده » وهذا هو ما جاء فى المادة 747 من تقنينه الى تنص 
«إذا قال العبد لسيده:وانت لست سيدى» فسوف يثيت سيده انه عبده 
وعندئذ يصلم اذنهم . 
وقد كان قانون المواريث فى الشرق القدم يعتير عثابة جزء من قانون 
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الأسرة لأنه وفتآ للأحكام القضائية ه1لنانكه ‏ ع يكن الواردث 
دان5ز سوى ابن المتوق . 


' ولم يتضمن تقنئن اشنونا أية قاعدة عن توارث الأموال )١(‏ . ومع 
ذلك فلقد ذكر الورثة على الشيوع » ونعى بذالك الابناء أو الأخوة الذين 
م يقتسموا الميراث الأبوى ف المادة 4 الى تنص : «إذا كان واحد من عدة 
: 0 بيع حصته ( فى ملك شائع بهم ) ويريد أخوته الشراء فاته 
ْ » . ولم ينظم تقنين اشنونا عله الل الغالفة بل يداني كانت ف 
0 . كالم يعرفها تقندن لبت عشتار وكذلك تقنين حمورابى » 
ينا نقابلها فى وقت متأخر فى مجموعة القوانين الآشورية . 


.ومن ناحية أخرى فلقد أثر تمَ: تقندن لبت عشتار تأثيراً مباشراً على نظام 
المواريث | الذى تضمنما تقنين مورانى . ذلك أن تقدن لبت عشتار اهم 
عير اث الأولاد مه من الفراشين » وقرر امهم يتمتعون بحقوق متساوية 
على تركة أبيهم 2 بِيًا تؤول البائنة ئنة الخاصة بكل أم إلى أولادها . وهذا 
هو ما تنص عليه المادة 14 من تقنين لبت عشتار الى سبق أن أوردنا 
«نطوقها . ونقابل نفس القاعدة فى المادة ١017‏ من تقنن جوراى الى 
عالجناها من قبل كذلك . ولد اقتبست هذه المادة من تقننن لبت عشتار(7) . 


ويلاحظ انه حيما تكون الزوجة الثانية من الارقاء » فان تقنين لبت 
عشتار يقرر أن ابنها لا يقتسم الثركة الأبوية مع أخيه المولود من أم حرة + 
حتى ولو منح الزوج الحرية إلى الآمة وأولادها ا ا 
المادة ؟ من تقنين لبت عشتار الى أشرنا اللها فى البداية . أما تقنين حمورابى 
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0( أنظر : كلق بل عامطوعدم واغع غمملمءعة*0 عوماعدم عآ : (.[) معتلاتتيوط 
,1947 ونمو رعنوتدمصقء وتوعل عل وعوممء نل كعاعق ,رعنوتلم مم 
. 220-228 


رف 


فائة يكفل الحرية للولد وأمه فى كل الأحوال » بل ويستطيع المولود من أمه 
أن يشارك أخوته الذين ولدوا من أم حرة مير انهم وعلى قدم المساوأة 
تقريباً » إذا تبناه الأب » وهذا هو ما جاء فى المادة ١١‏ المذكورة بدورها 
من قبل . 

أما المادة ١7/١‏ فتنص : «ومع ذلك فاذا لم يقل الأب خلال حياته 
للابناء الذين انجبتهم له الأمة «ابنائى» فانه بعد وفاة الأب » سوف لا يأخف 
ابناء الأمة أنصبة ف مال التركة الأبوية مع ابناء الزوجة الأولى » 
ولكن تحرر الآمة وأولادها .. الخ » . 


ومن الجدير بالتأمل أن تقنين حمورانى لا يشير إلى الطفل المولود نتيجة 
زواج رجل من أمرأة تحرف البغاء » بِيمًا تعالج المادة للا من تقنين 
لبت عشتار هذه الحالة » ولو أنها تعرضت لكشر من التلف » وقد سبق 
أن أشرنا الها . 1 


أما فما يتعلق محق الملكية والالتزامات )١(‏ » فان التأثير السومرى 
هو السائد » ولو أنه لا مكن تجاهل التأشر الذى باشره تقنين اشنونا . 

وكا لاحظ كارداسيا » عرف الاكديون اصطلاحاً مقارباً لاصطلاح 
«المالك» ولكن لا يوجد اصطلاح يطابق اصطلاح «لملكية» (؟7) . بيد 
أن المشرع حاول حماية المالك » ولا سما بالنسبة للسرقة . 

واهتم تقنين لبت عشتار كثيراً محاية العقارات . وإذا لم يرغب امالك 
فى ترهم عقاره رغم محذير سابق فانه ينبغى عليه أن يعوض جاره عن كل 

الأضرار الى تسبب فبا ياهماله . 


(1) أنظر  :‏ عتمعل ممفصه'اعممل عابكمم مفاعمه؟ غغتممهعم هب : (,5) معتطءه اد 
ونعد2 عل معد صدمء غتمعل عل مأقمة لعل ربطءمم اع حوئ1 رمعتسهاممموعمم 

عمتوتعه'*1 عدى قدمأكوئغلتكدمء كعنواعدو ع2 :م1:14 1و (12)1963 

ب12124 ,سمعتصههه ورددعغم عتمعل معتعمة"1 مممل عغدلمم عع تعممءم هل عله 

5 )1952(, 121 - 16. 
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وعلى عكس القانون الرومانى فان الفكرة السومرية والأكدية للملكية 
لا تعى التسلط المطلق . فهى تكفل الانتقاع بالعقار مع مراعاة المصالح 
المشروعة للجيران . وق تقنين حمورانى نقابل نفس الفكرة من خلال 
القوائن الى تعالج لج التعويض عن الأضرار الى يتسبب فبا الجيران باغراق 
قم عند اال ملاك الحقول المحاورة . وهذا هو ما تضمنته المواد 
سه -ه . إذ تنص المادة ماه : «إذا أهمل رجل : فى صيانة سد حقله 
ولم يصنعه قوياً وحدث به صدع ثم كان من أثر ذلك ترك المياه يحرف 
الأرض المزروعة فان الرجل الذى انصدع سده سوف يعوض الحبوب 
الى أصاءها الحسارة» . وتضيف المادة 4ه : «إذا لم يكن قادراً على التعويض 
بالحيوب » فسوف يباع هو وأمواله و بققسم المزارعون الذين اتلفت المياه 
محخصولم مالهة . وتعالج المادة هه نفس الحالة بقوها: «إذا فتح رجل قناته 
لارى وكان مهملا بحيث اجتاحت الياه حقلا مجاوراً لحقله » فسوف 
يكيل تعويضاً بمقدار ما أصابه الخسار» . وكذلك تنص المادة ١ه‏ : وإذا 
فتح رجل المياه ثم تركه يحرف ما تم من عمل فى حقل جاره » فسوف يدفع 

. وايكوه‎ ١8 «كوره مقابل كل‎ ٠ 


ولقد عالج تقنذن لبت عشتار هجر امالك لأرضه حتى يتجنب أداء 
الضريبة المقررة علها. فاذا شغلها الغبرمع دفعه مع ضرييها لمدة ثلاث سنوات» 
فانه لا يحبر على رد الأرض لصاحها الأول . وهذا هو ما تعالجه المادة 14 
منه بقولها : إن تأخر مالك أرض عن الوفاء بضريبة الأرضونقات إلى 
شخص غريب فان مالكها يظل فا ثلاث سنوات دون أن يطرد وبعد 
ذلك يتملك من تحمل الضر يبة الأرض وليس لالكها الأول أى دعوى 
قبلهان» . 


ويتفممن تقنين حمورانى حكاً ممائلا » ويتعلق بالضابط الذى مجر 
اقطاعه (اككو بطلة أى الإقطاعة » وهى تضم حقله وحديقته ومتزّلم 
لكى يتجنب الالتزامات الى تقع على عاتقه » فن بحل محله ويدفع الضريمة 


5 


المقررة لمدة ثلاث وسنوات يكتسب الحقوق الى كانت لسلفه . وقد سبق 
أن أوردنا نص هذه المادة . وتضيف المادة ١‏ أنه : وإذا ارتحل لمدة سنةواحدة 
فقط ثم عاد » فحقله وبستانه وبيته سوف ترد اليه وسوف يرعى هو نفسه 
الالتزام الاقطاعى» . 


ويعالج تقندن لبت عشتار فى مادتين حالة الشخص الذى يضبط متليسا 
فى حديقة الغذر وهو يسرق أو يقطع شجرة . فالمادة 4 من هذا التقنين تنص 
على أنه وإذا دخل رجل بستان رجل آخر وقبض عليه كاللص فانه يدفع 
عشر شواقل من الفضة؛ . وقد جاء فى المادة ٠١‏ : وإذا قطع رجل شجرة 
من حديقة رجل آخر يدقع نصف مينا من الفضة». ويستبدل حموران بالمادتين 
السالفنى الذكر مادة واحدة تقرر أنه يتعرض لتوقيع عقوبة الغرامة نقد 
كل من يقطع شجرة فى بستان فاكهة مملوك للغبر بدون موافقة مالك الحديقة» 
وهى المادة 9ه الى تنص على أنه: «إذا قطع رجل شجرة من بستان رجل 
آخر دون علم صاحبه فسوف يدقع نصف مينا من الفضة » 5 


وين تقنين اشنونا على العكس من ذلك مسئولية مالك الثور المتوحش 
أو الكلب غير الأليف . فاذا تسيب أحد هذه الحيوانات فى وفاة شخص ما » 
حرا كان أم عبداً » فلا يسأل مالكه عن ذلك الا إذا كان قد أنذرته السلطات 
من قبل عن عيوب حيوانه . ويفرض القانون عليه تعويضاً قيمته 4١‏ أو ١١‏ 
'شاقلا من الفضة » محسب ما إذا كان اللحنى عليه من الأحرار أو العبيد . 
وق هذا تنص المادة 4ه منه بقوها «إذا عرف عن ثور عادة المناطحة ووصل 
إلى السلطات نبأ معرفة صاحبه بذلك ومع ذلك فانه لم يقتطع قرنيه ثم نطح 
الثور رجلا وقتله فان صاحب الثور يدفع 4٠‏ شاقلا من الفضة ». وتضيف 
المادة مه : دان نطح عبداً فقتله فانه يدقع 8 شاقلا من الفضة» ٠‏ وتشر 
المادة كه إلى الكلب المسعور وتقرر : «إذا كان كلب مسعور ووصل 
إلى السلطات نبأ معرفة صاحبه بذلك ومع ذلك فانه لم محتجزه ثم حدث 
أن عض شخصاً وادى ذلك إلى وفاته فان صاحب الكلب يدقع 4 


اف 


شاقلا من الفضة» . وتضيف الادة لاه دان عض عبداً وادى ذلك إلى وفاته 
فانه يدقع ١١‏ شاقلا» . 


أما ت تقندن حمورالى فانه يقتصر على تحديد مسئولية مالك الثور فى حالة 
قيام السلطات الحلية بتوجيه نحذير له دون جدوى . ويعاقب امالك المهمل 
بغرامة تبلغ "٠‏ أو ٠١‏ شاقلا حسب ما إذا كان القتيل منالأحرار أو العبيد. 
وهذا هو ما جاء ف المادة 16١‏ الى تنص على أنه : وإذا نطح ثور رجلا 
اثناء مروره فى الطريق وسيب موته » فليس الأمر موضع دعوى» . 
وتضيف المادة ١6؟‏ : «إذا كان ثور الرجل معتادا النطح وأخطره بذلك 
مجلس مدينته » ولكنه لم يحجب قرنيه “أو يربطه ونطح ذلك الثور ابن رجل 
فات فسوف يدفم ٠١لا‏ شاقلا من الفضة » . وتعااج المادة ؟ حالة ما إذاكا 
كان القتيل عبد بقولها : دإذاكان انحى عليه عبداً فسورف يدفع ٠١‏ شاقلا». 


(ثالثا) فى مجال قانون الالتزامات : 


مخصوص دقانون الالتزامات» )١(‏ » فان المقارنة الى نجرما ينبغي 
أن تكون فاطار محدود لأنه تنقصنا المصادر. فتقندن لبتعشتار كما هومعلوم 
م يصل الينا يأ كله بل ما وصل الينا هوخمس أو سدس النص الأصلى .وحتى 

تقنينحمورانى فانه محتوىعلى نقص كبير فى الجزء الذى كان يعالج الالمزامات 
المتنوعة . ومن ناحية أخرى فانه رغم أن قانون الالتزامات فى تقنين اشنونا 
أقل تطوراً فانه يتضمن مع ذلك بعض القوانين الى أثرت على الأحكام 
المقابلة فى تقنين حمورانى . 


' ويعالج تقنين اشنونا حق الدائن ف الاستيلاء على أحد أفراد أسرةالمدين 


)١(‏ أنظر : عملم دعا عصعة ‏ غمعصمه؟ معتعصة'! عصمل عغمم ع1 : (1) ممغطعمادة 
,”'تمعء1”0 عه علطتظ ج1 “> مممل,تطدعدمصسصدآ] أصوحة"ل كمعتصسممعومموقصر 
رعكدعتوتلعم عتطموملتطم علق عه عمزه0”215 مك8 12 عل وعنطمم ‏ 

.25 -16 .م ,1955 


ذا 


(الزوجة » الوالد » الرقيق ) على سبيل الرهن ء لضمان الوفاء بالدين . 
وهذا المق من المسلمات الى لا تقل الجدل . ويعالج تقنين اشنونا ثلاث 
حالات عارس فها دائن مزيف هذا الحق رغ انه ليس له ما يطالب به 
وهو ما تنضمنه المواد 1 54 . فالمادة 17 تنص : «إذا لم يكن لرجل 
دعوى قبل آخر ومع ذلك يسترهن أمته فان مالكها يعلن بالقسم «ليسلك 
شىء قبل وفيدفع له فضة كاملة تعويضاً عن الأمة» . وتعالج المادة ٠١1“‏ 
نفس الحالة بتَوها : «إذا لم يكن لرجل دعوى قبل آخر ومع ذلك اسير هن 
امته واحتجزها فى بيها م قتلها فانه يدقع مقاباها أمتين ملو كتين لهو 
وتضيف المادة 4؟ : «إذا لم يكن له دعوى قبله ومع ذلك احتجز زوجة 
موشكينوم أو إبنا له وقتلهما فان هذه جريمة كبرى .. إن المتحجز سوف 
يقتل زوجته أو إبنه على التقابل» .)1١(‏ 

ويعالج تقنين حمورانى حق الاستيلاء المذكور طبقاً الخطة محددة ومتدرجة 
فى المواد 1١5 - 1١١5‏ . ولقد جاء فى المادة 1١5‏ : «إذا لم يكن لرجل 
دين حبوب أو فضة لدى رجل آخر ولكنه أخذ شخصاً منه على سبيل 
الأرهن » فسوف يدفع ثلث مينا من الفضة عن كل رهينة» . وتضيف 
المادة ©11: «إذاكان لرجل دين حبوب أو فضة فىمواجهة آخر وكان قد 
أخذ منه شخصاً على سبيل الرهن م مات الرهينة ميتةطبيعيةق بيت منكان 
قد أخذه رهينة فليس هناك وجه لإقامة الدعوى » . وتشير المادة 115 إلى 
انه وإذا كان موت الرهينة بتأئر ضرب أو سوء معاملة ى بيت من كان 
قد أخذه رهينة » فيتعين على صاحب الرهينة أن يثبت ذلك ضد تاجره 
فاذا كان (الرهينة) ابن الرجل فابنه سوف يقتل وان كان عبداً مملوكا له 
فسوف يدفع ثلث مينا من الفضة ومخسر كل ما يكون قد اقترضه » . 


ويتضح من نصوص تقئين حمورانى المذكورة أنها تبدأ بالاستيلاء 


)١(‏ أنظر : .80 - 70 رقمسستصطعظ ”4 5أ10 : (15) معغطءة امه 
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الذى لا يعتمد على أى أساس .من قبل دائن مزيف )١(‏ . ثم يعالج التقين 
بعد ذلك الحالة الى بموت فبا فى بيت الدائن احد أفراد أسرة المدين الذى 
كان الدائن قد استولى عليه قانوتاً . وبممز حورانى ما بين الموت الطبيعى 
والموت لسوء المعاملة . وى هذه الحالة الأخيرة . يقتص هن الدائن بقتل 
ابه بسبب الموت غير الطبيعى لابن المدين المستولى عليه . العكسر 

: : بن المدين ليه . وعلى العكس 
فانه فى اشنونا » يم التعويض عن الموت غير الطبيعى لرقيق استولى عليه 
على غير أساس وذلك باعطاء المالك عبدين » أما موت زوجة المدين المزعوم 
أو ابنه » فالعقاب يتمثل فى موت زوجة الدائن أو ابنه على التقابل . 


ويعالج تقنين اشنونا مسئولية المودع لديه ىحالة هلاك الثىء المودع . 
ويمكن أن بتحرر من المسئولية » إذا أقسم انه لم يرتكب أى خطأ وأنه عند 
سقوط مئزله فان الأشياء المملوكة له قد هلكت بدورها . وى هذا تنص 
المادة 5" د إذا سلم رجل متعلقاته كوديعءة إلى ٠٠٠‏ وإذا كانت المتعلقات 
اتى سلمها تختفى بغير أن يكون البيت قد سرق .. فان المودع لديه يرد 
الوديعة» . وتضيف المادة /ا: وإذا الهار منزل المودع لديه أو سرق مما ى 
ذلك الوديعة الى تسلمها وكانت بذلك خسارة حات بصاحب المتزك 
فان صاحب المنزل يقسم لدى بوابة «تشباك» (؟) قائلا وضاع متاعى مع 
متاعك ولم ارتكب أمرا إداً أوتدليساء فان أقسم له مثل هذا القسم فلا دعوى 
له قبله» . 


أما تقنن حمورالى فانه كان يعتتر المودع لديه مهملا » وكان يتطاب 
منه أن يرد الشىالمودع حتى ولو كان قد سرق فى نفس الوقت مع الأشياء 
المملوكة للمودع لديه . وهذا هو ما جاءت به المادة ١76‏ الى تنص 


(0 أنظر : دعل و جتاوعاوتصتسلج ع معدوتلتعدز معناء اطه]" : '() معغطعه ايه 
عل عغع ك1 به ونه جروعمه0 عمو اوطو8 عل علتأمقمز2 عمآ ها عل عء عنا”ل عتاأمقصرط +111 
مسناع د لدء] ردمتاصنى ءعصةء1 ,11 ما رقعطعمما ,1 نا رمعاي طعمدكة عل عاتدى جلمنا1 
عتمعل عل ؛مطاكصآ”1 عل ممنععتاطبظ) 1963 ,لرعمنة لأعبع 1 ,كتموط رع +تماتمع سمه 

(3.) بوتعوط علق ونويع طتمنا” 1‏ عل متقهمع 


٠ إله إشنونا الرئيبى‎ )١( 


ال 


دإذا أودع رجل أى شىء مخصه وفقد هذا الى ء مع شىء مخص صاحب 
البيت من المكان الذى أودع فيه إما بسبب دخول اللصوص أو عن طريق 
نقب الحائط » فصاحب البيت الذى كان إهماله سبباً فى تبديد الأمانة 
يب أن يعرض عاسب الال وعليه أن ينمت نينيا عنا عن آى. غئء 
مخصه يكون قد فقد ويأخذه من اللص الذى سرقة» . 


ومحدد تقندن اشنونا سعر الفائدة فى حدود /٠١‏ للقروض النقدية » 
و 9 للغلال (1) . ومن الحتمل أن هذا السعر كان مقرراً أيضاً فى تقذن 
حورانى . إذ تنص المادة 88 : وإذا كان تاجر قد أعطى قمحا على سيبل 
القرض بفائدة فيأخذ مقابلها ٠١‏ «قو» من الحبوب لكل «كور» كفائدة » 
وإذا كان قد أعطى فضة على سبيل القرض فله أن يأخذ د شاقل و 
«شى » (أى ل شاقل) كفائدة عن كل شاقل من الفضة» . 


ويتفق تقنين لبت عشتار مع تقنين حمورانى مخصوص مسثولية البستاق 
الذى أبرم مع مالك الأرض عقدآ يتعلق بزراعة حقل كروم . فاذا ترك 
البستانى جزءاً من الحقل بدون زراعة » فان هذا الجزء يؤول اليه عند 
التقسبم . وتشير إلى هذه الحالة المادة ‏ من تقنين لبت عشتار بقوها : 


«إذا سلم رجل ارضا غير مزروعة إلى آخر يعمل فبها يستاناً ول يكمل 
الأخير اصلاح الأرض البور لعمل البستان فانه يسلم الرجل الذى أقام 
البستان الأرض البور الى أهملها كجزء من نصيبه» . أما تقذن جورانى 
فتعالجها فى المادة 50 وما بعدها . وها هو نص المادة 5٠‏ : «إذاكان رجل 
قد أعطى حقلا لبستانى ليغرس بستاناً فان البستانى حين يفعل ذاك فسوف 
يغرس شجراً فى البستان لمدة أربع سنوات وف السنة الخامسة يتقاسم مناصفة 
«الهار» مع صاحب البستان.. ولصاحب اليستان أن تار ويأخذ حصته». 


40 أنظر : رقعصن عمقتمهاترطوط 0[ممة وعمعنماة 6ه عنةء غط1 : (.14/.1) ممقمعع1ة 
7-4 ,2 1950 ,5 2124 


وتنص المادة :١‏ « إذا لم يقم البستانى بغرس الحقل بأكله بل ترك جزءاً 
بوراً فيكون هذا الجزء من نصيبه» . 


وتضيف المادة ؟1 : «إذالم ب قم بغرس الحقل » الذى كان قد اعطى له 
بستاناً » فاذا كان أرضاً 0 يدفع البستانى إلى صاحب الأرض ايجار 
الحقل عر ن السنوات الى أعمل فبها 7 أساس الأراضى المحاورة كما يقوم 
بالعمل اللازم فى الحقل الذى يعود إلى صاحيه» )١(‏ . 


ويبدو أن تأججر الششر ان كانت له أهمية اقتصادية كترى فى اسن وبابل . 
وتتحدد قيمة التعويض ف أريع مواد من تقنين لبت عشتار على أساس 
نسبة معينة من تمن تمن الثور محسب الاصابات الختلفة . فلقد جاء نى المادة غ" : 
«إذا أجر رجل ثوراً وجرح جلده عند خزامة الأنف فانه يدفع ثلث ثمنه» . 
وتنص المادة ه : «إذا أجر رجل ثوراً وفقأ عينه أو 9 فانه يدقع 
نصف عمنه» . وتضيف المادة 5 : «إذا أجر رجل ثوراً وكسر قرنه 
فانه يدقع ريع منه» 5 وأخراً فان المادة /81 تنص : «إذا أجر رجل ثوراً 
وأصاب ذيله فانه يدقع ريع تمنهم . 


وهذه الاصابات والجزاءات المقررة لكل منها تهاثل فى أغلبيتها مع ماجاء 
فى تقنين حموراى حيث تبدأ مواده البى عالجت هذه المسألة بالكلام عن 
استئجار الثور ثم تحدد قيمة التعويض . فالمادة ه74 تنص : «إذا استأجر 
رجل ثوراً وتسبب ق موته بالاهمال أو الضرب » فسوف يعوض صاحب 
الثور ثوراً بثوره . وتضيف المادة 47؟ : «إذا استأجر رجل ثوراً وكسر 
ساقه أو أحدث قطعا فى عضلة رقبتهفسوف يعوض صاحبالثور ثوراً بثور». 


أما المادة 7417 فتقرر أنه : وإذا استأجر رجل ثوراً وفقأ عينه » فسوفه 
يعطى نصف قيدته فضة لصاحب الثور» . وكذئثاك فان المادة 754 تنص: 


)00( أنظر : --180 ممعتههابوطهط غتمعل 16 عند وعلنهظ  :‏ (.50) كنت 
244-293 غ» 234 


.١ 


«إذا استأجر زجل ثوراً ثم كسر قرنه أو قطع ذيله أو اصاب لم ظهرة» 


فسوف يعطى ريع قيمته فضهء» . 


ويضيف حموراى حالة هلاك الثور نتيجة للقوة القاهرة +ونهم ؤذ/؟ 
حيث يقرر أن مالك الثور هو الذى يتحمل تبعة الهلاك . ولقد ساق مثالين 
لذلك فى المادتن 544 و7550 . وتنص لمادة 4 : «إذا استأجر رجل 
ثوراً ثم قتله أسد فى الخلاء » فان المسارة تعود على مالكهه . أما المادة 555 
فتمرر : «إذا لمست إصبع إله لقطيع أو قتله أسذ بعضه فيبرىء الراعى نفسه 
أمام الاله وسوف يقع الاذى فى القطيع على صاحب القطيع» )١(‏ . 


ولقد عالج تمن حمورانى جرعة الاجهاض من ناحيتين : الأول 
مسب الطبققة الاجاعية التى ينتمى الها امحنى علها مميزا ما بين المرأة الى 
تنتمى إلى طبقة الأحرار والموشكينو والارقاء » والثانية حسب النتيجة الى 
ترتبت على الاجهاض » أى بحسب ما إذا كان الاجهاض قد تسبب فى وفاة 
المرأة أم انها ظلت على قيد الحياة . ووفقاً لهذا التقنين فان مجرد الاجهاض 
كان يعاقب عليه بغرامة مالية » مختلف متتدارها وفقاً للطبقة الى تنتمى الا 
امحبى علما . وإذا تسبب الاجهاض فى وفاة المرأة » قان بنت الجانى كانت 
تقتل إذا كانت المحنى علها من الأحرار » وعلى العكس فانه إذا كانت 
بنت موشكينوم أو عبد كان المذنب يعاقب بغرامة مالية . 


ولد أورد تقنن ححمورانى كل ذلك فى المواد 5١4 7١‏ . فتنص 
المادة 7٠١9‏ على أنه : «إذا ضرب رجلابنة رجل آخر وأجهضت» فسوف 
يدفم ٠١‏ شواقل من الفضة بسبب إجهاضهاه . وتضيف المادة :5٠١‏ 
وذ ماتت تلاك المرأة » فسوف تقتل ابنته» . أما المادة 5١١‏ فتقرر : وإذا 
تسبب فى اجهاض إبنة موشكينوم » فسوف يدفع ه شواقل من الفضة» . 
وتضيف المادة ؟١5‏ : «إذا ماتت تلك المرأة » فسوف يدقع نصف مينا 
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يفن 


منالفضة» : وتعالج المادة 71 حالة اجهاض الأمة بقوها : «إذا ضرب 
أمة رجل فأجهضها » فسوف يدفع شاقلين من الفضة» . وتضيف امادة 
: (إذا ماتت تلك الأمة » فسوف يدفع ثلث مينا من الفضة» . 


ويبدو أن مجموعة قوانين نشي الوو لاعف كرت عل اشن خزران 
فى هذا الخال » إذ أنها أول مجموعة تعالج الاجهاض » وان كانت قد 
ميزت ما بين الاجهاض الناجم عن الاصابة والاجهاض الناجم عن الضرب . 
أاموران فلقد حذف لعي ما بين الاصابة والضرب كسببين مستقلين 
كل منهما عن الآخر للاجهاض كا أنه أدخل وجهين جديدين التمييز 
كا سبق بيانه أى محسب الطبقة الاجماعية الى ينتمى الها المحنى علبا » 
وحسب النتائج الى ترتبت على ١‏ لاجهاض . 


ويتضمن تقنين لبت عشتار فى المادة /إ١‏ حكاً مقتضاه يتعرض كل من 
انهم الغر بارتكابه جرعة بدون أن يتمكن من اقامة الدليل عللها » لتفس 
العقوبة الى كان سيتعرض لا هذا الغبر لو كان الاتهام صحيحاً . فهى تنص : 
«إذا كان رجل يربط آخخر بغير حق إلى أمر لا علم للأخير به فان الأخير 
غير ملزم وأما الأول فانه تقع عليه طائلة العقوية فها يتصل عا ربطه به . 


ولقد تبنى حمورانى نفس البدأ فى المواد الأربع الأولى من تقنينه 
فالمادة الأولى تقرر : «إذا امهم رجل آخر بالقتل ولم يستطع إقامة الدليل 
عليه » فسوف يتل متهمه» . وتنص المادة ” : «إذا اهم رجل آخر بالسحر 
ولم يستطع اقامة الدليل » فسوف يذهب المدعى عليه بالسحر إلى الهر 
المقدس وير نفسه فيه فان غليه اهبر المقدس فسوف يستولى خصمه على 
بيته » وإن أبان الهر المقدس انه برىء وخرج سالماً فان المدعى يقتل وبأخذ 
المدعى عليهبيته». وتضيف المادة ‏ : وإذا شهد شاهدبشهادة زور ققضية 
ولم يستطع اقامةالدليل علىقوله » فاذا كانت تلك الدعوى حكم فيها بالموتء 
فسوف يقتل» . وتنص المادة 4 : «وإذا كانت شهادة الزور تتعلق بقمح 


م 


أو نقود فسوف توقع عليه العقوبة الخاصة بتلك الدعوة» )١(‏ . 


وفيا يتعلق بمعرفة حكم الاله عن طريق اختيار الهر المقدس بالقاء 
الشخص فيه » فلقد أشار الها تقنين حمورانى مرتين : بالنسبة للرجل الهم 
بالسحر (المادة 7 السالفة الذكر) » وبالنسبة لإمرأة متزوجة تعر ضت لإشاعة 
عامة بأنها إقتر فت الزنا » وهذه الخحالة الثانية تشير الها لمادة ١7‏ من التقندن 
المذكور بقولها : «إذا شهر بزوجة بسبب رجل آخر ولم تضبط مضطجعة 
مع الرجل الآخر » فسوف تلقى بنفسها فى اللهر المقدس من أجل زوجها .٠‏ 
وتتضمن المادة ٠١‏ من تقنين أورنمو أيضاً مثالا للاتهام بالسحر . ولقد 
طبق السومريون أسلوب اختبار النهر المقدس بالقاء الشخص فيه حى 
بالنسبة للمنازعات المالية . 


الحامفة 


' صن من كل مأ تقدم انه كانت توجد قواعد لها قوة الزامية فى 
معزوبوتاميا منذ ما قبل العصر السرجونى . وكانت هذه القواعد ذات 
أصل الهى . ومنذ أسرة أورالثالثة » اعتير القانون صادراً من السلطة العامة 
وهى الى تحميه . وتسمح النصوص السومرية والبابلية بتحديد أساس السلطة 
التشريعية وممارسها » و كذلك السمات الرئيسية للتشريع باعتباره أحد مصادر 
القانون المعمول به . وتظهر القيمة الالزامية للتشريع وتطبيقه فى واقع الحياة 
القانونية من خلال العديد من الوثائق الى غالباً ما تكتفى بالإحالة إلى نص 
تشريعى لتحديد الجزاء فى حالة عدم احترام أحد المتعاقدين لتعهداته . 
وكان هناك عدد من التشريعات يتعين تطبيقها بقوة القانرن على الروابط 
ما بين المتعاقدين ٠»‏ أيا ماكان مضمون اتفاقهم . 


ولم تشتمل .امخموعات القانونية السومرية وال كدية على كل القوائن 


(1) بريتشارد » المرجع السالف الذكر . 


دكن 


المعموؤل ما .. وكانت التشريعات لا ترى فى أغلب الأحيان إلا إلى تعديل 
قاعدة عرفية أو الغائها » أو وضع الحلول بالنسبة إلى حاللات خاصة أو أكثر 
تعقيداً » ؛ أو تاديد قواعد قانونية اختلض القضاة على تفسير ها . وهكذا يرز 
دور التشريع باعتياره عنصراً أساسياً لتطوير القانون السومرى الاكدى 
والذى كان يرتكز فى الأساس على العرف . 


وينبغى أن نذكر أيضاً فى هذه الخاتمة أنه بسبب النقص الكبير فى المصادر 
الى نعتمد علها »فإن المقارنات الى أجريناها ليست كاملة بالدرجةالتى كنا 
نودها . بيد أنما تؤكد ما سبق أن ابرزناه والذى يتلخص قى أن حمورانى 
عند قيامه بعمل تقنينه قد اعتمد على مصدرين رئيسيين وهما الشريغة 
السومرية والشريعة الاكدية . ومع ذلك فانه فى ضوء ما لدينا من معلومات 
عن المحموعات القانونية السابقة على حمورانى » لا توجد مادة اقتيسها 
حمورانى كلمة بكلمة فى تقنينه . ويمكن بالتالى أن نستتتج من ذلك اننا لم 
نعير على أى اقتباس حرف فى أى مادة من مواد تقنين حورابى . 


ولكن ذلك لا ينفى أن تقنين حمورابى يتضمن العديد من المواد الى 
اتخذت كنموذج لها موادا مماثلة وواردة فى المحموعات القانونية السابقة 
وحمورانى وهو يستخدم التقنينات السابقة كان بحاول أن يضع مايتأئر به 

من أحكامها فى صورة تتلاءم مع الظروف الاقتصادية والاجتاعية ابابل 
والى كانت ت متطورة بدرجة أكير بكثرمن تلك الى كانت تسود اشتوناء 
وتمائل الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية الى كانت تسود المدن السومرية 
العصر السومرى التآخر . 


ولد حاولنا خلال البحث أن ترسم اطاراً عاماً لمظاهر التأثيز السومرى 
وال كدى على نقنين حمورانى » واعتمدنا ىق كل ما قلناه" على ماورده 
2 التقئينات الممز وبوتامية من نصوص المواد» واعتنينا بشرح هذه النتصوص 
القدعة والنادرة . 


وأبرزنا بعض مظاهر التأثير السومرى فى مجالالشكل متمثلا فى التقسم 
الثلاثى لتقنين حمورابى » ونى تدوين المواد بأسلوب شرطى . 

أما من الناحية الموضوعية » فلقد عرضنا لبعض مظاهر تأثير تقنين 
اشنونا الاكدى فى مجال الزواج » وتحديد مختلف الأجور والمرتبات 
والأسعار » وسعر الفائدة . كا لأحظنا مظاهر تأثير قاطعة لتقنين لبت عشتار 
السومرى فى مجال المواريث » واللملكية العقارية : وعقد غرس الكروم 
فى الحقول » ومعرفة حكم الاله عن طريق اختبار الهر المقدس فى حالة 
الانهام بالسحر » واعتبار ألقوة القاهرة سبباً للاعفاء من ااسئولية التجاقدية 
وتقرير القاعدة القائلة بأن من يقوم بتوجيه اهام باطل بار تكاب جر بمة 
يتعرض لنفس العقوبة الى كانت ستطبق على من وجه اليه الامهام فى حالة 
ما لو فرض أنه كان صعيحا . 

ويلاحظ أن حمورانى ء وهو يتأثر بقوانين سابقة » كان يصيغها 

ق أسلوب أكثر تحديدا” » وكان يضمنها جزاءات كانت تفتقدها القوانين 
القدعة . 

وعلى العموم فان اصلاحات حمورانى تظهر انجاهه نحو التشدد . ويتمثل 
ذلك فى شيوع عقوبة الموت » بل وتطبق فى حالات ليس هناك ما يرر 
التشدد ازاءها » ومن أمثلة ذلك انها توقع على مخف العبد' الهارب » وعلى 
من يتلقى شيئاً له قيمة من يد عبد . ويتمثل هذا الاتجاه أيضاً فى استخدام 
عقوبة القصاص والأخذ بالثأر بكثرة . وتثير هذه الظاهرةالدهشة لاننا لم 
نصادفها ف تقنينات أقدم من تقني نحمورالى مثل تقندن 0 وتقندناشنونا . 

غم مظاهر التأثر العديدة التى سبق أن عالجناها » فان تقنين حمورانى 

كا قنا كم بأسلوبه الموجز والرائع » و تمصطلحاته الذاتية وبأنه كان 
عامل توحيد على الصعيدين السيابى والقانونى لمحموعتين من الشعوب هما : 
السومريون والاكديون » وععرفتنا لكل نصوصه ٠‏ ومن ثم يمكن القول » 
انه بسبب كل هذه المزايا » ما يزال محتل المرتبة الأولى وسط التقنينات 
المدوئة بالخط المسمارى . 


كن 


الاعتداء على مال القطاع العام 
«بحث ميدانى » 
إعداد 
الدكتور ماجد راغب الخلو 
مدرس القانون العام والادارة ‏ بكلية الحقوق يجامعة الاسكندرية 

آن الأوان ليواجه كل باحث ى مجال تخصصه المشاكل الحقيقية 
الى يعانى منها اجتمع الذى نعيش فيه إذا أردنا له مخلصين التقدم والرق . 
وها نحن نعالج فى هذا البحث مشكلة الاعتداء على مال القطاع العام فى مجالى 
علم الادارة والقانون الادارى . وهى مشكلة ذات أهمية بالغة نرجو فبا 

أن نصيب الحهدف . ١‏ 


لاه 


مقدمة : 

شاع الحديث عن ظاهرة الاعتداء على مال القطاع العام » وم كشف 
العديد من الجرائم المتعلقة به » وما خفى منها قد يكون أعظم. وأصبحلتفكير 
فى علاج لهذه الظاهرة الحطيزة أمراً ضرورياً » نظراً لأن القطاع العام فى 
مصر عثل عماد الاقتصاد القوبى » ويقود التقدم - طبقاً للدستور ‏ ى 
حميع امحالات ء ويتحمل المسثولية الرئيسية فى خطة التنمية بالدولة )١(‏ . 

وان البدث العلمى الصحيح ثل هذه الظاهرة يحب أن يكون ممناً 
موضوعياً لا يتقيد بأفكار سياسية معينة أو ينظر بعين القدسية إلى مبادىء 
معتنقة مقدماً . وعلى ذلك ينبغى عدم التحرج من كشف أخطاء القطاع العام 
مخافة أن يقارن بالقطاع الخاص . فالمال فى كلا القطاعين ملك للشعب يساهم 
فى رفع مستوى معيشته 2 صواء كانت ملكيته مشت رتكة أو كانت موزعة 

بن أفراده . والبحث لا مبدف فى نباية الأمر الا إلى تقدم امحتمع وزيادة 
انتاجه والحفاظ على أمواله » بصرف النظر عن الصيغ والأشكال الى تمر 
من خلاها عمليات الانتاج . 


ونتحدث فى هذه المقدمة الموجزة عن 
المقصود عمال القطاع العام 5 
تعر يف القطاع العام 3 
مكن تعريف القطاع العام يأنه الجانب من جهاز الدولة الادارى الذى 
يتولى النشاط الاقتصادى العام -ها . وقد نشأ القطاع العام بقيام الموسسة 


(1) المادة رقم ٠٠‏ من دستور جمهورية مصر العربية لسنة ١61001‏ 


مه 


الاقتصادية فى .ناير عام ١401/‏ . وبرزت أهميته بالتأميات الى بدأت بقوانين 
يوليو عام )١( 195١‏ . "كا استكمل صورته بالمشروعات الانتاجية الجديدة 
كشروع الحديد والصلب حلوان 1 


ويضم القطاع العام 074 وحدة اقتصادية تنبع نيفاوستين همسة وهيثة 
عامة (1) . وتأخذ هذه الوحدات عادة شكل الشركات المساهصة » 
وتمارس أعمالها بالأسلوب التجارى إلى حد كبيز لتحتفظ عرونة نشاطها 
وتتفادى عيوب الروتين الحكوى . ويعمل بالقطاع العام ما يقرب من ميلو 
عامل » ويقدر حم أعماله وايراداته بحوالى هره مليار جنيه (*0) . 


وبحكم القطاع العام من الناحية القانونية قانون الموسسات العامة وشر كات 
القطاع العام رقم ٠‏ لسنة 197/١‏ (5) . وقد خص هذا القانون الموسسات 


(1) راجع القرارات بقوانين المتعلقة بالتأمم والصادرة فى اعوام 1١5587 »© ١195١‏ © 
554ل . 

(0) تتبع كل مجموعة متجانسه من هذه الوحدات الاقتصادية موسسة عامة نوعية كامؤسسة 
المصرية للصناعات الكماوية . غير ان بعض هذه الوحدات تتبع هيئات عامة وذلك كشر كة 
مضارب غرب الاسكندرية الى تيع الميئة العامة للسلع الموينية . 

() داجع البيان الذى القاه الد كتور عبد العزيز حجازى نائب رئيس الوزراء ووزير 
ا مالية و الاقتصاد فى مؤتمر صحفى عقد فى 78 يوليه سنة ١910#‏ . وقد جاء فيه ان حجم الأعمال 
والايرادات لشر كات القطاع العام ى عام 141 يبلغ 044٠‏ مليون جنيه . ومنحقق هذه 
الشر كات فائضاً للعمليات الحارية مقداره 4ه مليون جنيه قبل خصم الضرائب . وراجم 
كذلك مقال الد كتور جمال العطيى و كيل مجلس الشعب المنشور بنفس الحريدة بتاريخ 8١‏ مايو 
عام 0و1 تحت عنوات «ماذا استقلا ل المحامين بالقطاع العام» وقد بلغ انتاج الشر كات التابعة 
لوزارة الصتاعة وحدها ى عام 1917 مبلغ ١554‏ مليون جنيه . 

(4) وقد كان القطاع العام محكوماً ى بداية الأمر بقانون المؤسسات العامة رتم 81 
السنة باه ة١‏ . ثم صدر قانون ا ؤسسات العامة ذات النشاط الاقتصادى رقم 858 لسنة 1956 . 
ويعده جاء قانون المؤسسات العامة رقم ٠‏ لسنة 1457 فالغى القانونين سالفى الذكر وحل 
محلها وصدر معه قانون الحيئات العامة رقم 1 لسنة 1958 . ومنذ ذلك الوقت حاول المشرع 
ان يضع معياراً للتفرقة بن الموسسة واطيئة العامة يستند إلى طبيعة النشاط الثى يمار سهالشخم.ن 
المعنوى . فاذا كان هذا الشخص ويمارس نشاطاً صتاعيا هو تجارياً او زراعياً اومالياً او تعاونيا 
تعلق الأمر بمؤسسة عامة . اما إذا نشأ «لادارة مرفق عام يقوم على مصلحة او خدمة عامةم 
كنا امام هيئة عامة . وأن كان هذا المعيار لم يحترم ى بعض الحالات . 
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العامة وما يتبعها من وحدات اقتصادية بعديد من الامتيازات تشجيعا لما 
على حسن الاضطلاع : مهامها . ومخضع العاملون بالقطاع العام لأحكام 
القانون رقم 5١‏ لسنة 18101 . 


المقصود عمال القطاع العام : 

ويقصد بال القطاع العام كافة الأموال المملوكة لوحدات هذا القطاع 
على النحو السالف تعريفه ‏ سواء كانت هذه الأموال من أدوات الانتاج 
أو من المنتجات » وبصرف النظر عن صفتها العقارية أو المنقولة » ودون 
اعتداد مدى سيولا 5 


وتعتير أموال الموؤسسات العامة من الناحية القانونية ‏ من الأموال 
المملوكة ملكية خاصة مالم ينص القرار الصادر بانشائها على اعتبارها من 
الأموال العامة )١1(‏ . والأموال العامة هى تلك المملوكة للدولة ‏ أو لاحد 
أشخاص القانون العام والمخصصة لانفع العام. وتتمتع الأموال العامة تقليديا 
بحاية خاصة . غير أن أموال الموسسات العامة قد أصبحت هى الأخرى تتمتع 
ماية جعلت نظامها القانونى يتفق مع النظام القانونى للأموال العامة فى 
أمرين هما : 

تحرمم الاعتداء علها طبقاً للقانون رقم ه" لسنة 191/1 الذى اعتير 
من الأموال العامة فى تطبيق أحكامه كل ما يكون مملوكا أو خاضعاً لادارة 
أو اشراف الدولة ووحدات الحكم المحلى » والحيئات العامة والموسسات العامة 
والوحدات الاقتصادية التابعة لهما » وكذلك الجهات الأخرى الى عددتما 
المادة الثانية من هذا القانون . 

- نحريم تملكها بوضع اليد طبقاً لنص إلمادة 917١‏ من القانون المدى 
المعدلة بالقانون دم هه لسنة ٠/ا9ا‏ . 


. 151, من القانون رقم وم لسنة‎ ٠٠١ المادة‎ )١( 
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ويختلف النظام القانونى لأموال الموسسات العامة عن النظام القانوفى 
للأموال العامة فى أن الأولى مجوز التصرف فما أو الحجز علها على خلاف 
الأموال العامة الى لا يجوز التصرف فبا أو الحجز علا طبقاً لنص المادة /الم 
من القانون المدنى , 7" 1 ١‏ 

ولا غضاضة فى جواز التصرف فى أموال الموسسات العامة المملوكة 
ملكية خاصة أو الحجز علها : 

أما بالنسبة للتصرف فان من هذه الأموال ما هو معد أصلا للتصرف 
فيه وذلك كنتجات الشركات . وما ما يتعلق بسير المشروع وبمجوز 
التصرف فيه ايضاً فى حالة وجود المقتضى كا إذا أريد استبدال آلات 
حديثة بأخرى قدعة . 

وأما الحجز على هذه الأموال فهو جائز أيضاً وليسهناك ما نع منه 
قانوناً » بل ولا عقلا . وذلك لأن الوحدات الاقتصادية العامة إذا بلغت 
من الفشل مبلغاً جعلها لا تستطيع حتى الوفاء بديونما فانها تستحق ليس فقط 
أن حجز علها بل وأن تصفى وتترك المكان لغيرها من المنتجين جرياً مع 
سنة الطبيعة الى تقضى بأن يكون البقاء للأصلح . 
المر اد بالاعتداء على مال القطاع العام : 

ونقصد بالاعتداء على مال القطاع العام كافة صور الاعتداء الى عكن 
أن تقع على هذا المال سواء تملثت ى الاستيلاء عليها أو اضاعتها أو اتلافها 
أو الاهمال ى صياتها والمحافظة علها . وذلك بصرف النظر عما إذا كانت 
المخالفة المرتكبة من الخالفات المالية أو من الخالفاتالادارية بالمعنى الاصطلاحى 
لكل من التعبيرين )١(‏ 


(1) راجع ف التفرقة بين الل'لفات المالية وامخالفات الادارية : 
عبد الوهاب البندارى : الحراتٌ التأديبية والخنائية 19171 ص 7١١‏ وما يمدها . 


"١ 


خطة المرض : 
نعرض هذا البحث الميدانى فى الاعتداء على مال القطاع العام فى بابين : 
الباب الأول : اعداد البحث وتتائجه . 
الباب الثانى : تحليل استطلاع الرأى . 


اباب الأول 


اعداد البحث ونتانجه 


نتناول فى هذا الباب كيفية اعداد البحث الميدانى فى مشكلة الاعتداء 

. على مال القطاع العام عن طريق استطلاع الرأى ثم تبين النتيجة الى تم 

التوصل الها من تفريغ اسمارات هذا الاستطلاع . وذلك على النحو التالى : 
الفصل الأول : اعداد البحث الميداى 
الفصل الثانى : نتيجة استطلاع الرأى 


الفصل الأول 
اعداد البحث الميدالىق 


رأينا أن يكون البحث فى موضوع الاعتداء على القطاع العام ممناً 
ميدانيً لا يقف عند حد الدراسة النظرية واستشارة المراجع أو الاطلاع 
على الوثائق . وذلك لأن التزول إلى الواقع العمل واشراك أصعاب الشأن 
فى البحث باعتبارهم من من أهل الذكر فى حقل عملهم يعد من الأمور ذات 
الأمية الكبيرة فى الوصول إلى الحقيقة ى موضوع ليس من اليسير ادراك 
جوانبه امختلفة من مصادر أخرى . لذلك فد أعددنا استقصاء ‏ أو استبياناً 
أو استطلاع رأى - عرضنا فيه جوانب المشكلة على النحو الذى أمكنتصوره 
بعد دراسة: تار كن لذوى الرأى حرية الاختيار بنالبدائل وابداء ما يشاعون 
من تعليقات تكون فيا بعد محلا للتحليل والتفسير . 
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ويتضمن هذا الفصل بيان : 

- النطاق المكانى للبحث . 

أصحاب الرأى فى المشكلة . 

نقاط البحث فى المشكلة . 

استطلاع الرأى . 

صورة اسمارة الاستقصاء 
النطاق للكانى للبحث : 

ومن باب التيسير حصرنا النطاق المكانى للبحث اليدانى ى مدينة 
الاسكندرية . وذلك مع العلم بأن نتائج البحث لن تكون قاصرة من حيث 
الواقع على وحدات القطاع العام الموجودة ببذه المدينة وحدها . وائما يمكن 
أن تمتد لتنطبق على القطاع العام بصفة عامة على مستوى مصر بأ كلها . وذلك على 
أساس أن الوحدات مل البحث بالاسكندرية بمكن أن تعتير عينة لوحدات 
القطاع العام فى الجمهورية . كا أن مشاكل نفس الشىء يندر أن تختلفت 
باختلاف المكان فى اطار يلد واحد محدود المساحة متشابه الظروف . 
أصحاب الرأى فى الشكله : 

ان أصحاب الرأى فى مشكلة الاعتداء على مال التقطاع العام هم : 

العاملون بالقطاع العام . 

هيئات الرقابة والتحقيق . 

جمهور المواطنين . 

الباحثون فى علم الادارة . 

وقد قمنا بأخذ رأى عينات من سلف ذكرهم على النحو التالى : 

: العاملون بالقطاع العام‎ ١ 

استطلعنا رأى عدد من العاملين فى القطاع العام على مختلف فتاتهم 
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من مستوى الادارة العليا إلى المستوى الوظيفى الثالث وذلك بالنسبة محالات 


قطاع الغزل والنسيج 5 

قطاع الصناعات الغذائية . 

قطاع الصناعات الكهاوية . 

9 قطاع الصناعات المنلسية . 

قطاع التقل . 

- قطاع الخدمات . 

>" - هيئات الرقابة والتحقيق : 

كا استطلعنا رأى بعض العاملدن بالجهات المطلعة على أحوال القطاع 
العام . وهى تلك الى تتولى أمر هذا القطاع من حيث جمع المعلومات 
والمشورة والتحقيق وامحاكمة . وهذه الجهات هى : 

الجهاز المر كزى للتعبئة العامة والاحصاء . 

الجهاز المركزى للتنظم والادارة . 

الجهاز المركزى للمحاسبات . 

هيئة الرقابة الادارية . 

هيئة النيابة الادارية . 

هيثة النيابة العامة . 

مجلس الدولة . 

: جمهور المواطنين‎  * 

وقد أخذنا كذلك رأى مجموعة من المواطنئن من فئات مختلفة فى مشكلة 
الاعتداء على مال القطاع العام . وذلك لأن جمهور المواطتين هم المستفيدون 
فى نباية الأمر سواء بطريق مباشر أم غير مباشر من الاداءات الى يقدمها 
القطاع العام . وهم لا شك يشعرون بكثر مما يدور ببذا القطاع من عالفات 
سيا فى اطار المسائل الى محدث بشأنمها اتصال بين الجمهور ووحدات القطاع 
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العام . ومن ناحية أخرى فان بعض أفراد الجمهور يساهم بوسيلة أو 
بأخرى فى الاعتداء على مال هذا القطاع . 

4 - الباحثون ىق عم الادارة : 

وأخسراً أخذنا رأى نفر من الباحثين فى مجال الادارة العامة فى مشكلة 
الاعتداء على مال القطاع العام . ولا شك فى الأهمية الكبيرة لآراء الباحثين 
والعلماء نظراً لما يتصفون به فى مجال دراستهم من المعرفة ووضوح الروية» 
فضلا عن الموضوعية مما تتضمن من تجنب للاعتبارات الشخصية ومعالحة 
للأمور محياد لا يعرف العاطفة . 


نقاط البحث فى الشكله : 

ولدراسة مشكلة الاعتداء على مال القطاع العام دراسة علمية متكاملة 
رأينا وجوب تغطية النقاط اللحمس التالية : 
النقطة الأولى : 

هى التحقق من وقوع الاعتداء على مال القطاع العام . فنقطة البداية 
فى علاج أى داء هى كشف هذا الداء بصراحة رغ, ما تنطوى عليه الحقيقة 
أحياناً من مرارة . أما اخفاء الداء أو محاولة اهرب منه رغم وجوده فلا يزيده 
آلا استفحالا . :. 
والنقطة الثانية : 

هى تحديد المعتدين على مال القطاع العام وهل هم العاملون فيه أم 
حمهور الأفراد المنتفعين به . 
والنقطة الثالئة : : 

هى بيان كيفية وقوع الاعتداء على مال القطاع العام أو الطررق الى 
تتبع لتحقيق هذا الاعتداء ْ 


والنقطة الرابعة : 

هى كشف أسباب وقوع الاعتداء على مال القطاع العام . فعلاج 
أى مشكلة لا يتأق الا بالكشف عن أسباما . ولا عجب فى ذلك وعلاقة 
السببية هى أهم علاقة عرفها الانسان وسيظل يبحث علها ما بقى حيا . 

والتقطة الحامسة 


هى البحث عن علاج المشكلة بتحديد وسائل منع الاعتداء على مال 
القطاع العام . وهنا يككن هدف البحث . 


صدوبه استطلاع الرأى : 

ان الحصول على المعلومات المتعلقة بأجهزة الدولة واللازمة للبحث 
العلمى لدينا يعد من الأمور الصعبة الى عادة ما تحاط بستار من الشك وطول 
الاجراءات يكاد يفقد هذه المعلومات أهميتها بعد الحصول عاها . خاصة 
وأن التحقق من صعة ودقة هذه المعلومات يعد أشق وأصعب من الحصول 
علها . 


وقد نصت المادة الثانية من القرار الوزارى رقم "ا لسنة 1158 المعدل 
بالقرار الوزارى دتم 3١‏ لسنة 1454 بشأن اجراء الاحصاءات والتعدادات 
والاستفتاءات والاستقصاءات على أنه «لا يجوز لآى جهة ى الحكومة 
أو القطاع العام أو الخاص اجراء أى احصاءات أو تعدادات أو استفتاءات 
خلاف ما نص علبها فى المادة الأولى من هنذا القرار (وهى المقررة ضمن 
برنامج المهاز المركاى للتعثة العامة والاحصاء) الا بعد الحصول على قرار 
كتالى من الجهاز .. يتضمن الموافقة على الاجراء ومحدد فيه ما بحب اجراوه 
منها ومواعيد وطرق اجرائها ونشرها ونشر نتانجها ». 


وتنص الادة الثالثة من القرار المذكور على أن «تعتبر عخالفة لأحكام 
القانون ه" لسنة ١45٠‏ بشأن الاحصاء والتعداد كل اجراء يتم بامخالفة 
لأحكام المادة ١,؟‏ من هذا القرار» . 00 
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وقد قضت الادة الرابعة من القانون سالف الذكر يأنه ويعاقب بالحبس 
مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بأحدى هاتين 
العقو بتبن : 

“| »ينته 

ا 

لد 

كل من نشر احصاءات أو تعدادات أو نتائج استفتاء غير صعيحة 
مع علمه بذلك 5 


ونرى أن نص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم “ا لسنة 1454 
قد خانه التوفيق فا ذهب اليه من تجرم اجرزاء الاحصاءات و التعدادات 
والاستفتاءا تو الاستقصاءات حبى فى حالات البحث العلمى دون سبق الحصول 
على إذن كتانى بذلك من الجهاز المر كزى للتعبئة العامة والاحصاء وذلك 
لبس فقط من وجهة نظر القانون وانما أيضاً من ناحية الواقع 


فن الناحية القانونية نجد أن القرار الجمهورى رقم 7918 لسنة 1955 
بشأن انشاء وتنظم الجهاز الم كزى للتعيئة العامة والاحصاء ينص فى مادته 
العاشرة على أن «الاحصاءات الغير مقررة ضمن برامج الجهاز المركزى 
للتعبئة العامة والاحصاء لا جوز نشرها الا مموافقة الجهاز» والنص كما هو 
واضح لا يتعلقالا بالاحصاءات ولم يتعرض للاستفتاءات أو الاستقصاءات. 
أما القانون رتم ه” لسنة 1945٠‏ فلم جرم بالنسبة للاستفتاء سوى نشر 
نتائج غير صحيحة مع العلى بذلك . أما اجراء استفتاء أو نشر نتائج استفتاء 
صحيحة أو اجراء استقصاء فانه مخرج من اطار التجريم . 

ومعنى ذلك أن القرار الوزارى دتم مم لسنة 1958 باحالته إلى 
العقوبات المنصوص علبا فى القانون سالف الذكر فوا يتعلق ممخالفة أحكام 
ماديته الأولى والثانية يكون قد جرم أفعالا جديدة لم يرد ذكرها فى أى 
قانون . وفى ذلك عخالفة الحكم المادة 55 من دستور حمهورية مصر العربية 
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لسنة 141/١‏ الى تنص على أن هلا جرعة ولا عقوية الا بناء على قانون» . 
فضلا عن نص الادة 44 من الدستور الذى يقضى بأن «تكفل الدولة 
للمواطنين حرية البحث العلمى؛ . والمادة 48 الى تنص على حرية النشر . 

ومن الناحية الواقعة فان وجوب استتئذان الجهاز المر كزى للتعبئة العامة 
والاحصاء قبل اج اء أى استقصاء حبى وان قامت يه احدى هيئات البحث 
العلمى فى داخل الدولة لا يتفق وتشجيع البحث العلمى الذى يعتر هدفاً 
أساسياً يحب السعى اليه . وذلك لأن تعقيد الاجراءات وطول انتظار الأذن 
المطلوب يعرقل البحث ويقتل روح الياس لدى القائمين به . كما أن هيئات 
البحث العلمى فى الدولة يفترض فبا الدقة والثقة . ولا شك أن كشف 
الحتقائق ونشرها على النا سأفضل من تزييفها أو اخفائها حتى تستفحل عللها. 

ومع ذلك فقّد قدمنا طلباً إلى الجهاز المركرى للتعبئة العامة والاحصاء 
قرع الاسكندرية فى النصف الثانى من ابريل عام 191 مرفقاً به خطاب 
تأبيد من السيد عميد كلية الحقوق وصورة من أسمارة البحث المراد اجراؤه 
فبعث الجهاز بكتاب موّرخ فى " يونيه من نفس العام وموجه إلى السيد 
عميد الكلية نورد فها يل صورة منه : 


الجهاز المر كزى للتعبئة العامة والاحصاء 
فرع الجهاز بالاسكندرية 
السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية الحقوق ‏ جامعة الاسكندرية 
نحية طيبة وبعد : 


بالاشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد الينا بكتاب الجهاز المركرى للتنظم 
والادارة رقم ؟ الموؤرخ فى 1407/4/78 بشأن طلب الموافقة على قيام 
. السيد الدكتور ماجد الحلو مدرس الادارة بالكلية باجراء محث موضوعه 
الاغتداء على أموال القطاع العام . 

. الرجا التكرم بالتنببه بمولفاتنا بالبيانات. الآنِية : 


"584 


. طار البحث‎ ١ 

1 . اسماء المصائع الى سيجرى علها الاستقصاء‎ ٠ 

م ب حجم العينة امختارة داخل كل مصتع من العاملين الذيين سيم 
اجراء الاستقصاء علهم . 

الفئرة الرمنية المحددة لاجراء هذه الدراسة . 

ه ‏ اقرار يفيد موافقة الكلية على دفع تكاليف نشر القرار اللازم 
فى هذا الشأن فى الوقائع المصرية . حتى بمكن النظر فى طلب الموافقة على 
اجراء البحث . 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام » توقيع 
مدير فرع الجهاز بالاسكندرية 


وأمام عدم سهولة الحصول على موافقة الجهاز المر كزى للتعبئة العامة 
والاحصاء وبطء اجراءاته ونظراً للشك فى مشروعية القرار رقم “ال 
لسنة 1458 المعدل بشأن اجراء الاحصاءات والتعدادات والاستفتاءات 
والاستقصاءات » فقد فكرنا فى تحوير البحث لتفادى عملية استطلاع الرأى 
ومضينا فى العمل على هذا النحو بضعة شهور . غير أننا تبينا فى النهاية ضرورة 
اجراء الاستقصاء حبى يكون البحث أكثر دقة وواقعية . لذاك ارسلت 
كلية الحقوق كتاباً إلى الجهاز بتاريخ 55 يناير عام 191/4 لطاب الاذنه 
باجراء الاستقصاء . وى 14 فبراير من نفس العام صدر قرار الجهاز 
الذى نورد فها يى صورة له : 

قرار رئيس الجهاز المر كزى للتعبئة العامة والاحصاء رقم 58 لسنة 181/4 
فى شأن قيام السيد الدكتور ماجد الحلو - المدرس بكلية الحقوق جامعة 
الاسكندرية باجراء بحث فى موضوع ٠‏ الاعتداء على مال القطاع العام» + 

رئيس الجهاز 
ب بغد الاطلاع على القانون رقم هم لسنة 195٠‏ فى شأن الاحصاء 
والتعداد 1 1 
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- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5418 لسنة 1434 الخاص يانشاء 
وتنظم الجهاز ا مر كزى للتعبئة العامة والاحصاء ٠.‏ 

- وعلى قرار رئيس الجهاز رقم 71١‏ لسنة 1958 بشأن اجراء 
الاحصاءات والتعدادات والاستفتاءات والاستقصاءات . 

- وعلى كتاب كلية الحقوق - جامعة الاسكندرية رقم ١‏ بتاريخ 
. 


قرر 

مادة ١‏ يتوم السيد الدكتور ماجد الحلو ‏ مدرس بكلية الحقوق 
جامعة الاسكندرية_باجراء بحث فى موضوع «الاعتداء على مال القطاع العام» 

مادة 7 مجمع البيانات اللازمة لهذا البحث من عينة من شركات ١‏ 
القطاع العام بعدينة الاسكندرية . : 

مادة ا يجحرى هذا البحث فى خلال شهر من تاريخ صدور 
هذا القرار . 

مادة 4 - تجمع البيانات اللازمة لهذا البحث طبقاً للاسمارة المعدة 
لهذا الغرض والمعتمدة من الجهاز المر كزى للتعبئة العامة والاحصاء . 

مادة ه ‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . 


1 مال عسكر 


وقد اجرينا عدة مقابلات شخصية مع عدد من المسئولين فى الادارات 
المعنية للمعاونة فى معالجة اسمارات البحث . غير أن استطلاع الرأى حول 
المشكلة لم يكن فى الغالب يقابل بالترحاب . وذلك نظراً الحساسية مشكلة 
الاعتداء على مال القطاع العام فضلا عن ارتباطها مجرائم يعاقب علها القانون. 


لذلك ورغ, تجهيزنا لعدد كبير من اسهارات البحث فقد اكتفينا علىء 
ماثة اسّارة مها فقط . مع مراعاة حسن توزيعها كعينة حتى تنبىء عن 


وو 


الحقيقة بشكل أدق . وقد وزعنا هذا العدد من الاسّارات على أصعاب 
الرأى فى المشكلة على النحو التالى : 


- العاملون فى القطاع العام ٠‏ اسهارة 
هيثات الرقابة والتحقيق ٠‏ اسهارة 
حمهور المواطتن ٠‏ اسهارات 
- الباحثون فى علم الادارة ٠‏ اسهارات 
ا جموع 16 اسهارة 


وقد قمنا بتوزيع الاسّارات على أصعاب الرأى -بذه النسب 4 : 54 : 
١ : ١‏ نظراً لاعتبارات علمية وعملية : 


م فبالنسبة للعاملن فى القطاع العام جعلت لم من عدد الاسهارات 
بالنظر إلى كونهم يعيشون فى ميدان المشكلة موضوع البحث . وقد راعيت 
فى توزيعها علهم تغطية كافة المستويات من أعلى السلم الادارى إلى أسفله 
كنا عنيت بتوزيع بعض الاسّارات على المحققن فى الادارات نظراً 
لاتصال عملهم جوهر البحث . 

وبالنسبة لهيئات الرقابة والتحقيق خصصنا لها هى الأخرى 1/14٠‏ 
من عدد الاسّارات . وذلك لأن هذه الميئات محكم وظائفها تطلع على غير 
القليل من المعلومات والخالفات المالية الى تقع فى ادارات القطاع العام . 

أما عن الجمهور المستفيد من خدمات القطاع العام فلا شك أنه 
يتأثر مشاكل هذا القطاع وقد يشارك فى جرائمه المالية أو يقع ضحية ها . 
ولكننا خصصنا للجمهور /٠١‏ فقط من عدد اسمّارات البحث نظراً لما 
تنطوى عليه من أمور فنية قد يكون من الصعب عليه ادراكها . 


وأخمراً فان تخصص وحسن ادراك باحثى الادارة وعلمائها كان 
يقتضى أن مخصص لم نسبة أكيز من /٠١‏ من اسمارات البحث » ولكن 
ندرتهم هى الى حالت دون ذلك . 


الا 


وقد قدرنا أن مساهمة هذه الفئات الأربعة فى الأمر -بذه الذنب يمكن 
أن يعطى رأيآً متكاملا فى المشكلة موضوع البحث . 
صورة اسمارة الاستقصاء 
جامعة الاسكندرية 
كلية الحقوق 
قسم القانون العام 
استطلاع رأى حول مشكلة الاعتداء على مال القطاع العام 
يفيدنا كثيراً معرفة رأيك الشخدبى نجاه مشكلة الاعتداء على مال 
القطاع العام . وعقدار صراحتك وجديتك فى الا جابة تكون عساضتك 
فى اجاح بحث لا شك فى أهمية موضوعه . وضاناً لخرية الرأى ورفعا 
للحرج فان ذكر الاسم ليس مطلوباً . 
وشكراً لك . 
دكتور ماجد الحلو 


ْ بيانات خاصة عالىء الاسهارة 

(ليس من اللازم تحديد البيانات بطريقة تكشف عن شخصية صاحها) 
العمل أو الوظيفة : 

جهة العمل 

- المستوى الوظيفى : 

- المؤهل ان وجد 


الرجا وضع علامة (صح) على ما تراه صميحاً مما يلى » وى حالة 
تعدد عناصر الاجابة | جا اعطاء الرقم )١(‏ للعنصر الأكثر أهمية .ثم الرقم (؟) 
لما يليه أهمية وهكذا . ١‏ 


يفا 


(أولا) وقوع الاعتداء على مال القطاع العام  :‏ 
لا يقع اعتداء على مال القطاع العام . 
أحياناً يقع اعتداء على مال القطاع العام ٠‏ 
غالبا يع اعتداء على مال القطاع العام . 


(ثانياً) مرتكبو الاعتداء على مال القطاع العام : 
بعض أفراد الجمهور . 
- بعض العاملين فى القطاع العام (الرجا وضع الآر قام حسب الأصية) : 
فى المستويات العليا بالادارة . 
فى المستويات المتوسطة بالادارة . 
فى المستويات الدنيا بالادارة . 
(ثالث) طرق الاعتداء على مال القطاع العام : 
(رقم الأسمية) 
الاختلاس . 
الاستيلاء والسرقة . 
الرشوة للقيام بواجبات العمل أو الاخلال ما . 
اتلاف الأموال . 
الاهمال فى أداء العمل . 
طرق أخرى (الرجا الايضاح) . 
(رابعا) أسباب الاعتداء على مال القطاع العام : 
ررقم الأصية) 
ضعف الرقابة . ١‏ 
القدوة السيئة من جانب المسئولين والقادة . 
عدم الحزم فى معاقبة المعتدين على مال القطاع العام جنائياً وادارياً ‏ 
اتخفاض مرتبات العاماين . 


انف 


اتحطاط المستوى الاخلاق لبعض العاملين , 
عدم الشعور بالمصلحة العامة . 1 
عدم الرضا عن المعاملة داخل العمل . 
زيادة عدد العاملين عن الحد المطلوب فى كل وحدة . 
أسباب أخرى (الرجا الايضاح) . 
(خامساً) وسائل منع الاعتداء على مال القطاع العام : 
(رقم الأمرية) 
تشديد الرقابة . 
الحزم فى معاقبة المعتدين على مال القطاع العام . 
زيادة أجور العاملن . 
زيادة اشتراك العاملين فى الأرباح . 
تمليك المشروعات للعاملين فها . 
القدوة الحسنة من جانب المسثولين . 
دعوقراطية الادارة . 1 
اقامة علاقات انسانية سليمة داخل العمل . 
زيادة الاهّام بالنواحى الاخلاقية . 
وسائل أخرى (ال جا الايضاح) . 


(سادسا) اذكر بابجاز وصراحة ما قد يكون لديك من تعليقات 
أخرى فيا يتصل بالاعتداء على مال القطاع العام . 
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: الفصل الثاني 
نتيجة استطلاع الرأى 
قمنا بتفريغ اسّارات استطلاع الرأى فى عدد من الجداول التوضيحية . 
براعينا فى تركيما الاعتبارات الآنية : 


كل صوت يأخذ عدداً من الدرجات بالنسبة لكل اختيار يعادل 
دم أولويته . وذلك باستثناء الأصوات المتعلقة بوقوع الاعتداء على مال 
القطاع العام واللبينة بالجدول الأول ء لآن المطلوب فبا ليس هو ترتيب 
باختيارات <سب أهميتها وانما اختيار واحد فقط من بدائل ثلاث . 


ددم الأولوية )١(‏ يأخذ من الدرجات ما يساوى عدد الاختيارات 
أو العناصر المطلوب ترتبها حسب أهميتها » ورتم الأولوية (1) يأخذ أقل 
درحة .. وهكذا . فاذا كان عدد الاختيارات هو خسة مثلا فان الدرجات 
تموزع على النحو التالى : 

الاختيار الأول : ه درجات 

الاختيار الثافى  :‏ 4 درجات ١‏ 

الاختيار الثالث  :‏ # درجات 

الاختيار الرابع : درجتان 

الاختيار الخامس : درجة واحدة 

ونورد فها بلى الجداول التوضيحية المستخلصة من استطلاع الرأى ٠‏ 
تى نقاطه المختلفة . 
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(أو لا) وقوع الاعتداء على مال القطاع العام 


جدول رقم (1) 
بيان وقوع الاعتداء 
دم مدى وقوع الاعتداء عدد النسبة المئنوية 
الأولوية على مال القطاع العام الأصوات | من مجموع 
١‏ غالباً بقع اعتداء على مال القطاع العام | 09 له 
30 أحياناً يقع اعتداء على مال القطاع العام | 7١‏ يها 
0 لا يقع اعتداء على مال القطاع العام | صفر صفرءة ‏ 
امجموع |1 


شد 


جدول رتم )2 
بيان مستويات المعتدين من العاملين 


0 مستوى العاملين |عدد الدرجات النسبة المثوية 
الأولوية 1 من مجموع الدرجات 
١‏ ادارة عليا 1 4" تقريباً 
١‏ ادارة دنيا 15 تقريبآ 
٠‏ ادارة وسطى مل “ار 1/1 تقريباً 
المع | 0-6 


يفذ 


منحتى الاعتداء على مال القطاع العام فى مستويات الادارة 


يبن المنحنى درجة الاعتداء على مال القطاع العام ى مستويات الادارة 
الختلفة . ومثل انحور السينى أو الأفقى مستويات الادارة الدنيا والوسطى. 
والعليا . ينا مثل احور الصارى أو الرأبى درجة الاعتداء . ويلاحظ 
ان درجة الاعتداء تصل إلى قمتها وهى ١77/‏ درجة »فى مستوى الادارة 
العليا . وتنخفض الدرجة إلى ١55‏ فى مستوى الادارة الدنيا . م هبط 
إلى ١69‏ درجة فى مستوى الادارة الوسطى . 


ري 


(ثانيآ) مرتكبو الاعتداء على مال القطاع العام 
جدول رتم (9) 
بيان المعتدين من العاملين والجمهور 


١ 2‏ المعتدون على مال القطاع العام 


١ 
بعض العاملين وبعض أفراد الجمهور‎ | ١ 
9 


عدد الدرجات | النسبة المئوية من 
حسب الأولوية| مجموع الدرجات 
لا 0 


6ت بعض العاملن وحدهم أو مع غيرهم م١1‏ 
1 | بعض أفراد الجمهور وحدهم أو مع غير هم| /14+صفر-48 148-34 1/1 
المجموع 110 00 
يلاحظ أن حميع من قال باعتداء بعض أفراد الجمهور على مال القطاع العام قد وضع هذا الاختيار فى المرتبة الثانية 
بعد العاملين فى القطاع العام لذلك فان عدد الأصوات هو نفس عدد الدرجات لأن الاختيار الثانى ببن عنصرين يأخل 
بس درجة واحدة لكل صوت 48-44١‏ درجة . 


2> 


(ثالث) طرق الاعتداء على مال القطاع العام 


جدول رتم (4) 
بيان طرق الاعتداء 
ار 0 ١‏ | النسبة المثوية من مجموع 
0 طريقة الاعتدا عدد الدرجات الدرجات 
١‏ |الاختلاس لين كره 3 
” : |الرشوة لحان بلي 
م |.الاهمال فى أداء العمل لفق 1 
4 |الاستيلاء والسرقة 73> 211 
ه إاتئلاف الأموال 1 2/1 
ا جموع ندنل ره 11 


.م 


(رابعاً) أسباب الاعتداء على مال القطاع العام 


جدول رم (5) 
بيان أسباب الاعتداء 


سبب الاعتداء 


اتحطاط الاخلاق 

القدوة السيئة 

| تخفاض المر تبات 

عدم الشعور بالمصلحة العامة 
ضعف الرقابة 

عدم الرضا عن المعاملة 
زيادة عدد العاملين 


اممو 


عدد الدرجات 


لين 
25 
كن 
“عه 
1 
انه 
إرننكا 
1 


بنارا 


النسبة المثوية من ” 
مجموع الدرجات 


08 تقريباً 


51 تقريباً 
تقريباً 
5 تقريباً 
1ر1 تقريبآً 
“11,91 تقريبآً 
0 تقربباً 


ره تقريباً 


0 


لتلت7بج7ب7ب7يبي 


جه 


0 


3 


م8 
5-5 
2 


سه مام وم > دمأ 


م4 


(خامساً) وسائل منع الاعتداء على مال القطاع العام 


جدول رتم 5 
وسائل منع الأعتداء 
وسيلة الاعتداء عدد الدرجات 
الحزم فى معاقبة المعتدين 4 
زيادة الأجور ف 
تشديد الرقابة بذك 
الاهام بالاخلاق 3 
تحسسن العلاقات الانسانية نلق 
دعوقراطية الادارة رس 
زيادة حوافز الانتاج فق 
القدوة الحسنة يلض 
تمليك المشروعات للعاملين فب ١/6‏ 
المجموع يقَق3 


الببب الثاني 
تحليل استطلاع الرأى 

بعد عرض استطلاع الرأى وتجميع نتائجه فى صورة مبسطة نوالى ' 
فيا يأى تحليل هذه النتائج فى محاولة للوقوف على حقيقة كل جانب من 
جوانب المشكلة . وذلك على النحو التالى : 

الفصل الأول : وقوع الاعتداء على مال القطاع العام 

الفصل الثانى : مرتكبو الاعتداء على مال القطاع العام 

الفصل الثالث : طرق الاعتداء على مال القطاع العام 

الفصل الرايع : أسباب الاعتداء على مال القطاع العام 

الفصل الخامس : وسائل منح الاعتداء على مال القطاع العام : 


الفصل الاول 

يتضح من الجدول رقم )١(‏ الذى يبين الرأى فى قوع الاعتداء على مال 
القطاع العام أن الغالبية الساحقة أو ما يتب من أربعة أخماس الأأصوات 
وعلى وجه التحديد 1/4 من الأصوات تقرر أن الاعتداء غالباً ما يقع على 
مال القطاع العام . ِ بقية الأصوات وهى /7١‏ منها فترى أن الاعتداء 
على هذا المال يقع أحيانآً » أى فى بعض الأحوال وليس فى أغلها 
ومن ذلك يكن استنتاج الأمور الآتية : 

١‏ - يوجد اجماع تام من جانب كل المتصلين بالقطاع العام على وقوع 
الاعتداء على مال هذا القطاع . إذ أن أحداً لم يقل بعدم وقوعه على الاطلاق 1 

- طبقاً لقانون الأغلبية فان الاعتداء على مال القطاع العام يق , 
غالباً » إذ هذا هو رأى الغالبية العظمى البى تزيد على نصف عدد الأصوات 


بذ 


بكثير . ومعنى غالبا أن الاعتداء يع فى أكثر الأحوال . أى أن وقوع 


الاعتداء شائع فى رأى أصحاب الشأن فى القطاع العام . 

2 وهكذا يعترف أولى الرأى فى القطاع العام من عاملين ورجال 
رقابة وتحقيق وأفراد حمهور وباحثين - بوقوع الاعتداء على مال القطاع 
العام رغ, ما قد يتضمن ذلك من مساس -هم أو بالطوائف الى عثلوتما . 
وهذا أمر طيبيدعو إل الأمل»حيث أن الاعتراف بالحق فضيلة » والاقرار 
بالذنب يفتح باب التوبة والوقوف على المشكلة يعد بشيراً بامكان حلها . 


الفصل الثانى 
مرتكبو الاعتداء على مال القطاع العام 

يتضح من الجدول رتم (9) الذى يبين الرأى فى مرتكبى الاعتداء 
على مال القطاع العام أن هناك احماع كامل على أن الاعتداء يقع من جانب 
بعض العاملين فى القطاع العام . إذ أن /٠٠١‏ من الأصوات تيد ذلك 
وتضعه فى المقام الأول . ولكن الآراء اتقسمت حول ما إذا كان الاعتداء 
بقع من العاملين وحدهم ومحظى هذا الرأى بتأبييد «ه/ من الأصوات » 
أو أن الاعتداء يمع من العاملن ومن بعض أفراد الجمهور أيضاً وينال هذا 
الرأى 48/ منها . أما وقوع الاعتداء من جانب بعض أفراد الجمهور 
وحدهم فلم يقل به أحد . 

ويتضح من الجدول رقم (7). الذى يبين مستويات المعتدين من العاملين 
ان الاعتداء علىمال القطاع العام يقع من حميع المستويات بنسب غير متباعدة» 
وان الاعتداء يقع فى المقام الأول من جانب المستويات العليا فى الادارة » 
بلى ذلك المستويات الدنيا وأخيراً المستويات الوسطى فها . ويظه 
ذلك جلياً فى الرسم البيانى اللاحق للجدول رقم 0 . 
ومن ذلك نستنتج الأمور الآتية : 
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(أو لا) بالنسبة للعاملين فى القطاع العام 


ينعقد الاحماع على وقوع الاعتداء على مال القطاع العام من جانب 
العاملين فى هذا القطاع . كما ينعقد الاخاع على أن هذا الاختيار له الأهمية 
الأولى فيأق فى الم تبة قبل الاختيار الآخر المتعلق باعتداء أفراد الجمهور 
على مال القطاع العام 5 


أما من حيث بيان مستويات المعتدين من العاملين فى القطاع العام وأهمية 
دور كل مستوى ى وقوع الاعتداء على أموال هذا القطاع فيتفضح مايل : 


: العاملون فى مستوى الادارة العليا‎ ١ 

يعتير العاملون فى مستويات الادارة العليا فى القطاع العام أكثر اعتداء 
على مال هذا القطاع من غيرهم من الممتويات حيث أنهم حصلوا على //10 
من 601 درجة ء أى ما يعادل نسبة 1,75/ من مجموع الدرجات . 
وهذا يعنى - مع الأسف - ان دور كبار العاملين الذين يحب أن يكونوا 
قدوة حسنة لمن سواهم من من العاملين وأعينا للرقابة علدهم يأنى فى المرتبة تبة الأولى 
من حيث الاعتداء على مال القطاع العام . ولعل ذلك د جع أساساً إلى أن 
كبار العاملين وهم القادة الادار ين 2 هذا القطاع يتمتعون بقدر من السلطة 
والنفوذ يساعدهم على الاعتداء على مال القطاع العام وييسر لم اخفاء هذا 
الاعتداء وذلك ليس فقط عن طريق التسّر على عناصر كشفه واتما أيضاً 
محاولة التأثشر علىمحققى الادارة حبى يتجنبوا الحوض فما قد يودىإلىمسئولية 
ا الادارة وكرائها . فالسلطة فى ايدى ذوى التفوس الضعيفة يساء 
استعالها وتتخذ ملاحا لابتزاز الأموال . ولا يثتى المحتدين عن اعتدائهم 
وذ ة دخولم أو ارتفاع مستوى معيشهم » بل ولا حى غناهم ع» بما يوكد 
ان الغنى الحقيقى انما هو عَبى النفس الذى بدونه يون طالب المال كالشارب 
من ماء البحر كلما شرب منه كلما ازداد عطشاً . وهنا يبلغ المعتدى مبلغآ 
من الرذيلة كبير ء لآن دافعة إلى ساب ما ليس له هن المال ليس هو العوذ . 


هم 


أو الفاقة وانما هو الطمع وعدم الرضا . وصدق رسول الله )١(‏ دائماً وحين 
يقول هلو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاً » ولا بملاأ جوف ابن 
آدم الا التراب » ويتوب الله عه من تاب» (7) . 

: العاملون فى مستوى الادارة الدنيا‎ "٠" 

يأتى العاملون فى المستويات الدنيا من الادارة فى المرتبة الثانية من حيث 


الاعتداء على مال القطاع العام . حيث امهم حصلوا على 5 من 507 درجة 
وهذا يعادل /97,0١‏ من مجموع الدرجات تقريباً . 


وتأق خطورة الاعتداء الواقع من صغار العاملين فى القطاع العام 

من ضخامة عددم بالمقارنة عستويات الادارة الأخرى . إذا أن مقدار 
الاعتداء الواقع من هذه الفئة يكون كبيراً ولو قلت قيمة الاعتداء الواقع 
من كل معتد منها بالنظر إلى كثرتها العددية . ١‏ 

(1) ان الكلام عن الله ورسوله ى مجال بحث علمى لا يتناى مع الموضوعيةق البحث . وذاك 
لأن البراهين العلمية على وجوده تدالى قد كشفت عن نفسها 'ى كافة الجالات . ولنكتفى بذكر 
١حد‏ هذه البر اهين ى مجال علم الادارة الذى نحن بصدده فى هذا البحث . فن القواعد العلمية الى 
اثبتها التجربة فى هذا الحال قاعدة وحدة الرئاسة والتوجيه » ومفادها ان لكل منظمة منظم أعلى 
واحد . فاذا طبقنا هذه القاعدة على المنظمة الكونية وجدنا ان المنطق يفرض علينا التسايم بوجود 
المنظ الأعظٍ الذى يدير هذا الكون من الذرة إلى المجرة بدرجة من الدقة والحكة تفوق ادراك 
الانسان . ولزيادة الايضاح نصيغ هذا الدليل صياغة منطقية فى صورة قضيتين نستنتج منهما قضية 
ثالثة بطريقة لا ريب فيها : 

القضية الأول : لكل منظمة منظم أعلى واحد 

القضية الثائية : الكون منظمة 

النتيجة : للكون منظ أعلى واحد 

أما الرسول صل الله عليه وسلم فيكفى فى اثبات قبوته اعَجَاق القرآن الذى آق به وهو رجل 
أمى . هذا الاعجاز الذى يتجدد مع الزمن » ويكشف كل يوم من معانى الآيات ما يوكد انه 
من عند الله الخالق البارىء . وير جع فى تفصيل ذلك إلى الكتب الحديثة فى التفسير وبيان اعجاز 
القرآن (راجع على وجه الحصوص مؤلف الد كتور مد «جمال الدين الفندى : الكون بين العلم 
والدين) . 

(0) البخارى . 

ويقول الله تعالى ى معرضص حديثئه عن احد عتاه الطاغين ى عهد الرسول عليه السلام وهو الوليد 
بن المغيرة «ذرنى ومن خلقت وحيدآ » وجعات له مالا ممدودا » وبين شهودا » ومهدث له 
تمهيداً ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا» الآيات من رتم 1١‏ إك دتم 1١‏ من سورة 
المدر ا 


كم 


وكثيراً ما يرجع اعتداء صغار العاملين على مال القطاع العام إلى الفقر 
والحاجة إلى مواجهة تكاليف المعيشة المزايدة . غير أن بعض العاملين يبدأون 
بالاعتداء علىالمال لشدة الحاجة وضيق ذات اليد ثم لا يلبثون 1 
الرذيلة وتأخذم , نشوة المال فيعملون على الاستزادة منه طلباً للغنى . 
حدث عملا ان أصبح بعض قدا الكتبة والسعاة من أصداب 0 
وسيارات الأجرة بغر سبب مشروع . 


6 العاملون ف مستوى الادارة الوسطى : 

ويشير الاستقصاء إلى أن أقل مستويات الادارة اعتداء على مال القطاع 
العام هو مستوى الادارة الوسطى . إذ حصل العاملوث فيه على 6 من 
١ه‏ درجة ء أى ما يعادل نسبة #الار١‏ 55/ من مجموع الدرجات وهى 
أقل نسبة ى مستويات الادارة الثلاثة 


وهذا يدل على أن خير الأمور الوسط إذا كان لنا أن نعتير من الخيار 
أقل الناس شرا ٠‏ غير أن ذلك يفسر فى حقيقة الأمر بأن العاملين فى مستوى 
الادارة الوسطى ليس لدمهم من الساطة والنفوذ ما يساعدهم على الاعتداء 
على أموال العمل وستر هذا الاعتداء كنا هو شأن العاملين فى ااستوى الأعلى 
من ناحية » كا أنهم من ناحية أخرى محصلون على مرتبات أكير هن مرتبات 
العاملين فى المستوى الأدق من الادارة فلا تشتد حاجمهم إلى مد أيدسهم 
إلى ما ليس للم من مال 

(ثانيآ) بالنسبة لبعض أفراد الجمهور : 

أما دور بعض أفراد الجمهور فى الاعتداء على مال القطاع العام فيأق 
ق المرتبة الثانية بعد العاملين 2 المطاع العام على اختلاف مستويامهم . وتقل 
أهمية هذا الدور عن حمس أهمية دور العاملين فى الاعتداء على أموال 
هذا القطاع . 


فقد جاء وزن اعتداء العاملن يعادل 7٠١‏ درجة بيها وزن اعتداء 
الجمهور يعادل 48 درجة فقط . غير أن هذا لا يعنى الاستهانة بدور 


ام 


بدور الجمهور ى الاعتداء على مال القطاع العام . قن ناحية كثيراً 
مايشترك بعض الأفراد من غر العاملين بالقطاع العام مع بعض العاملين فيه. 
للقيام بعمليات اجرامية موحدة تقع على أموال هذا القطاع . ومن ناحية 
أخرى فان لأفراد الجمهور دور متميز فى الاعتداء على أموال القطاع العام 
يتمثل على وجه الخصوص فى سرقا واتلافها . فكم من مرة سطى بعض 
النحرمين على مخازن _الشر كات العامة ومستودعاتها فسرقوا ما استطاعوا 
من محتواتها » وان كان ذلك غالباً ما يقع بتواطىء من بعض العاملين الذين 
يقدمون المعلومات اللازمة عن الأموال المراد سرقتها أو يتقاعسون عمداً 
عن حراستها . وكم من مرة أتلف الج.هور أدوات القطاع العام من منقوللات 
وعقارات تخدم مصاحة . فشر كات النقل اللرى ,على سبيل المثال تشكو 
من تمزيق مقاعد سياراما بآلات حادة بواسطة الركاب رغم أنهم م 
المنتفعون ما . 
الفصل الثالث 
طرق الاعتداء على مال القطاع العام 

يتضح من الجداول رقم (؟) المتعلق بطرق الاعتداء على مال القطاع 
العام ان هذه الطرق متعددة ويأى ترتيها حسب أهميتها علىالنحو التالى : 

. الاختلاس‎ - ١ 

؟ ‏ الرشوة . 

م الاهمال فى أداء العمل . 

الاستيلاء والسرقة . 

ه ‏ اتلاف الأموال . 

واضاف للبعض إلى هذه الطرق الواردة باسمارة الاستبيان طريقتين 
أخرين هما : 
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الحصول على ارباح وهمية . 

الغارض 

ونتحدث فيا يلى عن كل من هذه الطرق . 

١‏ - الاختلاس 

ويقصد بالاختلاس هنا استيلاء أحد العاملين على مال من أموال القطاع 
العام فى عهدته أو مسلم اليه بسبب عمله . وقد احتل الاختلاس فق هذا 
الاستقصاء المكان الأول فحصل على ١ه"‏ من ١109‏ درجة » أى 5هره1/17 
من مجموع الدرجات . وبذلك يعتير الاختلاس أهم طرق الاعتداء على مال 
القطاع العام )١(‏ . ولعمل ذلك يرجع إلى أن المال فى حالة الاختلاس يكون 
تحت يد العامل فى عهدته أو مسا اليه معتاسبة عمله » فيسهل عليه أخذه 
لنفسه » والمفروض انه هو الذى يصونه ومحافظ عليه . 


ومن الأمثلة العملية للاختلاس : 


أمين المخزن الدى مختلس من الأموال رعو با نخزن الذى يتولى 
أمره ه . ويساعد على ذلك أن وظيفة أمين الخزن رغم أهميتها لا يقوم سا فى 
الغالب الا أحد صغار الموظفين غير الموهلن تاهيلا كافياً فلا يتقاضى الا مرتبآ 
زهيداً رغم ما تحت يده من أموال كبيرة القيمة . وقد يكون من ضعاف 
الاخلاق المغضوب علهم والمنقولين من وظائف أخرى . 


المحصل الذى مختلس من الأموال الى حصلها لحساب جهة العمل 
الى يتبعها . 

- الصراف الذى مختلس من الأموال الموضوعة نحت يده لتسليمها 

. مكرر من قاثون المقويات‎ ١١# وامادة‎ ١١ راجع المادة‎ )١( 
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سائق سيارة القطاع العام الذى مختلس البضائع الى يكلف بنقلها 
أو يستبد لها ببضائع أقل قيمة )١(‏ أو مختلس بئزين السيارة الى يعمل علها . 

5 العامل الذى مختلس أموالا ليست فى عهدته وانما سلمت اليه بسبب 
عله أو عناسيته . 


وعادة ما يقيرن الاختلاس بتزوير (؟) يقصد به اخفاء هذا الاختلاس 
ويأخذ التزوير قَْ هذه الخحالة صورآ متعددة . 


ومن أمثلة التزوير الساتر للاختلاس : 

التغيير فى دفاتر الحسابات بنقل الأرقام من فئات الجنمبات إلى فئات 
المليات لتبدو الدفاتر فى نباية الأمر سليمة من الناحية الحسابية رغم وقوخ 
الاختلاس 7 

التغيير فى حسابات الصادر والوارد لاخفاء ما حصل عليه الموظف 
لنفسه من أموال العمل . 

ادعاء تلف البضاعة المودعة بامخازن » وقد يصعب التحقق من هذا 
التلف . من ذلك ما محدث فى شركات النقل بالبحرى من ادعاء عطل 
ثلاجة السفينة فى اثناء الرحلة وبالتالى تلف المواد الغذائية الموجودة لها والقاتها 
فى البحر وشراء غيرها من احد الموانى الأجنبية . 

5 تزوير أوامر الصرف واخراج البضائع بناء علها من امخازن دون أى 
عناء وعلى مشهد من الناس . وكذلك التزوهٍ ى تصاريح وسحلات التوزيع 
لمضاعفة الكميات المصرح مها واستخدام اتماء وهمية فى الصرف . 

)١(‏ وذلك كاستبدال القديم بالحديد او استبدال الكباويات المغشوشة الرخيصة بالكياويات 
الفعالة غالية القن .50 
2( راجع المادة 7٠٠١5‏ من قانون العقوبات . 
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عه 


يقصد بالرشوة فى مجال هذا البحث حصول العامل على مقابل من فرد 
أو جهة غير الى يعمل با للقيام ببعض واجبات وظيفته أو الاخلال ما . 
وقد احتلت الرشوة فى هذا الاستبيان المكان الثانى بعد الاختلاس فحصلت 
على "4١‏ من ١"‏ درجة » أى "اره1/ من مجموع الدرجات . وهى 
نسبة لا تكاد تقل عن نسبة الاختلاس بأكثر من +/ ما يدل على مدى 
أهمية الرشوة كطريقة من طرق الاعتداء على مال القطاع العام )١(‏ . 


ولعل ذلك يرجع إلى أن ارتكاب الرشوة بالنسبة لنفسية كثير من 
العاملان يعتير أمراً هيناً بالنظر إلى أن المال الذى بحصل عليه العامل ليس 

من أموال القطاع العام وانما من أموال أصحاب المصلحة هن الأفراد . 
ويعتير آرون المبالغ ااتى محصلون عليها كرشوة مكملة للمرتب غير الكافى 
الذى يتقاضونه . 


ع اع ا ا يا 
بعض الضالين أو المغالطين من العاملين فيه . وإذا كان هذا الاعتداءواضحا ق 
حالة تسلم الرشوة كقابلالاخلال بواجباتالعمل » فانه واقع أيضاً فحالة 
أخذ الرشوة نظيز القيام بأعمال الوظيفة » إذ أن ذلك يوّدى إلى التقاعس 
فى تسلم الرشوة كقابل للاخلال بواجبات العمل » فانه واقع أيضاً فى حالة 
أخذ الرشوة نظظر القيام بأعمال الوظيفة » إذ أن ذلك يؤدى إلى التقاعس 
وعدم القيام بالعمل الا يعد الحصول على الرشوة . وق ذلات ما فيه من اعتداء 
على مال القطاع العام الذى مخصص جانب كبير منه لاجور العاملين » 
أولئك الذين يحب أن يقوموا بواجبات عملهم خير قيام لكى يستطيع هذا 
القطاع أن ينيض باعبائه . 


(1) راجمع المواد من ٠١6‏ إى ١١١‏ من انون العقوبات . 
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ومن أمثلة الحصول على مقابل للقيام بواجبات الوظيفة : 


حصول الموظف على مبلغ من المال أو أى مقابل آخر ليقوم بتسلم 
المستحقين اذونات صرف البضائع أو السلع ذات”الأسعار المرتفعة فى السوق 


السوداء ل 
الحصول على مقابل من المتعاقد مع القطاع العام لاتمام اجراءات 
الصفقة 2 


ومن أمثلة الحصول على مقابل للاخلال بواجبات الوظيفة : 


الحصول على مبلغ من المال لصرف بضائع أو اذونات أو تصاريح 
أو أموال لغغر مستحقها بمخالفة لأحكام القوانين واللوائح . 


الحصول على مقابل نظير التغاضى عن اخلال المتعاقد مع ,القطاع 
العام بالتزاماته أو الغش فى تنفيذها ويظهر ذلك على وجه الخصوص ىق 
مجالات المقاولة والتوريد والأشغال العامة . وهنا يضر الموظف المنوط به 
اتمام الصفقة أو الاشراف على تنفيذ العقد بمصاحة الجهة الى يعمل بها 
للحصول على فائدة لنفسه . ومن الأمثلة الشائعة فى هذا الشأن أن يدقع 
المتعاقد الذى أخل بالتزامه مبلغاً الموظف انختص أقل بكثير من مبلغ الغرامة 
الى تجب عليه » وذلك فى مقابل محو الخالفة . 


ارساء المزايدة فى حالة البيع أو المناقصة فى حالة الشراء على احد 
الأشخاص دون وجه حق عن طريق اطلاعه على أسرار العطاءات المقدمة . 
و كذلكالتعاقدعن طريقالممارسة بالتحايل مع من يدفع الرشوة أوالعمولة(1). 


(1) راجع ما نشرته جريدة الاهرام فى تحقيق لها عن الدخول الطفيلية بتاريخ 1١8‏ ابريل 
م07:١‏ . وقد جاء فيه «امكن لرجال الرقابة الادارية استرداد عمولة قبضها احد العاملين 
السابقين بالقطاع العام يلغت ٠‏ الف دولار ى صفقة واحدة من بعض الحامات المستوردة . 
وهذه الممولة لم تكشف الا بعد ان ابلغ عنها الوسيط بين الشركة الأجنبية الموردة وشر كة 
القطاع العام .. عندما حاول المسثول السابق ان يأخذ لتفسه العمولة كلها ولا يعطى الوسيط 
خصيبه النى اعتاده مها . 6 
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ومن وسائل المرتثى فى طلب الرشوة : 

عرقلة أداء اللخدمة أو تأخيرها رغم كثرة طلب صاحب الشأن 
وذلك لمضايقته ودفعه إلى تقدم الرشوة ى نماية الأمر لتحقيق مطلبه . 

افهام صاحب المصلحة بطريمة ملتوية بل وأحيانآً صرمحة بأن 
مصلحته ستحقق إذا هو دفع جعلا للموظف امختص . 

استخدام الوسطاء خاصة من السعاة و صغار العاملين لطلب الرشوة . 

طلب مبالغ أكير مما يستحق واستيلاء الموظف على الفرق لنفسه . 
ومن الشائع فى هذا ا حال طلب رمم دمغة ى أحوال لا يستوجب القانون 
فبا ذلك . 

وبحاول الموظف المرشى اخفاء جرعته بوسائل متعددة' نذكر منها : 

- حرص الموظف على استلام الرشوة دون 'أن يراه أحد غير دافعها . 

استخدام الوسطاء خاصة من السعاة وصغار العاملان فى استلام 
الرشوة . ونحدث ذلك على وجه االخصوص فى الحالات الى يكون فها 
المرتشى من كبار العاملين . 

المقابلة خارج العمل ى احد الأماكن العامة أو الخاصة لاستلام 
العمولة أو الرشوة . ويكون ذلك عادة فى العمليات الكبيرة ذات الأهمية . 

- طلب خدمة محددة من صاحب المصلحة أو هدية من نوع معن 
بدلا من استلام مبلغ من النقود . 


وقد يصل الأمر إلى حد التواطق مع المورد الأجتى عل التلاعب ى مواصفات واوز انسلعة 
غذائية هامة يشتد احتياج الناس اليها. ومن اخطر الماذج لهذا التواطؤ رسالة دواجن وجدنا عند 
وزنها بعد وصوحا واستلامها بالفعل بن المورد الأجنى ان هناك نقصاً ى وزن كل فرخة 
يتداوح بين ٠٠١‏ و ١٠١‏ جراماً . ووصل العجز ى وزن الرسالة كلها إلى ٠٠0٠‏ طن مها 
6٠‏ الف دولار . بالقطع لا يمكن ان يتم ذنك لصالح المورد, الأجنى وحده .. هناك بالطبع 
الأطراف الأخرى الى تفيد من ذلك . ويبدوا ان ذلك يتم منذ فترة طويلة » . 


ف 


م الاهمال ى أداء العمل 

ويقصد بالاهمال فى أداء العمل عدم قيام العاملين بواجباتهم على وجهها 
الصحيح » إما بأدائها بصورة غير سليمة أو بعدم أدائها . وقد احتل الاهمال 
فى أداء العمل كط يقة من ط ق الاعتداء على مال القطاع العام المركز 
الثالث فى الاستقصاء فحصل على 4/اا درجة من لاه"8١‏ » أى 05ر١7[‏ 
من مجموع الدرجات . 

ان الأجور الى تدفع فى القطاع العام ليست الا مقابلا لآداء العمل 
بالصورة المفروضة . فاذا وقع الاهمال فى أداء العمل كان ذلك عثابة اضاعة 
لأموال القطاع العام . لآن ؛ الانتاج فى ظل الاهمال انما يصاب ى كة 
وكيفية معاً . 


ونمة عوامل متعددة تساعد على الاهمال فى أداء العمل أهمها ضعف 
الرقابة » واتخفاض | وح المعنوية وعدم مراعاة التخصص ف تشغيل العاملين 
وعدم تحديد واجبات كل وظيفة على وجه الدقة والوقت اللازم لانجاز 
كل ما ٠‏ لاون . 

ويأخذ الاهمال فى أداء العمل صورتين هما سوء أداء العمل وضاعة 
وقت العمل : 1 

: سوء أداء العمل‎ )١( 

كثيراً ما يسىء العامل أداء عمله من باب الاهمال والكسل وضنا بالجهد 
الذى بحب أن يبذل . فرغم أن اتقان أداء العمل مطلوب ف الدنيا وف 
والدين )١(‏ » فان طريق اتقان العمل أشق على النفس وأطول من طريق 
الاهمال والكسل . وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال وحجبت 
الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشبوات» (؟7) ائما كان يعبر عن ٠‏ نفسية 


(1) يقؤل رسول الله صل الله عليه وسلم «يحب الله العامل إذا عمل ان يحسن» . 
(؟) البخارى . 
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الانسان بصفة عامة وفى أمور الدنيا كذلك » إذا كان لنا نشبه حسن العمل 
بالجنة وسوءة بالنار . 


ولا شك ان العمل السىء لا يمكن أن يودى إلى انتاج حسن . فن طبيعة 

الأمور أن يكون الجزاء من جنس العمل ةَ 
(ت2 اضاعة وقت العمل : 

ومن صور الاهمال فى أداء العمل عدم قيام العاملين بعملهم طوالك 
وقت العمل . فكم من عامل لا يعمل فى يومه غير وقت قليل ويضيع الكانب 
الأكر من ساعات عمله هباء متثوراً فى ثرمٌ ة أو أعمال خاصة رغ أن هذه 
الساعات مقومة بالنقود » تلك النقود الى تدفعها الوحدة الانتاجية ومحصل 
علها العامل لقاء القيام بعمل يفترض فيه أن يستغرق كل ساعات العمل 
الرهمية . 


ونحاول العاملون أن بجدوا الاسانيد لاقناع أنفسهم بأنهم محقون فى قلة 
عملهم . فنهم من يبرر ذلك بقلة أجره مدعياً صراحة بأنه لا يعطى؛ الا بمقدار 
ما يأخذ . ومنهم من يقول ان من يعمل كثيراً يتعب دون جدوى ويكون | 
عرضة للعقاب إذا أخطأ » مفتقداً للثواب إذا صاب )١(‏ . 

ولبيان أهمية اضاعة وقت العمل بالنسبة لمال القطاع العام إفضرب هذا 
المثال : 


وحدة من وحدات القطاع العام يعمل مها ألف عامل . متوسط أجر 
العامل قى الساعة عشرة قروش . ووقت العمل الرهمى هو سبع ساعات . 
ولكن متوسط ساعات العمل الحقيقية للعامل فى اليوم وهى ثلاث ساعاث 
فقط . فاذا حسبنا قيمة وقت العمل الضائع فى هذه الوحدة وجدناه كالآتى . 


)١(‏ هذه هى نفس العيارة الى كتها البعض ى استارات استطلاع الراى . ومثل هذه العيارة 
يجب ان رخذ ى ألا عتبار وتدرس لا ستخلاص ماوراءها من معان 


و 


وقت العمل الضائع فى اليوم بالنسبة للعامل. الواحد - /ا ‏ ”# - 4 
ساعات عمل . 

وقت العمل الضائع فى السنة بالنسبة للعامل الواحد - ع5 56" - .1150 
ساعة عمل . 7 

القيمة المالية للوقت الضائع بالنسبة للعامل الواحد 14556٠ -١٠١١45٠:-‏ 
القيمة المالية للوقت الضائع بالنسبة لعمل الوحدة - -1١٠٠١ ١45.0٠‏ 
00٠‏ قرش . 

ففى هذا المثال البسيط نجد القيمة المالية للوقت الضائع فى هذه الوحدة 
رغ صغر حجمها هو 145 ألف جنيه . وهذه القيمة لا شك تمثل اعتداء 
واضحاً على مال الؤحدة الاقتصادية محل البحث . 

ومن أهم العوامل المشجعة على اضاعة وقت العمل عدم نحديد الوقت 
اللازم لانجاز كل عمل من أعمال الوظيفة حبى يكن مساءلة صاحب الشأن 
فى حالة التأخير فى أداء العمل . 

الاستيلاء والسرقة 

ويقصد بالاستيلاء اختلاس العامل لال من أموال القطاع العام ل ب 
اليه يسبب وظيفة أو عناسيتها . أما السرقة فيقصد لبا استيلاء أحد الأفراد 
من غير الموظفين أوالعاملين بالقطاع العام على مأل مملوك لهذا القطاع . 
وقد احتلت طريقة الاستيلاء والسرقة المركز الرابع بين طرق الاعتداء 
على مال القطاع العام . فحصات على 7174 درجة من /اه"1 » أى 1هر15/ 
من مجموع هذه الدرجات )١(‏ . 

وقد رأينا مع الاستيلاء والسرقة معا فى طريقة واحدة نظراً لأنه يصعب 
على غير القانونيين من ماللى اسهارات الاستبيان التفرقة بينما : فضلا عن 
أعها يقعان على مال ليس ق.عهدة من يستولى عليه : ونتحدث فها يل عن 
كل من الاستيلاء والسرقة . 


)06 راجع المادة ١١‏ والمادة 510١‏ من قانون العقوبات . 
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(أ) الاستيلاء 

محدث أن يستولى احد العاملين على مال من أموال القطاع العام لم يسلم 
اليه بسبب وظيفته أو عناسيتها . وى هذه الخحالة غالباً ما يستفيد العامل من 
وظيفته لتسهيل الاستيلاء على أموال العمل . ومن أمثلة ذلك أن يستولى 
عامل الصيا نقق احد مصائع النسيج على بضعة 3 تار هن الاش مخفا نحت 
طيات ملابسه اثناء خروجه من العملى . وءن أهثلنها أن يستولى احد السعاة 
فى شركة النحاس على بعض قطع من هذا لت 
مكان العمل . 


(ب) السر 
كثيراً ما يستولى بعض الأفراد من غير الموظفين أو العاملين بالقطاع 
العام خلسة على مال من أموال هذا القطاع . ومن أمثلة ذلك سرقة البضائع 
والمعدات من مخازن الشركات » وسرقة الكابلات وأدوات الاتصال 
السلكية الممتدة فى الشوارع والطرقات . 


وغالباً ما تقع السرقة على أموال القطاع العام بمساعدة بعض العاملين 
مهذا القطاع . فكم من مرة قام أمين الغخرن أو الحارس الليل بدور المرشد 
لعصابة من خارج الادارة » فسبل مهتهم ىق السطو على عازن القطاع العام 
وسرقة ما مها من أموال . 

ومن, أم العوامل المشجعة على سرقة أموال القطاع العام وجود بعض 
الخازن غير المحكة لكونها بلا أسوار أو بأسوار ضعيفة مهدمة يسبل النفاذ 
من خلاها . ويشاهد ذلك على وجه الخصوص ف تخزين الحديد والأخشاب 
ومواد اليناء . 


ومن الغريب والموُسف فى سرقات امخازن ان هذه السرقات غالباً 
ما نظل خحافية لمدد طويلة ولا تكشف فى معظم الأحوال الا صدفة . أماعملية 
الجرد فكثيرا ما تكون صورية ولا ذ ثم الا على فترات متباعدة 3 


يل 


ه ‏ اتلاف الأموال 
يقصد بائلاف الأموال الاضرار بأموال القطاع العام مما يقلل من قيمتها 
وقد احتل اتلاف الأموال المركز الخامس والأخير كطريقة من طرق 
الاعتداء على مال القطاع العام . فحصلت هذه الطريقة على 151 من ١017‏ 
درجة ء أى ما يعادل نسبة /١1,44‏ من مجموع الدرجات . 


واتلاف أموال القطاع العام قد يقع من أفراد الجمهور على الأدوات 
الخصصة لحدمته . وقد ضربنا مثالا لذلك بالاعتداء الواقع على سيارات النقل 
العامة . ولكن الغالب أن يع هذا الاتلاف من جانب العاملين بالقطاع العام 
أأنقسهوم . كا أن هذا الاتلاف قد يقع عمداً وقد يأق نتيجة اهمال . 


ومن صور الاتللاف العمدى مال القطاع العام : 

قيام العامل باتلاف الالة الى يعمل علها حى ا العمل 
إلى حبن اصلاحها . ومن الأمثلة الصارخة الى حدئت فى هذا انحال قيام 

بعض البحارة باتلاف بعض أجهزة السفينة ولو بالقاء بعض المخالفات 

فى داخلها بلريقة تطلب وفنا غر قليل لكشقهل واصلاحها ما يفوت رحلة 
السفيتة ويبقى البحارة قْ ديارهم مع حصولم على أجورهم . 

قيام المعتدى باشعال النار فى مخازن الادارة أو مكاتها لاخفاء جراتم 
الاختلاس أو الاستيلاء أو التزوير الى وقعت متعلقة بأموال القطاع العام . 
وقد كثر وقوع حريق انخازن فى الأيام الأخيرة عن طريق الماس |الكهرف 
وعقاب السجائر 4 

ب قيام بعض أفراد الجمهور بتكسير مصابيح أونوافذ وسائل المواصللات 
العامة أو مبان القطاع العام وذلك من باب اللهو العابث أو تعبيراً عن عقد 

ومن صور الاتللاف العمدى لال القطاع العام : 

عدم اتخاذ اجراءات الأمن والاحتياطات اللازمة ى احد لمات 
ما يسنتبع وقوع انفجار أو نشوب حريق يودى إلى خسائر جسيمة . 
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الاهمال ى صيانة أدوات العمل أو عقاراته وسوء استخدامها 
مما يعجل بعمرها ويودى إلى اتلافها أو تهدمها . 


وبعد عرض طرق الاعتداء على مال القطاع العام الخمسة الى جاءت 
فى اسهارة استطلاع الرأى وهى الاختلاس » والرشوة » والاهمال فى أداء 
العمل » والاستيلاء والسرقة » واتلاف الأموال نعرض فما يل لطريقتن 
أخريين وردذكرهما فى تعليقات بعض مالثى الاسيّارات ولم مخطر ببالنا عند 
وضع بيانات الاسهارة» مما يدلعلى جدوى الاستقصاء ليس فقط فى بيان أهمية 
اليبانات المطلوبابداء الرأى فها واتما أيضاً فى١‏ كال ما قد يكو نهامن نقص. 
ونعرض فيا يل طاتين الطريقتين من طرق الاعتداء على مال القطاع العام وهما 

الحصول على ارباح وهمية . 

- الارض . 

5 الحصول على ارباح وهمية 

من صور الاعتداء على مال القطاع العام كذلاتك صورة الحصول على 
أرباح وهمية . ذلك أن للعاماين حق فى الحصول على نسبة من أرباج 
الشركة الى يعملون لما إذ هى حققت رخا بالفعل . ولكن محدث 
الا تحقق الشركة رعا على الاطلاق بل وقد تتكبد غسائر مؤكدة . 
ومع ذلك يعمد المسئولون فيها الى إظهار الشركة مظهر المشروع الناجح 
الرابح . وذلك ليس ذقط لادعاء الكفاءة فى العمل واتما أيضا بل ورا 
أساسا للحصول على قدر هن المال كنصيب فق الارباح الوهمية المحققة 
على الورق . تلك الارباح ابى تسحى بالارباح الدفترية أو ا محاسبية .. 

وتتحقق الأرباح الوهمية عن طريق التلاعب فى حسابات المشروع . 
ويم هذا التلاعب بطرق متعددة نذكر منها : 

عدم خصم كافة تكاليف الانتاج : 

ان القاعدة هى وجوب خصم كافة تكاليف الانتاج من تمن منتجات 
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الوحدة الاقتصادية لعرفة ما حققته من أرباح ولكن محدث أن يتغافل 
المسئولون عن خصم بعض تكاليف الانتاج أو يقللون منها مما يؤدى إلى زيادة 
الارباح زيادة وهمية . وحدث ذلك على وجه الخصوص فيا يتعلق مخصم 
أقساط استهلاك أدو ات الانتاج . وتمثل لذلك على النحو التالى : 


الأرباح قبل خصم الاستهلاك ٠ر6‏ جليه 
قسط الاستهلاك السنوى : ٠ر١٠‏ جنيه 


صاق الأرباح 0 ودورية جنيه 
فاذا حدث تلاعب فى الحسابات يكون الوضع على النحو التالى : 


الأرباح قبل خصم الاستهلاك : ٠ددره١٠1‏ جنيه 
قسط الاستهلاك السنوى 5 و٠٠73‏ | جثيه 


صاق الأرباح : «ددرمة جنيه 


وهكذا زادت الأرباح زيادة وههمية نتيجة لانقاص قسط الاسئبلاك 
السنوى عن قيمته الحقيقة . وهذا الأمرلا يُصدق فقط على زيادة الأرباح 
صورياً » واما أيضاً على تغطية الحسائر وخلق أرباح لا وجود لها من حيث 
الواقع . 

ومن أساليب عدم خصم كافة تكاليف الانتاج أيضاً اعتبار معدات 
أو أدوات العمل التالفة سليمة من حيث قيمها فى الحسابات » وذلك لعدم 
خصم قيمتها أو قيمة ما أصاءها من تلف بقصد التقليل من خصوم المشروع 
وكذلك عدم خصم فوائد الديون المستحقة على الوحدة الانتاجية . 

المغالطة فى حساب المتبقى من البضاعة : 

قد يلجأ المسثولون إلى حساب ارون من البضائع فى آخر السنة بسعر 
البيع رغم أنها لم تزل بالمخازن والواجب أن تظهر فى الحساب الحتانى إما 
بقيمة تكلفتها فقط أو بسعر السوق أبيا أقل . وهذا هو مايعرف بتقدم 
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بضاعة آخر المدة . بل وأكثر من ذك فقد تحسب البضاعة التالفة بأسعار 
السليمة وذلك من باب البالغة ى زيادة الحقوق زيادة وصمية . 

اضافة الديون الضعيفة : 

محدث أحياناً أن تصبح بعض الديون ضعيفة مشكوك فى امكان تحصيلها 
بأكلها . وذلك لاعسار المدين أو افلاسه أو اختفائه . ومع ذلك تعمد بعض 
الوحدات الاقتصادية إلى اضافة هذه الديون كاملة إلى حسابانها » كا لو 
كانت مؤكدة ء لتزيد مما لها من حقوق . 


تأجيل المدفوعات المستحمة على المشروع : 

قد يقوم المسئولون بتأجيل المدفوعات المستحقة على الوحدة الانتاجية 
وعدم اظهارها 5 المساب السنوى وذلك للتقليل من خصوم المشروع . 

رفع سعر بيع المنتتجات : 

ان رفع أسعار السلع أو الحدمات الى تنتجها وحدات القطاع العام 
بطريقة تحكمية لعدم وجود المنافس يودى إلى خلق نوع من الربح يسمى 
الربح الاحتكارى . وهذا الربح خادع يمكن أن يتحقق رغ, اتخفاض كفاءة 
المشروع 5 

/ا ‏ القارض 

ويقصد بالغارض ادعاء المرض من جانب العاملين بالقطاع العام وذلك 
اما بقتصد التّهرب من العمل وأما سهدف للحصول على الأدوية دون وجه 
حق . ويحصل العامل على الأجازة المرضية فى هذه الخالة أما بتصفع : المعاناة 
من مرض معين يذكر أعراضه كا سمعها أو قراها حى يدخل فى روع 
الطبيب انه مريض فعلا » وما برشوة ذوى النفوس الضعيفة إمن #والأطياء 
لاعتبارهم مرضى ومنحهم الأجازة المرضية أو الأدوية المطلوبة . 

ولا شك ان فى تمارض العامل بالقطاع العام اعتداء واضح على أموال 
هذا القطاع 2 


لبلا 


ففى حالة الغارض لاحصول على الأجازة المرضية عص ل المتاارفن 
على أجره عن فترة هذه الأجازة دون حق ٠»‏ إذ أنه ليس م يضاً » كا أنه 
لم يقدم عملا مقابل هذا الآأجر . 

وف حالة القارض للحصول على الدواء لبيعه أو التصرف فيه محصل 
العامل ظلما على قيمة هذا الدواء . وهذه الظاهرة تحدث على وجه الخصوص 
بين العاملين فى المستويات الدنيا من الادارة "ا تشهد بذلك محقيقات النيابة 
الادارية . 

وق حالة القارض للحصول على الدواء لبيعه أو التصرف فيه حصل 
العامل ظلما على قيمة هذا الدواء . وهذه الظاهرة تحدث على وجه الخصوص 
بين العاملن فى المستويات الدنيا من الادارة كا تشهد بذلك نحقيقات النيابة 
الادارية . 

الفصل الرابع 
أسباب الاعتداء على مال القطاع العام 

يتضح من الجدول رق, (0) المتعلق بأسباب الاعتداء غلى مال القطاع 

العام أن هذه الآسباب متعددة ويأقترتيها حسب أهمينها على النحو التالى : 
المحطاط الاخلاق . ١‏ 

القدوة السيئة . 
امخفاض المرتبات . 
عدم الشعور بالمصلحة العامة . 
عدم الحرم ى معاقبة المعتدين . 
ضعف الرقاية . 
جع عدم الرضًا عن المعاملة . 
زيادة عدد العاملين . 


ا 
عدا مجم جد جسم الو امهل لاحن 


وأضاف البعض إلى هذه الأسباب الواردة باسهارة الاستقضاء سبب. 
آخر هو كثرة امتيازاتالقطاع العام. ونتحدث.فها يلى عن كل منهذه الأسبابه 
كا وردت فى هذا التزتيب . 1 


يدل 


١‏ امحطاط الأخلاق 
يقصد بانخطاط الأخلاق عدم المْسك الكافق بالقم الأخلاقية من جانب 


وقد احتل امحطاط الأخلاق ال كز الأول ببن أسباب الاعتداء على مال 
القطاع العام . فحصل على 58ه من ١٠8هل"‏ درجة » أو /١9,88‏ من 
جموع الدرجات. 


وهذا أمر طبيعى اذ أن العامل ذو الحلق الكريم يوّدى عمله الذى يرتزق 
منه نجد واخخلاا ص حتى يكون المقابل الذىحصل عليه حلالا طيباً »ولا حاول 
الاعتداء على أموا ال ليست له لآن النفم الأبية تأنف النظ ر إلى مال الآخرين . 
أما ضعف الخلق فيوْدى إلى الاهمال فى العمل والاعتداء على أموال الغير . 
وذلك تعبير عن شح النفس الذى يدفع إلى قلة العطاء وكثرة الأخذ ولو 
يدون وجه حق . وهنا الفح فى حاجة إلى مقاومة شاقة لنفس . لذلك 
يقول الله تعالى «وأحضرت الأنفس الشح» )١(‏ ويقول سبحانه «وكان 
الانسان قتور» (1) . ويقول جل شأنه «ومن يوق شح نفسه فأولئك 
المفلحون» (") وهذه طبيعة فى الانسان يقررها خالقها ويطلب اليه أن يقاومها 
إذا أراد القلاح . 


وان نظرة إلى امختمعات الى تقدمت وانطلقت فى طريق الرفعة ورغد 
العيش لكفيلة بائبات العلاقة بين التقدم والاخلاق فا من جتمع غرى أو 
شرق متقدم الا وتمسك أهله بقدر من الأخلاق يكاد يتناسب تناسبآ طردياً 
مع درجة تقدم المحتمع . فاذا تركنا جانباً نظرة هذه امحتمعات إلى 
العلاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج وما ينطوى عليه من قدر. من الاباحية 
وجدنا أخلاقاً أخحرى كشرة قد نمت وتوطدت فى هذه المحتمعات » ومن 


(1) الآية رقم 4؟1 من سورة النساء . 
(؟) الآية دم ٠‏ من سورة الاسراء . 
() الآية دم 5 من سورة التغابن » والآية رم 4٠‏ من سورة الحشر . 
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أهمها الامانة والأخلاص فى العمل والصدق والوفاء بالعهد .. إلى غير ذلك. 
من مكارم الأخلاق . أما المجتمعات المتخلفة الى تتأخر أكثر مما تتقدم 
أو تقف فى مكانبها لا تقوى على المضى إلى الأمام فانها على النقيض من ذلك 
ضيعت الاخلاق الحميدة وأرتمى أهلها فى أحضان الرذائل فقذنت مم 
فى الدنيا إلى الحضيض ومهدت هم الطريق فى الاخرة إلى أسفللى سالفين . 

لذلك كان حرص الدين الاسلاتى على الأخلاق الكرعة شديداً . 
تقول أم المومنين عائشة رضى الله عنها معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول «ان الموؤمن ليدرك بحسن الحاق درجات قائم الليل وصائم اللهار» )١(‏ 
ويقولاسامه بن شريك : كنا جلوساً عند النبى صلى الله عليه وسلم كأنما 
على روسنا الطعر ما يتكلم منا من متكلم » إذ جاءه أناس فقالوا : من أحبه 
عبادالله إلى الله تعالى ؟ قال : «أحسنهم خلقا 09 . 

ويشهد التاريخ أن الآمة الاسلامية لم تتقدم قط الا فى الفترات الى 
تمسكت فها بدينها الحنيف عا محوى من أخلاق حميدة . وكر كان أمير الشعراء 
شوق ثاقب النظر حين قال بحق : 

انما الأمم الأخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهيوا 

بل ان هذا البيت من الشعر ليس ف الحقيقة الا صياغة أدبية حيلة لقاعدة 
علمية من قواعد السلوك البشرى الى حونما الطبيعة وأكدتما الأيام يومآ 
يعد يوم . 

ولعلها بشرى لنا أن يدرك أصحعاب الرأى فى هذا الاستقصاء أن سوء 
الأخلاق هو السبب الأول من أسباب ضياع أموال القطاع العام . ومن 
الخير أن نعترف أن أهل الاسلام قد تركوا أخلاقه الفاضلة وأخذ ما 


. ابو داود‎ )١( 
. (؛) الطيراق‎ 
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آخرون غرباء عنه » بعضهم ملحد لا يعترف بغير الماديات ولا يتمسك 
بالأخلاق الا لما لها من فوائد دنيوية أكيدة فى تنظم شئون امختمع » فوائد 
تنبت علميآ ان أخلاق الاسلام هى سبيل نجاح الحياة الانسانية . ويكفى 
أن نضرب بعض الأمثلة على اضاعتنا لهذه الأخلاق : 

قال الله تعالى «انا لا نضيع أجر من أحسن عملا )١(‏ . فأسأنا العمل 
وركنا إلى العبث واللهو والتظاهر . 

وقال سبحانه «وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا» )١(‏ . فكان 
الوفاء بالعهد بيننا عبئاً ثقيلا لا يكاد يطاق . 

وقال جل شأنه «ان المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد 
م نصيرآ» () . وأضاف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم « أريع 
من كن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خخصلة 
من النفاق . حتى يدعها : إذا أوتمن خان » وإذا حدث كذب . وإذا عاهد 
غدر وإذا خاصم فجر» (4) . ومع ذلك كثرت الحيانة وضيعت الأمانة حى 
اختلس الأمين ما فى عهدته » وزاد الكذب حبى وصف الصادق بالسذاجة 
وقل الوفاء بالعهد » وأصبحت الغالاة فى الحصومة وأخذ العزة بالاتم 
من الشم السائدة بين الناس . وفوق ذلك وفضلا عنه غدا النفاق وتملق 
الاكابر وسيلة فعالة لادراك الغايات والوصول يغير حق إلى الجاه والمال . 
وكر وجود الإمعه الذدى مخالف نصيحة الرسول ليتمسك بقول القائل 
«إذا أحسن الناس أحسنت وان اساعوا أسأت» . 

؟ - القدوة السيئة 
بقصد بالقدوة السيئة فساد القادة الادارين وعدم اعطائهم المثل كأسوة 


)0 الآية رقم 8٠‏ من سورة الكهف . 
(0) الآية رئم 84 من سورة الاسراء . 
49 الآية دم 5 من سورة الناء . 
(4) البخارى . 


لمن دونهم من العاملين فى القطاع العام . وقد أحتلت القدوة السيئة المركز 
الثنى بين أسباب الاعتداء على مال القطاع العام فنالت 4هه درجة من 
لمهم 2 أى 2/1 من جموع الدرجات . 


وترجع أهمية القدوة إلى أن التقليد من الغرائز الى قطر الناس عابها »> 
يوج 5 مدفوعاً إلى تقليد الكبير دون تفكر فى موضوع التقليد 
و تقيم له » قاذا أساء الكبير السلوك نبج الصغير نجه » وإذا اتحرف 
8 اعى ساءت تصرفات الرعية . ومن لوو ذات الدلالة فى هذا الشأن 
أن نتيجة الاستقصاء تكد أن كبار العاملين هم أكثر م اعتداء على مال. 
البطاع العام . فاذا رأى صغار العاملين ذلك وقد يكونوا من ذوى الحاجة 
تجروًا على الرذيلة وحدثتهم أنفسهم بارتكاب المحظور الذى يفقد هيبته 
إذا انتبكه الكبار . لذلك عندما أراد الخالق جل شأنه ‏ وهو العلم بطبيعة 
خلقه - لدعوة رسوله أن تنجح جعله عليه السلام قدوة لناس 'ق أمور 
دينه ودنياه ميعاً . وقال سبحاته وتعالى ٠‏ لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة» (ه) 1 


م# ‏ اخفاض المرتبات 


يقصد باتخفاض المرتبات عدم كفايها لسد حاجات الموظق حسب 
مركزه الاجتّاعى . وقد احتل اتخفاض المرتبات المر كز الثالث بين أسبابه 
الاعتداء على مال القطاع العام . فحصل على 45٠‏ من ١8م‏ درجة » 
أو من مجموع الدرجات . 

وتعتير المرتبات فى مصر من أقل المرتبات فى العا ان لم تكن أقلها 
على الاطلاق . وذلك بالنظر إلى القيمة الحقيقية للنقود أى القوة الشرائية 
لا دون اعتبار لقيمها العددية . فالقيمة الحقيقية للنقود تنناقص بارتفاع 
الأسعار رم ثيات قيمتها العددية . 


(5) الآية ردقم ١‏ من سورة الاحزاب . 
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ولا شك أن الحاجة بمكن أن تدفع إلى الاعتداء على مال الغبر » والعوز 
يعد من أهم أسباب الرذيلة خاصة مع ضعاف النفوس . ولعل ذلك هو الذى 
يفسر نتيجة الاستقصاء حينا وضعت العاملن ف المستويات الدنيا من الادارة 
فى المرتبة الثانية قبل العاملين ثى المستويات الوسطى من حيث الاعتداء على 
أموال القطاع العام . وذلك ان صغار العاملين كثيراً ما يعانون من زيادة 
التفقات بالنسبة لا محصلون عليه من ايرادات تثر كز فى مرتب متواضع . 
فنجد بعض العاملن مثلا لا يتجاوز مرتبه عشرة جنهات وهو يعول من 
الأفراد خسة أو ستة . فتدفعه الحاجة إلىمد يده إلى أموال جهة العمل أو إلى 
أموال المتعاملين معه الذين يرغبون فى قضاء حوائجهم ولو مقابل جعل 
يدفعونه لصاحب الشأن من العاملين . 


- عدم الشعور بالمصلحة العامة 
يقصد بعدم الشعور بالمصلحة العامة عدم احساس العاملين احساساً كافياً 
عصلحة الممتمع الى تقتضى المحافظة على كافة أموال القطاع العام أيا كانت 
صورها . وقد احتل عدم الشعور بالمصلحة العامة بن أسباب الاعتداء على 
عال القطاع العام المركز الرابع . فحصل على 1ه من ١ه‏ درجة أى 
ها يعادل 5 من جموع الدرجات . 


ولعدم الشعور بالمصلحة العامة أثر بالغ على انخفاض الروح المعنوية 
للعاملين . هذه الروح الى لها فعل السحر فى دفع العاملين إلى العمل والانتاج 
وانى يعزى الها أساساً التقدم الحائل الذى حققه العاملون فى الصين بصرفطه 
النظر عما محصلون عليه من مقابل العمل . 

ومن الموسف أن غير القليل من الناس لا يدرك معبى الصالح العام 
وما يتضمن من نفع ره من أعناء اع إل أن يحض لا هع 
مع المال العام » ويعبى هذا التعبير فق ذهنه المال الذى لا صاحب له . 
وقد كتب أحد العاملين فى اسيّارة استطلاع الرأى بصراحة أنه لن يتردد 


فيل 


فى الاستيلاء على مال من أمو ال القطاع العام إذا اتيحت له الفرصة وتأكد 
من النجاة . وبرر ذلك بأنه لا ينال حقوقه كاملة كا أن غيره من كبار 


العامين يفعل ذلك . 
ويرجع عدم الشعور بالمصلحة العامة إلى أحد أمرين أوالهما مع وها : 
(أ) امخفاض الوعى : 


فقد يعزى عدم الشعور بالمصلحة العامة من جانب كثير من العاملان 
إلى انخفاض درجة وعهم وقلة ادراكهم لحقائق الأمور وجهلهم بأن 
ليست فى نباية الأمر الا مصلحة مجموع أفراد امجتمع وهم مهم . 
(ب) الشعور بالظلم : 
القطاع العام إلى سيطرة نوع آآخر من الشعور على نفسينهم وهو الشعور 
بظلم يقع علهم شخصياً . وذلك كأن يشعر العامل بقلة ما حصل عليه 
من مقابل بالمقارنة مما يؤدى من عمل . 


ويقصد بعدم الحزم ف معاقبة المعتدين على مال القطاع العام التراختى 
والهاون فى توقيع الجزاء الرادع على هؤلاء المعتدين . وقد احتل عدم 
الخزم فى معاقبة المعتدين المركز الخامس بين أسباب الاعتداء على مال 
القطاع العام فحصل على 484 درجة من "08٠١‏ » أى 11,07/ من مجمدوع 
الدرجات . 

فكثير من المعتدين على مال القطاع العام لاينالون الجزاء المناسب لأعماهم 
حى يرتدعو ويتعظ غيرهم بهم ٠.‏ فكم من موظف أو عامل يرتشى 
كل يوم دون أن يقع همهم تحت طائلة العتقاب الا القليلالنادر حى أن النتصوص 
الى تجرم الرشوة فى قانون العقوبات تكاد تكون معطلة التطبيق . وكم 
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من عامل -بمل فى أداء عمله أو يتلف ما يستعمل من أموال القطاع العام 
دون أن ينال من العقاب أن حدث الا القليل . وكير من مختلسيستحل لنفسه 
ما عهد به اليه من أموال القطاع العام فاذا كشف أمره اكتفى المسئولون 
يآمره برد ما اخدلس . 

وهذه ظاهرة خطيرة نبجب النظر الها بعين الاعتبار والتمحيص. إذ أن 
عدم توقيع العقاب الكانى على المعتدى يدفعه إلى تكرار فعلته والمادى فبها 
كا يغرى الآخرين بتقليده . أما توقيع العقاب الرادع على المعتدى فانه 
يقلل من احهاللات وقوع الاعتداء على مال القطاع العام و جعل من تسول 
له نفسه يتردد أومخشى . وقد ثبت أن الانسان فى تصرفاته انما ماف أكثر 
ما يستحى . بل ان الحوف والطمع مما اغهوران اننذان تدور حوهما 
تصرفات الانسان . 

5 -- ضعف الرقابة 

ويقصد بضعف الرقابة تماون الرئيس الادارى ف القيام بدوره فى متابعة 
تنفيذ العمليات والتأكد من قيام مرؤسيه بواجبات وظائفهم حتى محدد 
مسئولية كل منهم . وقد احتل ضعف الرقابة المركز السادس ببن أسباب 
الاعتداء على مال القطاع العام . فحصل على “/ا4 من ٠١‏ ه#ادرجة أئ ما 
يعادل 2/71 من مجموع الدرجات 5 

وهناك علاقة وطيدة ببن ضعف الرقابة وعدم الحزم فى معاقبة المعتدين 
إذ أن الرقابة هى الى تمكن من تحديّد مسئولية المخطىء قبل توقيع العقاب عليه . 

ومن أهم أسباب ضعف الرقابة قلة كفاءة كثير من القامين ما لتقص 
تكوينهم المهى . فضلا عن تقاعس غير القليل نهم فى أداء أعماهم . غير أن 
يض الكفاءة أو الاخلاص ف العمل بالنسبة لمتولى الرقابة لا شك أشد خطرا 
و ظم أثراً منه بالنسبة للخاضعين ذه الرقابة إذ لا ينتظر من الرعية خير 
إِذ فسد أمر الراعى . 
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ونمة عوامل تؤدى إلى عرقلة عملية الرقابة الادارية أهها قصور التنظم 
وعدم دقة تحديد الاختصاص ونقص معايير الأداء وعدم وضع العامل 
فى الوظيفة الى تتفق وتأهيله المهبى . وذلك حى يمكن محاسبة كل مخطى ء 
ونحديد مسئوليته . 

ونذكر على سبيل المثال ضعف الرقابة بالنسبة لعجوزات العهدة ىق 
شركات المجمعات الاسهلاكية ففى هذه الشر كات يصعب اثبات الاخطاء 
وتحديد المسثول عنما . ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات مها : 


عدم بيان مفردات الاصناف الموجودة فى كل جهة ومقدار العجز 
الذى قد يظهر فى كل مها » والاقتصار على ذكر قيمة الأصناف وقيمة 
ما استئزل منها سواء بالبيع أو باعدام التالف . ويصل الأمر أحيانا 
إلى حد عدم وجود عل لخصر ما لدى أمين الزن من عهده مما لا بمكن 
معه الرقابة على ما بالنخرن من بضائع . 

- عدم جرد امْخازن للتحقق من وجود محتوياتها الا على فتزات متباعدة 
أو بطريقة أقرب إلى الصورية ممما إلى الجدية » فيكتفى بالمراجعة الشكلية 
للدفاتر والأرقام دون التحقق من مطابقنها للواقع . 

عدم الدقة فى تسلم البضاعة الواردة إلى الشركة من حيث تحديدها 
مقداراً ونوعاً . 


مبدأ التضامن فى العهدة الذى تتبعه بعض الشركات فيودى إلى 
شيوع المسئولية فى جربمة الاختلاس وصعوبة نحديد الختلس الحقيقى من بين 
المتضامنين فى العهدة . 
٠‏ عدم الرضا عن المعاملة 
ان عدم الرضا عن المعاملة الى يلقاها العامل فى العمل من الناحية المعنوية 
يمكن أن يكون من أسباب الاعتداء على مال القطاع العام . وقد احتل عدم 
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عدم الرضا عن المعاملة المركز السايع بين هذه الأسباب . فحصل على ١07‏ 
من 808٠‏ درجة أى 1+,ا/ من مج#موع الدرجات . 


وقد يرجع عدم رضا العاملين عن المعاملة الى يلقونمها قَْ داخل العمل 
إلى عدم ديموقراطية الادارة . كما قد يرجع إلى سوء العلاقات الانسانية 
القائمة بين العاملين بصفة عامة ٠‏ وسنتحدث عن كل من الاعتبارين بثشىء 
من التفصيل عند عرض وسائل منع الاعتداء على مال القطاع العام إفى الفصل 
الخامس من هذا البحث . 

م زيادة عدد العاههلين 

وأخيراً فان زيادة عدد العاملين عن العدد الأمثل للعاملين فى الادارة 
عكن أن يكو نم نأسباب الاعتداء على مال القطاع العام.وقد احتلت زيادة 
عدد العاملين المركز الأخير فى أسباب الاعتداء على هال القطاع العام . 
فحصلت على ١4‏ من ١٠8ه"‏ درجة ء أى ما يعادل #4اره./1 من مجموع 
الدرجات . 


فلا شك أن زيادة عد العاملين فى كثير من الادارات عن:العدد 5 
اللازم بكدان يودى إلى زيادة نفقات الأجور . تلك الزيادة الى تخلق 
نوعاً من البطالة المستئرة نشأت عن مخاولة معالجة البطالة الظاهرة جطريقة 
00 أضرت بالادارة رغم أن المدف مها هو تشغيل العاطلين 
استجابة لدواعى الاشتراكية . غير أن وسيلة تحقيق هذا الحدف لم تكن 
سليمة فعادت البطالة الظاهرة للانتشار من جديد وأصبح الخريج ينتظر 
ما يقرب من العامين بعد التخرج من الكلية أو 5 أن توزعه ادارة 
القوى العاملة وتبعث به إلى جهة قد لا تحتاج اليه فى حقيقة الأمر . ويرجع 
ذلك أساساً إلى سوء التخطيط فى مجال التعلم المونى وعدم التنسيق بينه 
وبين حاجة الادارات الفعلدة إلى العاملان . 


ومن ناحية أخرى فان زيادة عدد الموظفين زيادة كبيرة عن العدد 
الآمثل عاد .قمايودى إلى خلقجو منالفوضى وعدم الدقة فىتوزيع الاختصاص. 
١‏ 


وهذا الجو يؤُدى إلى الاهمال فى العمل ويساعد على وقوع الاعتداء على مال 
القطاع العام بصوره امختلفة . 


وبعد عرض أسباب الاعتداء على مال القطاع العام كما جاءت ى 
إسّارة الاستبيان نعرض فما يلى لسبب آدر قال به بعض أصحاب الرأى 
فى المشكلة ىم نكن قد وققناة فى الاعتبار عند اعداد هذه الاسهارة . 
هذا السبب هو كثرة امتيازات القطاع العام . 

كثرة امتيازات القطاع العام 

من أسباب الاعتداء على مال القطاع العام أخمير كثرة الامتيازات 
والضمانات الى بمنحها القانون لهذا القطاع . فقد متح القانون دم 6 
لسنة 191/١‏ القطاع العام عدد من الامتيازات نذكر فيا يلى أهمها ورأينا فها : 

عدم جواز شهر افلاس الشركات العامة طبقاً لنص المادة "لا 
من القانون سالف الذكر . ونحن لا نوافق على هذا المسلك ونرى أن الأحرى 
هو#إجواز شبر افلاس الشركات العامة » إذ أن الافلاس مخلص المحتمع 
من المشروعات الفاشلة الى لا تحقق رحا ولا تقوى على الوفاء بديوتما . 
وفى جواز شهر الافلاس تخويف لأصحاب الشأن فى المشروع ودفع هم إلى 
طريق الكفاءة والانتاج . وليس ى جواز شهر افلاس الشركات العامة 
أى مساس مبيبة الدولة لآن لكل شركة شخصيتها المعنوية كشروع قد 
ينجح فيبقى وقد يفشل فيزول . 

الاعفاء من رسم الدمغة بالنسبة للمبالغ انى تصرفها الموسسات العامة 
القابضة نظر مساهمبها فى رس أموال الوحدات الاقتصادية التابعة لها . 
وكذلك القروض الى تقترضها وما تدفعه ثمنآً لشراء أوراق مالية . وذلك 
طبقاً لنص المادة 707 من قانون الموسسات العامة المذكور . ونعتقد أنه من 
الأفضل الغاء مثل هذه الاعفاءات حى بمكن قياس كفاءة المشروع العام 
فى ظل نفس الظروف الى تعمل فبا المشروعات الأخرى . 

١ 
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اعفاء شر كات القطاع العام من الحضوع للقضاء سواء الادارى 
أو العادى بالنسبة لمنازعاتها مع أى جهة عامة أخرى وجعلها من اختصاص 
هيئات التحكم المتصوص علمها فى قانون الموسسات العامة والى تصدر 
أحكاءا نبائية لا تقبل الطعن بأى وجه من الوجوه وذلك طبقآ لنص المادة ٠‏ 
من القانون . ولاغضاضة فى ذلك وقد مجد ما ييرره فى ما تتمتع به هيئات 
التحكم من خيزة ومعرفة بظروف شركات القطاع العام. وليس فى الأمر 
اعتداء محتمل على حقوق أو حريات الأفراد » إذ أن اختصاص هيئات 
التحكم ينحصر فق منازعات الشركات العامة مع الجهات العامة الأخرى . 


عدم جواز رفع الدعوى النائية على أعضاء مجلس الادارة 
والعامين بالموسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لما ى حالة 
ارتكاهم جرعة من الجرائم المنصوص علها فى المادتين 157 مكرر (أ) 
5 مكرر (ب) من قانون العقوبات الا بناء على اذن من النائب العام 
بعد أندذ رأى الوزير المختص . وذلك طبقاً لنص المادة 84 من القانون 
المذكور . وتعاقب المادتان المذكورتان كل موظف عام يضر عمداً أو مخطثه 
الجسم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل نبا أو بأموال الأفراد أو مصالحهم 
المعهود مما اليه . ولعل الهدف من وجوب استتذان النائب العام وأخذ رأى 
الوزير الختص هو مراعاة الجوانب الختلفة للمسألة قبل" رفع الدعوى . 
وان كنا لا تحبذ الأخذ عثل هذا الامتياز خشية أن يساء استغلاله ويستخدم 
لانقاذ بعض المبمين من يد العدالة . 

هذا بالاضافة إلى الامتيازات الأخرى الى محظى مها القطاع العام 
فيا يتعلق بتسهيل الاصول على ما محتاج اليه من سلع أو خدمات بالأولوية 
وبالأسعار الرسمية » أو من حيث المساعدة فى قصريف متتجاته بالزام 
اداراتالدولةا#تلفة بالتعامل معهو تحديد أسعار هذهالمنتجات فى ظر وف إحتكارية 
أو شبه احتكارية . ولا نرى ميرراً لهذهالامتبازات أوتلك الماية الى أسبغها 
القانون على وحدات القطاع العام . وذلك لأن هذا القطاع بجب أن يكون 
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على مستوى من الكفاءة لا يقل عن مستوى مشروعات القطاع الخاص 
الى لا تتمتع عمثل هذه الامتيازات . وكثرة الامتيازات مع قلة المنافسة 
تؤديان فى الهاية إلى الكسل والاهمال وانخفاض الكفاءة الانتاجية . 
وسائل منع الاعتداء على مال القطاع العام 

يتضح من الجدول دم (5) المتعلق بوسائل منع الاعتداء على مال 
القطاع العام أن هذه الوسائل متعددة ويأتى ترتيدها حسب أهميتها على النحو 
التالى : 

. الحزم فى معاقبة المعتدين‎ ١ 

؟ - زيادة الأجور . 

م« تشديد الرقابة . 

4 الاههام بالأخلاق . 
نحسن العلاقات الانسانية . 


١ 
٠. 


> - دعوقراطية الادارة . 

ا زيادة حوافز الانتاج 5 

لم القدوة الحسنة . 

و تمليك المشروعات للعاملان فها . 

ويلاحظ عدم التطابق فى مرتبة الأهمية بالنسبة لنفس العنصر فى حالة 
تكرار وروده فى كل من أسباب وقوع الاعتداء على مال القطاع العام 
ووسائل منعه . ولعل ذلك يرجع إلى أن العنصر الذى يأتى فى المرتبة 
الأولى كسبب من أسباب وقوع الاعتداء وهو أخلاق العاملين قد لا يكون 
سهل الادراك كوسيلة لمنع هذا الاعتداء . إذ أن اصلاح الأخلاق ليس من 
الأمور السهلة الى بمكن أن تتحقق فى وقت يسير . وذلك مخلاف الحزم 
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فى معاقبة المعتدين الذى عكن ان يتحقق بغير صعوبة إذا بدأ جاداً من أعلى 
السلم الادارى ليتدرج سرب يعآ إلى أدناه . وهكذا بالنسبة لبقية العناصصر . 


ونتحدث فيا على ب “كل من وسائل مع الاعتداء على مال القطاع 
العام حسب ترتيب أهمينها » مع ملاحظة عدم تكرار ما سبق بيانه بالنسبة 
لبعض المسائل أثناء دراسة أسياب الاعتداء على هذا المال . 


١‏ الحزم فى معاقبة المعتدين 
ان أول وسيلة من وسائل منع الاعتداء على مال القطاع العام حسب 


ننيجة ة الاستقصاء ء هى الحزم قَّ معاقبة المعتدين . وقد حصات هذه الوسيلة 
على /ا54 من /47171 درجة أى ما يعادل هن مجموع الدرجات . 


فيجب معاقبة المعتدين على مال القطاع العام حزم وصرامة أيا كانت 
درجاتهم فى السلم الادارى . وينبغى أن يكون العقاب أشد واظهر إذا كان 
المعتدى من كبار العاملين أو القادة الاداريين وذلاك حتى يكون عيرة لمن 
يعتر » ولأنه أساء استغلال ما منحه القانون من سلطة » وكفر مما هو فيه 
من نعمة . 

وقد اثبتت التجارب أنالانسان لا محسنالسلوك عادة الا وخوفاً أو 
طمعاً» . خوفاً من عقاب أو طمعاً فى ثواب . ولعل اللوف من العقابه 
مقدم على الطمع فى الثواب » وذلك لأن اتقاء الشر عند الانسان غالبا 
ما يقدم على طلب الخير . 

٠‏ زيادة الأجور 

احتلت زيادة الأجور المركز الثانى بين وسائل منع الاعتداء على ماله 
القطاع العام .فحصلت هذه الوسيلة على 5117 من 471917 درجة يأى 1/ار4 1/1 
من مجموع الدرجات . 

وزيادة الأجور زيادة حقيقية أما عن طريق رفع قيمها العددية أو مخفض, 
تكاليف المعيشة ازيادة قوتها الشرائية يوّدى إلى الحد من الجراتم المالية 
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الى تقع بدافع الحاجة » فضلا عن أثره كحافز على العمل وزيادة الانتاج 
ومن المعروف ان شدة العوز وضيق ذات اليد تعد بالنسبة للسارق فى الاسلام 
مانعاً من قطع اليد . وى ذلك اعتراف بالفاقة كعذر فى حالة الاعتداء 
على مال الغثر . 
م تشديد الرقابة 
احتل تشديد الرقابة المر كز الثالث كوسيلة من وسائل منع الاعتداء 


على مال القطاع العام . فحصل على 087 من 4171717 درجة » أى ما يعادل 
الا 1 من مجموع الدرجات . 


ان من يعمل ف السر كعمله فى الجهر نادر بين الناس والنادر لا حك له 
والغالبية العظمى من الناس لا تحسن السلوك الا تحت ضغط رقابة فعالة . 
هذه الرقابة يحب تبدأ من أعلى درجات الس الادارى وتتسلسل هابطة إلى 
قاعدة لتنظم الادارى . وقد أثبتت التجارب ى ا مختمعات المتخلفة على وجه 
الخصوص أن الاصلاح لكى ينجح يجب أن يبدأ من القمة . وإذا خضع 
أحد الرؤساء الادارين خضوعاً دقيقاً لرقابة رئيسه فانه لابد سيحاول احكام 
الرقابة على مروسه لأنه يسأل عنه أمام رئيسه . ش 


- الاهّام بالأخلاق 
احتل الاههام بالأخلاق المركز الرابع باعتباره احدى وسائل منع 
الاعتداء على مال القطاع العام . فحصلت هذه الوسيلة على 4454 من 
4017 درجة ء أى ما يعادل ه4ر١١/‏ من مجموع الدرجات . 


ان أمر الأخلاق يبلغ هن الأمية مبلغاً يتوقف عليه صلاح أو فساد 
الانسان فى الدنيا منذ استحلفه الله فبا . فاذا أردنا منع الاعتداء على مال 
القطاع العامبل والنجاحى حياتنا كلها وجبعلبنا أننجعل منحسن الأخلاق 
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هدفاً » فنهم بتربية الناس على الخلق الكرم منذ طفولهم المبكرة ء ونلفظ 
ما مخالفها فى كل مكان » فى الدور » وى معاهد التربية والتعلم » وى 
وسائل الاعلام » وقف كافة مصالح الدولة . 


وقد يستغرق ادراك مثل هذا الهدف وقتاً طويلا وجهداً شاقاً » غر أن 
هذه هى معة المدفث العظم لا يسهل ادراكه 


وجب على وجه الخصوص حسن اختيار القائمين بالأعمال المالية فى 
الادارة . وقد لاحظت وزارة المالية والاقتصاد أخرآ من خلال التقارير 
المرفوعة الها أن كثيراً من الموظفين الذين ثبت مهم تلاعيوا بأموال الدولة » 
أو وقعت علهمجزاءات ادارية لأمور تمس النزاهة والأمانة والشرف أو سبق 
أن امهموا بالتبديد » لا يزالون يقومون بأعمال مالية. وقد دفع ذلك الوزارة 
إلى اصدار قرار وزارى بتاريخ 4 أغسطس سنة 191/8 فق بعدم اسئاد 
الأعمال المالية بالدولة إلى الموظفين المشتبه فى أمانتهم أو الذين وقعت عليهم 
جزاءات لأمور تمس نزاهتهم واسنادها إلى الوظفيتً المشهود لهم بحسن الخاق 
والاستقامة . ويطبق هذا الأمر على مندونى الصرف والحسابات والمشتّريات 
وامخازن وأعمال التحصيل على اختلاف أنواعها . 
ه ‏ تحسين العلاقات الانسانية 

احتل تحسين العلاقات الانسانية بين وسائل منع الاعتداء على ماله 
القطاع العام المركر الخامس . فنالت هذه الوسيلة 458 من 4791 أى 
1غ1/ من مجموع الدرجات . 


فاقامة علاقات حسنة بين العاملين يساهم فى تقليل الاعتداء على مال 
القطاع العام سواء كانت هذه العلاقات رأسية بين الرئيس والمرءوس أو 
أفقية ببن رفقاء العمل . وذلك عن طريق حسن أداء العمل وهو مقوم بالقود 
من ناحية وعن طريق معالجة الضغائن والاحقاد الى كيرا 
ما تدفم إلى جرائم الاعتداء على مال القطاع العام من ناحية 
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أخرى . لذلك يجب العمل على امحافظة على كافة الاعتبارات الى من شأنما 
تحسن العلاقات الانسانية بين العاملين فى داخل العمل . 
5 دموقراطية الادارة 
احلت وسيلة دمموقراطية الادارية بن وسائل منع الاعتداء على مال 
القطاع العام المركز السادس فحصلت على "لا من 5717 درجة » 
أى ما يعادل 47.م/ من مجموع الدرجات . 


وتساهم دبموقراطية الادارة فى تقليل الاعتداء الواقع على مال القطاع 
العام . والدمموقراطية هى الوسيلة المثلى لكشف أفضل الحلول للمشاكل العامة 
إذ يؤدى تبادل وجهات النظر والنقد والانتقاد إلى تمحيص الحقيقة واظهار 
ما فى كل حل من عيب أو نقص . فالرئيس وحده لا محيط بكل شىء 
ولا يرى روية صادقة كل ما يدخل نحت لواء رئاسته من مسائل . والمرءوس 
قد يفهمعمله وظروفدا كثر من رئيسه.أما ديكتاتوريةالادارة وعدم الاعتداد 
يرأى المرعوسين فيوأدى إلى الاتحراف ويبعث التذمر فى النفوس ويدفع 
العاملين إلى التخريب وعدم الحافظة على مصالح الادارة . 


٠‏ زيادة حوافز الانتاج 


إحتلت زيادة حوافز الانتاج المركز السابع بين وسائل منع الاعتداد 
على مال القطاع العام فحصلت على ١لا‏ من 4777 درجة أى ما يعادل 
+لارم/ من مجموع الدرجات . 


توجد علاقة وطيدة بين المصلحة الشخصية والاخلاص فى العمل . 
وقد اثبتت التجارب كا سبق القول أن الانسان فى كل زمان ومكان 
لا مخلص ف العمل الا خوفا أو طمعاً » خوفاً من عقاب أو طمعاً فى ثواب 
هذه هى طبيعة الانسان منذ فطر الله الناس علها . فهم لا يعملون الا رغبة 
أو رهبة . وذلك سواء بالنسبة للدنيا أو لللآخرة - فبالنسبة للدنيا يعمل الانسان 
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جاهداً طلباً للمزيد من المال ٠‏ ووانه لحب الخير لشديد» )١(‏ . وبالنسبة 
للآخرة فان من أراد الآخرة وسعى لها سعبا وهو مرْمن فهو عادة 
إما من أولئك الذين هم من خشية ربهم مشفقون أو من هولاء الذين يطمعون 
أن يدخلون جنة نعم . 

وان أى مذهب أو نظام يتجاهل هذه الحقيقة فانما محكم على نفسه 
بالفشل . فا حافز على العمل الحاد هو الشرط الأسامى الذى لابد من وجوده 
لتحقيق هذا العمل تحقيقاً كاملا . والحافز أما أن يكون ماديا أو معنوياً . 
ونتناول فيا يلى بيان النقاط التالية : 

الخحافز المادى . 

الخافز المعنوى 

الحافز فى الماركسية . 


الحافز المادى : 

والحافز المادى هو ذلك القدر من المال الذى محصل عليه العامل مر تبط 
بعمله محيث يزيد بزيادته وينقص بنقصانه مما يدفع العامل إلى العمل رغية 
منه فى زيادة دخله . وقد مرت مصر بتجرية اث شراك العاملين ى أرباح 
المشروعات الى يعملوان فا )١(‏ . ولا شك أن هذه التجربة قد حققت 
بعض النجاح ولكنها فى حاجة إلى تعديل واصلاح حتى تحقق نجاحاً أكبر : 


فيجب أولا الا يقتصر توزيع الأرباح على العاملن الفنيين دون 
الاداريين إذ أن هؤلاء الآخرين عثلون جانبآ هاما لاغنى عنه من جوانب 
الاتتاج . وف انكار دورهم تثبيط لطمهم واعئراف خاطىء بفكرة بعض 
الجاهلين من العامة الذين يعتيزون رجال الادارة رخم أصميتهم عالة ا 2 
كالى ع غيز منتجين . 


(1) الآية رقم م من سورة العاديات . 
)١(‏ را جع المواد من 71 إلى ١0‏ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم (اللسنة الاولء. 
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ويجب ثانياً الا حرم العاملون الخلصون فى عملهم من الحصول 
على حوافز مادية حرد أن ل الاقتصادية الم إلى يعملون ما لا نحقق 
أرباحاً لأسباب لا صلة لم ما . ْ 

عدوعيت 36 الا يدفم الاشتراك فى الأرباح العاملين إلى التضحية 
بالجودة أو الكيف فى سبيل زيادة المقدار أو الك . وقد انتشرت هذه الظاهرة 
مع الأسف فى وحدات القطاع العام فكثرت المنتتجات المعيبة فى الأسواق 
ووجدت للا سنداً فىقلة المنافسةأو انعدامها فىأغاب الأ<وال.تلك المنافسة 
البى كانت ولا تزال أم الاعتبارات الى تدقع إلى تحسين النوع وخفض 
السعر . وقد ساعد على اهمال عنصر الجودة فى متتجاتنا قلة الرقابة هن جانب 
المستولين » فضلا عن سوء تنظم العمل فى كثير من الأحوال . ويكفى 
أن نذكر مثالا على ذلك من ش ركات الغزل والنسيج . فاكينة النسج الحديثة 
تتوقف تلقائياً بقعل أحد أجهزتما الحساسة عند ظهور أى عيب فى النسيج 
الذى عر من خلاها لتترك فرصة لعاملها لاصلاح هذا العيب قلى اعادة 
تشغيلهاً . فيا يكون من العامل فى الغالب إلا أن يعيد تشغيل الماكينة على عجل 
دون أن يكلف نفسه مشقة اصلاح عيب النسيج رغم ما قد يرتب على ذلك 
من مجازاته بالخصم من أجره . وذلك لآن الحد الأقهمى لما مكن أن يتحمله 
من خصم بسبب عيوب المنتجات طبقاً لنظام العمل يقل عن الزيادة فى المقابل 
الى محصل علها نتيجة لزيادة عدد الامتار الى انتجها ٠ن‏ النسبيج 

الحافز المعنوى : 

أما الحافز المعنوى فهو الحدف غير. المالى الذى يسعى العامل بعمله إلى 
ادراكه . وقد يكون هذا الهدف اخلاقياً أو دينيا أو قومياآ 

5 فالذى يريد أن يكون على خلق كرم مخلص فى عمله وان قل مقابلة 
المادى . إذ من الفضيلة أن يكون الانسان كرعاً فيعطى أكثر مما يأخذ . 
وليس من اللازم أن يرجع ذلك إلى اعتبارات ديأية فبعض الماحدين يتمسكون 
ببعض قواعد الاخلاق الها من فوائد محققة .2 ٠‏ 


لسن 


والمتمسك بدينه تكن أه عتيد ىه المال اوه خرعاة بنذ كلنة ل 
جنته وخوفاً من جحيمه » حتى ولو كلفه هذا العمل حياته أو ماله . 
من شهيد أسلم الروع راقبا فاصاعة ارقي دفاعاً عن دين الله ٠‏ وكم من 
غى انفق كل ماله فى سبيل الله . 

والمعيز بقوميته لا يدخر جهداً فى سبل رق وطنه وتقدءه بصرف 
النظر عن المقابل المادى القريب الذى محصل عليه . وقد ضرب المواطن 
الصينى المثل فى التضحية بالعمل الشاق دون نظر إلى المصاحة الشخصية 
والمقابل القريب من أجل تقدم بلده التى فاق معدل موها توقعات العدو 
والصديق . وكذلك فعل المواطن اليابانى والمواطن الألمانى . وقد كان 
لزعة سنة 1951 ى مصر أثر مىء على الروح المعنوية للعاملين بدأ فى 
الزوال باندلاع حرب التحرير فى ” اكتوبر عام 1918# . 
الحافر فى الماركية : 

أكدت الماركسية فى تعلمانتها أنه عندما تنقضى مرحلة ديكتاتورية 
البروليتاريا المؤقتة » وتزول الفوارق بين الطبقات » و وعفق اجتمع وفرة 
الانتاج » تنبى الدولة كأداة لاقهر » ويطرق ميدأ .من كل حسب طاقته 
ولكل حسب -<اجته . فالعاءل القوى المثةف الذى يستحةق كقايل لعمله 
مبلغ ماثة جنيه مثلا » يعمل ولا صل الا على عشرة جنهات فقط إذا كان 
لا محتاج فى معاشه لأكثر عن ذلاك لقاة اعبائه العائلية . والعامل الضعيف 
الجاهل قليل الانتاج الذى لا يستعحق كقابل لعمله سوى عشرة جنهات 
مكن أن حصل على مائة ئة جنيه إذا كان عائلا محتاج إلى نفقات كثيرة . 


وقد ثبت بالتجربة أن هذه التعالم الماركسية لا تتفق مع الحقيقة بل 
وتتجاهل الطبيعة البشرية(١).فرحلة‏ ديكناتورية البروليتاريا وكذلك الفوارق 


» وجدير بالذكر أن المذهب المار كتى لا يسمح بحرية ألراى الا ى اطارة الضيق‎ )١( 
رغم ان الناس قد خلقوا عتلفين ى فكرهم وصورهم المعنوية كا هم محتلقون ى اشكالم وصورهم‎ 
. المادية‎ 


لخن 


بين الطبقات لم تنته رغم مرور أكثر من نصف قرن على قيام الثورة البلشفية 
عام /1911 ولا تشير الدلائل إلى احهال زواها فى المستقبل . وإذا كان 
تنازل الانسان لغيره من ذوى الحاجة عن ثمرة عمله شىء حميل من الناحية 
الأخلاقية تحث عليه الأديان » فان الفارق كبير بن ما يجب أن يكون وما 
هو كائن بالفعل . والمّسك مما نجب أن يكون نادر بن الناس من حيث 
الواقع » والثادر لا حكم له . ومثل بهذا المبدأ يصلح للتطبيق بين ملائكة 
السماء لا بين أناس الأرض الذين سيطرت علهم الرذيلة وحب النفس والتفاى 
فى مع المال . فن بملك من الذهب قنطاراً يطمع فى الثانى وان رأى اخاه 
يتضور جوعاً . ومنذ نثأة الانسان قتل احد ابى آدم أخاه ليحصل على 
ما ليس له ء ولا يزال الانسان إلى يومنا هذا يقتل نطيره حبآً لنفسه وسعياً 
وراء غير المستحى . ولا مختلف الأمر على مستوى المباعات . فكما كانت 
القبائل تغير على بعضها منذ أقدم العصور غصباً للمال . لا تزال الدول ينبب 
بعضها البعض بصرف النظر عن غنى المغير وفقر الضحية . ولما كانت هذه 
هى نطرة الناس فان الحال سوف يظل كذلك إلى أن نقوم الساعة . 


من أجل ذلك اضطرت البلاد امار كسية بعد مرحلة من تطبيقها للمذهب 
إلى التغاضى عن بعض أسسه وتوجهاته » وتعديل البعض الآخر ما يتفق 
والطبيعة الانسانية )١(‏ . تلك الطبيعة الى فطر الله الناس علها وأغفلها 
المذهبالمذكور كا أنكر فى تنظيمهالمنظ الأعلىوهو اللسبحانه وتعالى» فكان 
من نتيجةذلكأنقلت حوافز العمل وزيادة الانتاج»وسعى الكثير ون إلى تحقيق 
مصا حهم الشخصية بطرق غير مشروعةعلى حسابالصالح العام. تلكالحوافز 


)١(‏ بدا التفكير فى الحوافز المادية العمل منذ عهد لينين الذى اعترف بدور المصلحة 
الشخصية ى العمل الا نساق رغي ما ى ذلك من مجافاةٌ لروح المار كسية وما يحب ان يكون حسب 
تعلياتها راجع : الدكتور عيد السلام بدوى : ادارة القطاع العام ى امجتمع الاشتر اكى - 14و١1‏ 
صض هلا؟ وما يمدها . 


يفن 


الى تظهر بوضوح فى مجال المشروعات الخاصة الى يجى فها أصحاها ثمرة 
لهم كاملة غير منقوصة . فتطلعت الدول الماركسية إلى القواعد العلمية 
فى الادارة وبدأت تأخذ مها ما يصلح ما أفسدته التوجهات الماركسية » 
وغدا الاتجاه إلى تطبيق مبادىء عل الادارة العامة واضحاً فى كافة هذه 
البلاد » وهو عل دقيق لا يتجاهل حقائق الأمور » كان لامريكا رائدة 
بلاد الاقتصاد الحر الدور الأكير فى نشأته وتقدم مبادته . 


ففى الاتحاد السوفيى ادرك المسئولون أخمراً أن طبيعة الانسان تدفعه 
إلى الاخلاص ف العمل لنفسه أكثر منه لغبره . فعملت على الاستفادة من 
ذلك فى زيادة الانتاج عن طريق منح الحوافز ا مادية ور بط زيادة دخل العامل 
بزيادة انتاجه وإثارة المنافسة بين العال من أجل رفم معدلات الاداء 
والكفاءة الانتاجية . وقد عمل مشروع كوسيجين للاصلاح الاقتصادى 
منذ عام 1158 على الحد من المركزية فى التخطيط والادارة فترك مزيداً 
هن الاستقلال والحرية ى العمل للوحدات الانتاجية » وجعل الربح 
هو المعيار الأسامبى لكفاءة هذه الوحدات » كا اهتم يزيادة حوافز الانتاج 
ووصل الأمر إلى حد اغلاق بعض المشروعات الى نحقّق خسارة » بطريقة 
تشبه نظام الافلاس . ويوجد اتجاه فى الانحاد السوفييتى الآن إلى تطبيق 
المبادىء العلمية فى الادارة بصفة عامة وان خالفت انجاهات المذهب أو 
كانت مستوردة من البلاد الرأسمالية )١(‏ . وقد اعتير البعض هذا التطور 
تحولا فى خط سير الاشتراكية نحو ال رأسمالية الحديثة . وحاول البعض الآخر 
تفسيره فى اطار الفكر الماركسى (؟) . وأيا كان الأمر فان هذا التطور 


(1) وقد بد الصراع بين الاتحاد السوفيى والبلاد الرأسمالية يترك مجالا ثلوفاق . ذلك الوفاق 
الذى بلغ مبلغاً م يكن متوقعاً ى الأيام الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية » مما اثثار استهيجات 
المتشددين من المار كسيين خاصة فى الصين الشعبية الى بدأت هى الأخرى - ومن الغريب - » فى 
تحسين علاقاتها مع البلاد الرأسمالية . 

(؟) راجع : دكتور اسماعيل صبرى عبد الله : تنظ القطاع العام - 1954 ص 1١9‏ . 


فنا 


يعتير اعترافاً يجانب من الحقيقة الى تجاهلها المذهب الما ركسى ى كثير ٠ن‏ 
أفكاره خاصة فيا يتعلق بالطبيعة البشرية 5 


وى يوغوسلافيا أدركت القيادة السياسية منذ وقت مبى انه من العبث. 
السك الأعى حذافهز أو تعالم أى مذدب انساق فجعات مصلحة اختمع 
وتقدم الانتاج هدنا' تسعى إلى ادراكه وان خالقت بعض تعالم المار كسية 
وقد أخحذت يوغوسلافيا منذ عام 198١‏ بنظام التسيير الذاق أو الادارة 
الذاتبة «ههناممع مده وظلت تعمق وتطور مفهومه لدفع العاملين, 
إلى العمل والانتاج حبى كاد يقرب من نظام الشر كات المساء»ة . و مقتذى. 
التسيير الذانى لا تكون الملكية للدولة وانما يتملك العاملون وسائل الانتاج, 
فى المشروع الذى يعملون فيه ملكية اجماعية . وبحصل كل عاءل على. 
ثمرة عمله مما محققه المشروع من ناتج . ويتولى العال التصرف ف الفائفن 
الذى يغله المشروع ولم توجبهه إلى اسآمارات جديدة عا عكن أن ةق لمم 
فى المستقبل دخلا أكير )١(‏ . 


وتكتفى الخطة العامة ى يوغوسلافيا بوضع الخطوط العريضة تاركة 
التفصيلات للمشروعات الى تتمتع بقدر كبير هن الاستقلال ىق 
خططها وتمويلها وتنفيذها . وللعاملن مصلحة مباشرة ق حسن تدبير 
الأمور لرفعم كنفاءة الاداء وزيادة الانتاج حيث أن لم كا 

سي اقول خزية جره فق اقصيرت فالرياج المروع . كا أن أسعار 
المنتجات ترك قى حدود كبيرة لظروف السوق والعرض والطلب وتلعبه 
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تكن 


النافسة دوراً هاما فى تحديدها . ولا تتدخل الدولة لتحديد الأسعار بطريقة 
محكية الا من حدود ضيقة وبقصد منع التضخ, وامحافظة على حد ادق 
لمستوى المعيشة . فاذا أخفق المشروع وتكيد خسائر وحصل على اعانة مالية 
لتفادى الافلاس » فان هيئات الادارة فى هذا المشروع يكون مصيرها 
الل والابعاد » وبحرم العاملون مما كان مكن الحصول عليه من أرباح . 
وهكذا فى سبيل زيادة الانتاج تتطور المشروعات العامة ى يوغوسلافيا 
لتأذ طبيعة مقارنة لطبيعة المشروعات الخاصة . تلك المشروعات الى تظهر 
جصورة صر كه فى عال الانتاج الزراعى » حيث يتملك الفلاحون 
الأرض» يزرعولهاوسوقون محصولاما بالطرق الى تروق ق لم وبالأسعار الى 
يرضوما (0) . 

وى الصين بدأ الاههام بالادارة واصلاحها جذريا منذ الثورة الثقافية 
عام 0 . وعملت السلطات على البحث عن البادىء العلمية 
وتطبيقها من أجل التقدم » فنالت الادارة عناية كبيرة فى الدولة رغم إعتبار 
المار كسية لها أداة تسلط يحب أن تزول . وقد استطاعت القيادة ف الصين 
أن تبلغ بالروح المعنوية مبلغاً من الرفعة جعلها تمثل أقوى الحوافز على العمل 
والانتاج (3) . 

م القدوة الحسنة 

احتلت القدوة الحسنة من جانب الرؤساء و كبار العاملين المركز الثامن 
كوسيلة من وسائل منع الاعتداء على مال القطاع العام » فحصلت على 
8" من ١١‏ درجة ء أى ما يعادل /4.0١‏ من مجموع الدرجات . 

فاذا أراد القائد الادارى اصلاح ادارته وجب عليه أن يبدأ بنفسه 
.ويضرب لمرءوسيه المثل ى العمل والاخلاص والمحافظة على أموال الدولة. 
لذلك جب الاههام بحسن اختيار القادة والروساء الادارين بأن يتوخى 
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نين 


فى هذا الاختيار ليس فقط التأهيل المناسب وانما أيضاً وقبل ذلك الحلق 
الكريم 7 
4 تمليك المشروعات للعاملين فها 
احتلت وسيلة تمليك المشروعات للعاملين فها المركز التاسع والأخير 
بين وسائل منع الاعتداء على مال القطاع العام قحصلت على هلالا من 417137 
درجة أى ١ور5/‏ من مجموع الدرجات . 


ان الانسان العادى حب نفسه أكثر من حبه للآخرين » ويعمل مخلصآ 
متحملا المشاق من أخلها . لذلك فان العامل يعمل بجد ونشاط ى مشروعه 
الخاص أكثر وأعظم من عله فى مشروع الدولة » وححافظ على أمواله محافظة 
لا تقارن عحافظته على الأموال العامة أو أموال المشروعات العامة . وهذه 
طبيعة الانسان ادر كا بعض البلاد الاشير اكية فعدات على رفع كفاءة 
الادارة من خلال انانية الأفراد » وذلك عن طريق تمليك المشروعات. 
للعاملين فبها وهو ما حدث فى يوغوسلافيا على ما سبق بيانه . 

ولا نجد مانعاً عندنا من محاولة تجربة هذا النظام بتمليك بعض المشروعات 


للعاملن فها » ودراسة نتائج التجربة بعد فيرة من الزمن بقصد الاستفادة 
منها إذا جحت فى مضاعفة الانتاج أو زيادة زيادة كبيرة . 


عقوي 
وتوصيات 
أكدت نتيجة البحث وقوع الاعتداء على مال القطاع العام سها من 
جانب العاملين ى هذا القطاع سواء فى مستوى الادارة العليا أو الدنيا 
أو الوسطى ويأوالو: ية هذا ارد تيب . وتبين أن طرق الاعتداء على هذا المال 
هى الاختلاس » والرشوة » والاهمال فى أداء العدلى ٠‏ والاستيلاء والسرقة 
واتلاف الأموال » والحصول على أرباح وهمية » والقارض . واتضح 
أن أسباب الاعتداء على مالالقطاع العام تتمثل فى انحطاط الاخلاق » والقدوة 
السيئة » واتخفاض المرتبات ء وعدم الشعور بالمصلحة العامة » وعدم الخزم 
فى معاقبة المعتدين » وضعف الرقابة » وعدم الرضا عن المعاملة داخل العمل 
:“وزيادة عدد العاملين » وكثرة الامتيازات الى منحها القانون للقطاع العام . 
واتضح أن وسائل منع الاعتداء على ٠ال‏ القطاع العام هى التزم فى معاقبة 
المعتدين وزيادة الأجور » وتشديد الرقابة » والاهمام بالأخلاق ٠‏ وتحسين 
العلاقات الانسانية » ودعوقراطية الادارة وزيادة حوافز الانتاج 2 والقدوة 
الحسنة » وتمليك المشروعات للعاملن فها .كل ذلك حسب ترتيب الأولوية 
الوارد بالسياق . 


وإذا كانت التجارب ولم تزل عماد طريقة البحث العلمى الى لا غى 
عنها لكشف حقائق الحياة » تلك الحقائق الى بحب أن تتخذ أساساً لكل 
عمل ناجح ء فلنستفد من تجار بنا فى القطاع العام لنصلح ما فسد من أموره 
دون اعتبار للمبادىء السياسية المستوردة من الشرق أو ٠ن‏ الغرب . 


ولم يكن من الحكمة أن نبدأ من حيث بدأ الآخرون ونقع فها وقعوا 
فيه من أخطاء © ونتبع سياسة التج ربة والحطأ ىَْ أمؤز: ظهرت حقيقها 
ولم تعد نمة حاجة إلى اعادة التجربة فها . وانما من الكمة أن نستفيد من 


1/ 


تجارب الآخرين وتأخذ مها الدروس والعبر . وذلك حى نسير فى ركب 
الزمن ونساير تقدم العصر . 

ونورد فها يلى التوصيات الى نستنيطها من البحث وثراها كفيلة برفع 
الاعتداء الواقع على أموال القطاع العام » بل واصلاح شأن هذا القطاع 
كله إذا حسن تطبيقها : 

١‏ - تشديد الرقابة من أعلى درجات السل الادارى فى الدولة إلى 
أسفلها غيدا جل التسدين بو كار المسثولين عظة لمن دونهم والمصلحين 
مهم قدوة لصغارهم . فقد ثبت أن احكام الرقابة على الصغار لا يثمر قبل 
تشديدها على الكبار . ويمكن أن تلعب هيئة الرقابة الادارية والجهاز 
ال مر كزئ للمحاسبات دوراً هاماً فى هذا ا محال إذا أحسنت استخدام سلطالا . 


ا توقيع | الجزاءات المناسبة على كل من الخطىء والمصيب هن 
العاملين فوراً . في فيمنح الثواب للعامل الكفء الأمبن تشجيعاً له على مواصلة 
سلو كه الحميد» و ويوقع العقاب على العامل المهمل الخائن ردعاً له عن سلوكه 
السىء . وذاث حى يتضح الفارق جلياً لإعاملين ببن نوعى السلوك الطيب 
واللحبيث من حيث النتيجة . 


- تحديد الاختصاصات الوظيفية على وجه الدقة . وذلك حبى 
مكن مساءلة كل موظف عما يتعلق بواجبات وظيفته ولا دش تشيع الهمة بين 
1 كن من مايق . وكذلك وضع معايير إداء موضوعية 0 مدى أداء 
كل عامل لواجبات وظيفته وعناسيته عما يقع منه من 7 تقصير أو أسمال . 


محاسبة كل وحدة انتاجية عن نتائج أعبالها على نحو مفاجىء 
وعلى فئرات متقاربة وكشف حقيقة وضعها بصراحة ودون مواراة وعدم 
ترك مجال للأرباح الصورية . وكذلك اجراء جرد حقيقى ومفاجىء على 
أموال القطاع العام بدلا من الجرد الصورى الذى لا فائدة فيه » أو الدورى 
امحدد المدة الذى يعطى للموظفين فرصة لتغطية اعتداءاتهم على هذه الأموال 
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ه ‏ تخزين مهمات ومنتجات القطاع مم فى مخازن محكمّة دون 
صرفها بككيات كبيرة دفعة واحدة أو تركها بى مناطق العمليات دون 
حراسة كافية كا محدث فى مجال شر كات المقاولات الى يكثر فبها وقوع 
الاعتداء على أموال القطاع العام . 


5 - اختيار الموظفين المنوط هم حفظ المال فى القطاع العام من بين 
ذوى الحلق الكريم والمعرفة المناسية » وزيادة مرتباتهم ليكونوا أكثر تحصناً 
ولا تغرسهم الأموال الى تحت أيدسهم بالاعتداء علا . ومحسن عدم الاعّاد 
على موظف واحد فى القيام بالعمل امخزنى : فيكلف موظف آخر بمراجعة 
أن الزن أولا يأول ِ 


٠‏ - تميز منتجات وأدوات القطاع العام بعلامات مميزة حى تفوت 
على المهم فرصة تقدم فاتورة من تجار القطاع الخاص لاثبات مصدر 
المضبوطات . و كذلك تعبئة أكير عدد ممكن من هذه المنتجات فى عبوات 
نمطية ذات أوزان موحدة يسهل تداوها . و ذلك لتفادى ي التعلل بالجفاف 
وفروق الأوزان فى المواد الغذائية نى مجال الشركات الاسهلاكية . 


م - زيادة أجور العاملين من حيث قيمّها الحقيقية أو قوتها الشرائية 
برفع قيمتها العددية أو خفض تكاليف المعيشة » ومحاولة ربط الأجر 
بالانتاج . وذلك للقضاء على حالات الاعتداء على مال القطاع العام الى 
يكون الدافع الها هو العوز وعدم القدرة على مواجهة تكاليف الحياة . 
ولكى لا تمثل زيادة الأجور عبئاً جديداً يتح اه القطاع العام نرى أن تسبقها 
حركة توعية واسعة النطاق يبين للعاملين فيا أن زيادة الأجور لن تتحقق 
الا بزيادة الانتاج والأرباح امحققة ٠‏ فلو عل كل عامل أن اخلاصه فى عمله 
وحرصه على زيادة الانتاج يسعيع زيادة أجره لما ادخر جهداً فى سبيل 
ذلك ٠‏ ومهذه المناسبة كتب أحد العاملين ى اسارة الاستقصاء يقول «نحن 
عشرة عامنين نتولىيانجاز مهام أحد المكاتب بالادارة . ولو وزعت أجور 

شرة على خسة منا فقط لقاموا بالعمل كله بصورة أفضل ونفصية أكل ء 


اخذا 


فضلا عن توفبر حمس عاملين كن الاستفادة مهم فى نشاط آخر . فالمشكلة 
عندنا هى اتخفاض الأجور وزيادة عدد العاملن ؟ فى أغلب الإدارات عن 
حاجاتا» . 


4 - الاهّام بتحسين العلاقات الانسانية فى داخل العمل سواء كانت 
هذه العلاقات رأسية بين الرئيس والمرعوس أم أفقية بين رفاق العمل . 
فبالنسبة للعلاقات الرأسية يجب حرى الدقة بى اختيار وإعداد القادة الادارين 
حى بحسنوا التفاهم مع مرءعوسهم ويقيموا الدعقر اطية فى الادارة . و بالنسبة 
للعلاقات الأفقية يحب اقامة العدل بين زملاء العمل وتحديد اختصاصهيم 
سم يفهم كل مهم ما له وما عليه فلا يسىء إلى زميله بسيب العمل . 

من يضر يلحق بالقطاع 0 وأمواله بسبب سوء العلاقات الانسانية 
والضغائن والأحقاد المتفشية بن العاملين . 


٠‏ - تعديل القوانين والرائع القن تنظ العمل 3 القطاع العام بما 
يتفق ومبادىء علم الادارة الى يودى تطبيقها إلىحماية أموال هذ القطاع 
ونعطى كنموذج للوائح الى نجب تعديلها تلك الى تجعل الفائدة الى يحصل 
علها عامل النسيج من زيادة انتاجه دن الآمتار الرديئة الصنع أكر من الغرامة 
الى تفرض عليه لعدم اصلاح عيوب النسيج رغبة فى زيادة المقدار عإ 
حساب الجودة 5 


١‏ - غرس اقم الاخلاقية ؟ ف النفوس منذ الطفولة فى كافة امحالاات 
وبيان مفهوم أموال الدولة وفائدما بالنسبة لسائ ثر أفراد امجتمع 3 وك 
الاهمام ا ٠‏ وعواقب الاعتداء علمها . وذلك فى كل من آلبيت والمدرسة 
والعمل ووسائل الاعلام : 

ل تشجيع القطاع الخاص البناء ومنحه من الضمانات ما يكفل له 
القيام كقوة اقتصادية فعالة فى الدولة » مع خلق نوع من المنافسة بينه وبين 
القطاع العام . فالمنافسة تعتير :من أهم دوافع العمل الحاد لدى الانسان 
من طفولته إلى شيخوحته . كا أن الاقتصاد القوى ممكن أن يزدهر ويزداد 


خرن 


نموا بتعاون كل من القطاعن العام والخاص . ونحن نويد اقتراحج تدعم 
9 العام باشراك القطاع الخاص ى رأسماله عن طريق مساهمته فى 1/49 
من أسهم شركاته . وهو الاقتز اح الذى تقدمت به لجنة الميز انية والخطة 
ى أواخر ديسمر *91( . إذاقى قطعيم القطاع العام تراس المال الخاص 
المضرى أو العرنى انعاش له واضافة نوع جديد من الرقابة على أعماله 

هى رقابة المساهمين أصحاب المصلحة فى رفم كفاءته الانتاجية وزيادة 

أرناخه . وليس فى ذلك ما يقلق ما دامت شركات الاقتصاد الختلط المقترحة 
ستعمل فى اطار خطة التنمية فى الدولة وتنحت سيطرة القطاع العام الذى 
سيحتفظ بأغلبية الأسيم . كما ليس فى ذلك مساس بالاشتراكية وقد رأينا 
تطورها فى البلاد الى نشأت فها من أجل تحقيق مصالحها . هذا فضلا عن 
ان المذاهب الانسانية ناقصة مهما بلغت ومن الخطأ تقديسها أو تحريم 
تطويعها للخدمة الانسان الذى يطبقها . 

. ل نشر المراكز المالية لشر كات القطاع العام على الشعب بدقة‎ ١ 
وتصفية الشر كات الحاسرة «نها أو بيعها للقطاع الخاص : ولا يستقى من‎ 
ذلك سوى الشر كات الى تصرف ا الدولة اعانات لتقدم انتاجها إلى الشعب‎ 
بسعر منخفض لاعتبار ات تقدر أهميتها . على أن يكون ذلك فى أضيق الحدود‎ 
. الممكنة‎ 


5 - السماح ليئات البحث العلمى باجراء ما يعن لها من أنحاث دون 
أى قيد أو شرط . اللهم إلا فى الحدود الضيقة المتفق علها فى البلاد 
الدموقراطية المتقدمة . وذلك للمساهمة نى اظهار الأمور على ما هى عليه : 
حى تستطيع أن نسير مخطا منتظمة فى نرر الحق بدلا من التخبط الأعمى 
: فى ظلام الباطل . ١‏ 


لضن 


سرامم 


مناط الالزام بالأحكام المدية 
للدكتور مصطفى الجمال 

١‏ - لا يكشف تصفح موذلفات الفقه المدنى عن مكان محدد فها لمدرك 
«مناط الإلزام بالأحكام المدنية؛ . .ومع ذلك فاتخاذ هذا المدرك منطاقا للتفكر 
يوصل إلى عديد من المباحث الى تثشر مشكلة الإلزام بأحكام القانونبصفة 
عامة وأحكام القانون المدنى بصفة خاصة » كا هو الحال فى مبحث نطاق 
تطبيق القانون من حيث الأشخاص ف النظرية العامة للقانون » وفى مبحث 
الشخصية والأهلية فى النظرية العامة للحق » وفى مبحث دور الارادة ىق 
الالزام بالتصرف الانونى ومدى ارتباط وجودها بتوافر الإدراك ومبحث 
دور الخطأ فى الإلزام بالتعويض ومدى لزوم التمييز لقيامه فى نظرية الالعزام . 


ولا شك أن هذه المباحدث تناقش أمهات المسائل البى يثور حولما الجدل 
وتتصارع فى شأنها النظريات فى الفقه القانونى المعاصر » دون أن يصل إلى 
تصورات تستجيب إلى اعتبارات العلم والعمل » وتوفق بين النظرية القانونية 
وأحكام القانون الوضعى . ولاشك كذلك أن مثل هذه التصورات مازالت 
بعيدة المنال» أمام ما يشهده القانونالمعاصرمن تحولات عميقة لم تبلغ بعد 
منهاها ‏ وما تستتبعه هذه التحولات من اتجاه النظم القانونية نحو التفكك 
مخلفة وراءها حاجة مستمرة للتفكر وإعادة النظر وإعادة البناء من جديد(١).‏ 


وقد يبدو » لأول وهلة » أن هذه المباحث السابقة تشر مشاكل مهايزة 


)١(‏ أنظر فى تفصيل هذه الظاهرة يحفاً لنا بعنوان و الحهل بالأحكام المانية » منشور 
فى مجلة الحقوق » العدد الأول والثاق 15 - 193071 ؛ رينيه سافتييه » التحولا تالاقتصادية 
دالا جماعية تلقانون المانى المعاصر » ج ١‏ »ء الطيعة الثالثة »ء ١9454‏ ؟؛ فريدمان ء القانون 
فى مجتمع متغير ١4046‏ ( بالانجليزية ) ؛ ديجى » التغير ات العامة للقانون الخاص منذمجموعة 
نابليون » الطبعة الغانية 1١9,٠0 ٠‏ . 


انها 


ومتفصاة إحداها عن الأخرى » على نحو لا بجال معه 0 
فى مدرك مبدئى واحد . فبحث تطبيق القانون من حيث الأشخاص يثر 

مشكلة الجهل بالقانون» وحاول هذه المشكلة ترتيبط بدا عدم جوازالاعطار 
مجهل القانون . ومبحث الشخصية يثير 8 الصلاحية لاكتساب الحقوق 
والتحمل بالاليز امات » وحلول هذه المشكلة تر تبط عوتفنا 0 ن فكرة الوق 
ومن تعريفه . ومبحث الأهلية يثير مشكلة استعمال الحقوق وحاول هذه 
المشكلة ترتبط يفكرة الآر ادة كأداة لاستعمال الحقوق وفكرة النيابة عن 
عدم الإرادة أو ناقصها فى مباش رما . ومبحث الإرادة والإدراك فى التصرف 
القانونى يشير هشكلة أساس الإلزام بالتصرف القانوتى وحاول هذه المشكلة ترتبط 
بالموقف الذى نتخذه من مبدأ سلطان الارادة . ومبحث الخطأ وما إذا كان 
التميز عنصراً فيه يثير مشكلة أساس الالتزام الناثىء عن الفعلى الضار 
و حاو ل هذه المشكلة ترتبط بالخيار الماروح بين' :مبداً 0 ومبداً التسيير . 


ومع ذلك فالمعن فى الأمر يكشف عن أن هذه المشاكل ترتد فى أعماقها 
إلى تسائل أساسى واحد » هو التساول عما إذا كان خطاب القانون يتوجه 
إلى الإنسان ‏ مجرد الإنسان ‏ أو يتوجه فحسب إلى الإنسان الذى يتمتع 
بقدر أو آخر من الملكات الذهنية عكنه من العلم به وفهم مقتضاه والتصرف 
على هذا المقتضى » أو يتوجه تعضه إلى هذا ويتوجه بعضه إلى ذاك. 


فشكلة الجهل بالقانرن تتفرع عن مشكلة القوة الملزمة للقانون ومدى 
توقف إنز اما نخاطب به بأحكامهعلى علمه أو إمكا نعلمهبوجوده وعضمونه(١1))‏ 
ومشكلتا الشخصية والأهلية تتفرعان عن مشكلة الأثر الذى يرتبه 
خطاب القانون بالفسبة للإنسان ومدى ارتباط وقوعه ىق حقه 
بقدرته على الفهم والتقدير أو بتوافر صفة معينة فيه هى صفة 
العقل أو الادراك » ومشكلتا الإرادة والإدراك فى التصرف القانوق » 
والخطأ وما إذا كان التخيير عنصراً فيه » تتفرعان عن مشكلة مسئولية 


(1) أنظر ى تفصيل ذلك ء يحثنا سابق الاشارة اليه 
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الإنسان عما يأتيه من أفعال نافعة أو أفعال ضارة ومدى توقف هذه 
المثولية على إمكانية تقدير نتائج أفعاله الارادية أو المادية وحريته فى اختيار 
ما بأتيه مله . 

ولاشلك أن الإجابة على هذا الآساؤل تتوقف على البصر عضمون خطاب 
القانون ذاته » وما إذا كان هذا المضمون يتمثل فى مجرد الاعتراف با لحقوق 
وإثباتها للإنسان وحايتها » اعثرافاً وحماية لايتوقفان على قدراته الذهنية » 
أو يتمثل فى قواعد اجتّاعية » تقتصر على سن السلوك الحمّق لأهداف 
امجتمع وغاياته والإلزام يه إلزاماً لايتصور إلا بالنسبة لمن ب يتمتع علكة التمييز 
أو العقل + وتعتير الحقوق المدعاة مجرد نتاج لتطبيقها . 


ومن الواضح أن نظرة سريعة إلى أحكام التانون الوضعى تكشف عن 
صعوبة الانسياق وراء اتجاه معين فى هذا الصدد . فهناك حقوق والأزامات 
ترتب على وقائع لا دخل للإنسان فها وتثبت له بصرف النظر عن ملكاته 
الذهنية » كتلك الناشئة عن أحكام الممر اث أو الالتصاق أو النفقة بين 
الأقارب أو الضرائب . وهناك حقوق والتزامات تترتب على فعل الإنسان 
الإرادى » ولا تثيت للإنسان أو عليه إلا إذا كان متمتعاً بالقييز أو العقل » 
أو كان على الأقل مزودا بنائب قانونى إيقوم -بذا الفعل ياسمه ولحسابه» 
كا هو الخال ثى الحقوق والالتزامات البى يكون التصرف القانوق 
مصدرها . وهناك التزامات تترتب: على فعل الإنسان المادى » وتثبت أحياناً 
على المممز وحده وأحياناً أخخرى على المميز وغير المميز على السواء » كما 
هو الحال فى الالتزام بالتعويض عن الفعل الضار ٠‏ 

وهذا التباين فى مناط,ئيوت الحقوق والالزامات المدنية لابد أن يرجع 
إلى تمايز فى مهمون اللاطاب ذاته وما يفترضه هذا التايز من اختلاف من 
بتوجه إليه الحطاب. ومن ثم مكن القول ‏ دون مصادرة على المطلوب - أن 
ماتعانيه الذظرية القانونية من صعوبات فى هذا الشأن مرجعه مادرج عليه 
الفقه من النظر إلى >توى القانون نظرة تحريدية موحدة من خلال فكرة 
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الحق أو من خلال فكرة قاعدة السلوك . فهذا النظر حجب ف الواقع حقيقة 
اختلاف مضمون أحكام القانون واختلاف مناط تعلقها بالإنسان باختلاف 
هذا المضمون . وهذا النظر محجب كذلك - وترتييآ على عدم البصر بامفقيقة 
السابةة ماهية علاقة القانون بأحداث العالم# أفعالا للإنسان كانت أو غير ها 
وصلة هذه الأحداث بالإنسان الذى تترتب له الحقوق أو تترتب عليه 
الالتزامات » ومن ثم حجب حقيقة المدلول القانوى هذه الأحداث (1) . 
فالحقوق والالتزامات ينظر الما تارة كنتاج للإرادة أو الخطأ أو لغير ذاك 
من الوقائع » وتارة أخرى كنتاج مباشر لقواعد القانون » كما لو كان 
الديار بين هذين النظرين أمراً مفروضاً من الناحية المبجية » على نحو 
. يستحيل معه إبحاد دور واضح ومتمز لكل من هذه الوقائع والقانون فى 
إنتاج الحقوق والالتزامات فى آن واحد . 


 "‏ - وعلى هذا النحو السابق يتضح هدفنا من هذه الدراسة ويتبين 
مبجنا فى مواجهها . فهدفنا هو البحث عن نقطة الالتقاء بين الأنظمة 
المختلفة السابقة من خلال فكرة جامعة لها هى فكرة مناط الإلزام بالأحكام » 
باعتبار كل منها سهدف إلى التعببر عن وجه أو آخر من أوجه الإلزام مبذه 
الأحكام أو ما يترتب علها من آثار . ومنبجنا هو الوصول إلى هذا الهدف 
على مر حلتين . فأما المرحلة الأولى فتبد من القانون ذاته فى محاولة للإمساك 
مضمونه كنطلق للوصول إلى تصور نظرى يستجيب الحقيقة القانون الوضعى 
وحدد مناط الإلزام يأحكامه . وأما المرحلة الثانية فتبدأ هن الوقائع الى 
يواجهها القانون ويولد منها الحقوق والالتزامات فى محاولة لتفسير مغزاها 


(1) من الواضح أن أحداث العالم تدور فى المكان والزمان وفقاً ليدأ السببية الطبيعية . 
وهى ببذه المثابة ليس لا إلا مدلوها الحسى . غير أن هذه الأحداث تأخذ مدلولا آخر هو 
مدلوهها القائوف الذى تسعمده من القاعدة القانونية ( فى القّييز بين الحدث ومدلوله القانوف 
أنظر : 5 

,81518113411 بطه عل دمتاءه 120 تمعل هل ععنام عأومعط ,13لاه[ 115 
.5 64 8.2 ,1962 وعموط 


هن 


كتطلق للمطابقة بين مناط تولد الحقوق والالتزامات منها ومناط الإلزام 
بأحكام القانون . 


الفصل الأول :2 مناط الإلزام بالأحكام المدنية وبنيان القانون. 
الفصل الثانى :2 مناط الإكزام بالأحكام المدنية وإعمال القانون . 


ييل 


الفص[زاألاولن 


مناط [“لزام بالاحكام المدية وبؤان القانون 


تعرف النظرية القانونية اتجاسن متبايندن بى تصور ينيان القانون 
ومناط الإلزام به )١(‏ . فأما الاتجاه الأول فيتخذ من حرية الأفراد موضوعاً 
لقاتون + وم محقوقهم بنياناً له » وينهى إلى أن مناط الإلزام بالقانون هو 
وجود الإنسان ذاته » تأسيساً على أن ثبوت هناه الحقوق له يصاحب هذا 
الو جود . وأما الاتجاه الآخر فيتخل من سلوك الأفراد فى المجتمع موضوعاً 
للقانون » ومن واجبامم بنياناً له » وينتهى إلى أن مناط الإلزام بالقانون هو 
توافر الوعى والإدراك لدى الإنسان لا مجرد وجوده » تأسيساً على أن 
التكليف -رذه الواجبات يفبرض تواقر الوعى والإدراك لديه . 


ولاجدال فى أن كلا من الامجاهين السابقن يسلم بأن القانرن مظهر من 
مظاهر الضبط ىق اجتمع يعتمد الإجبار وسيلة لضمان الحياة الإنسانية فيه » 
وإن كان كل مهما يعكس مع ذلك تصوراً للقانون ومناط الإلزام به غعر 
التصور الذى يعكسه الآآخر . ومرجع ذلك هو أن كلا منبما ينظر إلى الضبط 
الاجماعى فى أحد وجهيه » ويتصور مناط الإلزام بأحكام القانون انبعاثاً 
من هذا الوجه دون الوجه الآخر ٠‏ فالاتجاه الأول ينظر إلى الضبط الاجماعى 
من جهة ما يكفله للفرد من حرية ى التصرف وقدرة على الميادرة » فيجعل 

» أنظر فى تفصيل ذلك » رو بم ه.النظرية العامة القاثون » الطبعة الثانية» 9615و‎ )١( 
١6غ ومابعدها ؛ فالين » الفردية والقانوت» الطبعة الثانية»‎ » 7١07 الفصل الثالث » ص‎ 

وأنظر فى الا تجاهات الفلسفية الختلفة الى تنبع منها هذه الاتجاهات القانونية » البرت 
بر بمو » التيارات الكيرى فى فلسفة العانون والدولة +51 ؛ جورج كالينويسكى» المندلق 
وفلسفة الحق الشخصى » أرشيف فلسفة القانون » 1454 ء ص م788 ومابمدها . 


لضن 


مناط الإلزام بأحكام القانون هو وجود الإنسان ذاته » باعتبار هذه وتلك 
من طبيعة الإنسان الى فطر علها )١(‏ . والاتجاه الآتحر ينظر إلى هذا الضبط 
من زاوية مايرسمه للإنسان من سلوك وما يفرضه عليه من واجب اتباع 
السلوك المرسوم » فيجعل مناط الإلزام بأحكام القانون تواقر القابلية 
لتكليف » باعتبار ما يصاحب ظاهرة الضبط الاجماعى من قيود على حرية 
الاختيار وحرية اللمبادرة . 


وهذا الاختلاف ف زاوية النظر إلى الضبط الاجماعى ينبع من اختلاف 
النظر إلى علاقة الفرد بامختمع (؟) ء ومو قع كل »مهما هن أدداف القانون 
وغاياته . فالاتجاه الأول يبدأ من الفرد ذاته باعتباره القيمة الأولى فى الوجود » 
فلا يعرف إلا به هدفا لنقانون » ولا يصدر إلاعنه فى نحديد بنيانه » فيجعل 
فكرة الحق الفردى حجر الزاوية فى هذا البنيان» ويربط بين مناط ثبوت الحق 
ومناط الإلزام بالقانون . والاتجاه الآخحر يبدأ من اتمع باعتباره قيمة تعلو 
على قم الأفراد المكونين له » فيحاه محل الفرد فى كل ذلك » ويصل إلى 
وضع السلوك الاجماعى فى مركز الصدارة ءن القانون » ويربط بين هناط 
التكليف سهذا السلوك وبين مناط الإلزام بالقانون . 


وعلى هذا النحو بمكن القول بأن الميج السائد فى تصور مناط الإإزام 
بالقانون ‏ سواء أكان ذلك من خلال .فكرة الاق أو من خلال فكرة 
السلوك الاجماعى - يسئند إلى محاولات تحديد بنيان القانرن من خلال 
مدر كات فلسفية خارجة عن جوهره » وإلى مايقتضيه اعتناق موقف فلسفى 
أو آتخر فى هذا الصدد من اكز على أحد جوانب هذا البيان دون الجانب 


)١(‏ جورج كالينويسكى » المقال السابق » حيث يربط بين الحق و بين القاعدة القانونية 
المبيحة لسلوك . 

)١(‏ أنظر فى ذلك » روبيه » المرجع السايق فى 'الموضع السايق ؛ فالين » المرجم 
السابق ‏ جلال العدوى » القانون والاجتاع الانساق» فصلة من مجلة كلية الحقوق » العددان 
الثالث والرابع السئة الخامسة ول ؛ عبد المنعم البدراوى » المدخل للعلومالقانونية » 
7 62 بند ١4‏ وما يعده » ص١8‏ ومابعدها؛ توقيق فرج ع المدخل العلوم القانونية» 
14 - ولاو( . صن 784 ومابيدها . 


نظل 


للقابل . وهذه المحقيقة من شأنها أن تقترح على الذهن منهج آخر فى البحث 
عه" ن بنيان القانرن ‏ ومن ثم مناط الإئزام بأحكامه ‏ هو منهج النظر إلى 
جوهر القانون ذاته وتمليله تحليلا علما لا يرتبط يموقف فلسفي مسبق )١(‏ » 
عل" مثل هذا الممهج يدى إلى الكشف عن اختلاف فى أحكام القانون ذاتها 
يستتبع اختلاف مناط الإلزام عا . 


المبحث الأول ٠:‏ مناط الإلزام بالأحكام المدنية ووحدة بنيان 
القانرن . 

البحث الثانى 2 مناط الإلزام بالأحكام المدنية وازدواج بثيان 
القانون . 


للبحث الأول 
مناط الالزام بالا<كام المدنية ووحدة بنيان الفانون 


4 - عرفت البشرية القانون خلال تارعمها الطويل فى صورة قواعد 
نحكم نشاط الإنسان الفرد وتصرفاته » وتسعى من خلال ذلك إلى كفالة 
اراز الروابط الاجماعية » على نحو تبدو معه المراكز القانونية للأفراد 
كجرد «تفريد» لهذه القواعد (9) . 


)١(‏ أنظر فى محاو لات الوصو إلى مثل هذا المْهج » كلسن !المرجع السابق ؟ البرت 
بر يمو » المرجع السابق» المبحث الخامس من القسم الثاف »ص 704 » ومايعدها » والمراجع 
المشار الها ص 7.04 » 05م ؛ بول أمسلك » المج الظواهرى وتظرية القانون » 1454 . 


وأنظر كذلك كالينريسكى : 
أتعدقد؟ ج080 كعتمومم 5ع عددونوه1 مآ 
أرشيف فلسفة القانون » ه945١‏ ص ٠١١‏ ومايعدها » أعمال امجمع الثاق لفلسفة القانون 
المقارنة » المتعقد فى تولوز سبتمير 19455 » والمنشور ى مجموعة فلسغة القانون والدولة 
المقارنة » ج7 ء تحت عنوان « المنطق القانوق » » 14517 . وأنظر كذتك موثلف رنبيه كابيتان» 
.1929 ,معهسونكمدز كنتدعم م1 .. 1 .1 .عا لمنللمآ 
95 روبييه » الحقوق والمرا كز القانونية » باريس 1١4517‏ ء ينده١‏ ص 8 ومايعدهاء 
النظرية العامة للقانون » المرجع السايق » ص ٠١8‏ وما يعدها ؛ رسالتنا «تطويع العقد 
الروك الصاو 4 باري 7 7 »ء المقدمة ؟ ليون ديجى » التغير ات العامة 0 
الخاصس منذ مجموعة نايليون » الطبعة الثانية » 941٠١‏ . 5 . 
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غير أن العص رالحديث - الذى صاحب مولد الهضة الأوروبية ‏ قد شهد 
انبعاث نظرة جديدة ترى فى القانون حقوقاً فطرية للإنسان » وتحصر وظيفة 
السلطة العامة فى تحديد حقوق كل فرد وكفالة احبر امهاء منكرة عليه دور 
التحكم فى سلوك الفرد وتصرفاته تحقيقاً لأهداف أو غايات اجماعية عامة 
تعلو عليه . 


ولا شك أن هذه النظرة الجديدة كانت تعير عن روح العصر الذى 
نبتت فيه .فقد كان من نتيجة الانفتاح التجارى فى عصر الهضة أن نمت 
الثروة ونمت المبادرة الفردية وتأصلت المنافسة وأخذت تمارس تأثيرها على 
ختلف أوجه الحياة » نحتى ظهر الإنسان الفرد الذى يشعر باستقلاله جبنآً 
إلى جنب مع شعوره بقدره الحر (1) . غير أن هذه المعطيات لم تلبث أن 
شبدت تغييراً حاسماً مع دخول الثورة الصناعية تمثل عن ناحية ى تدعمم 
الشعور بالاستقلال » ومن ناحية أخرى فى تحويل الشعور بالحرية إلى شعور 
بالتبعية لا قبل للمجتمع وإنما قبل أصحاب الثروة فيه (1). فقد أدت 
حرية المبادرة فى ظل التحول الصناعى إلى تركيز الأروة فى أيد قليلة 
وتحول مجموعات متلاحقة من الأفراد إلى العمل التبعى وما صاحب ذلك 
من استغلال الأولن لحهد الآخرين . ونتيجة لكل ذلك كان لابد أن يرك 
القانون خخاصيته الحمائية ليصبح أداة متحركة للإصلاح الاجماعى والاقتصادى. 
ومن هنا فقّد أطلت من جديد النظرة القدعة للقانون » تلك النظرة الى تقف 
عند فكرة قاعدة السلوك وتعتير المراكز القانونية الفردية كجرد «تفريد» 
ا (مم . وعلى هذا النحو فقد أخذ التحليل القانونى المعاصر يشهد صراعا 


(1) أريك فورم » الخوف من الحرية » طبعة 143١‏ » لتدن » ص م0 ومابعدها . 

. ه١ المرجع السابق » صن‎ )١( 

(م) أنظر المراجع والمشار اليها فى الحاشية رقم ؟ من/اصفحةالسابقة؛و أنظر كذلك : كواقج » 
مغزى فكرة الحق الشخصى » أرشيف فقلسفة القانون » ١454‏ ء ص ١‏ ومايعدها » خاصة 
ص 56. 


1.١ 


عنيفاً بن فكرق الحق وقاعدة السلوك ٠»‏ بكل مايستتبعه هذا الصراع من 
بلبلة واضطراب وما يئر كه من أثر على تحديد مناط الإلزام بأحكام القانون. 
فالفقه المدنى الغالب - الذى مجعل نظرية الحق محور القانون المدى بصفه 
عامة ‏ مازال يقتصر فى تناوله لنطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص 
على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون لينتهى إلى شرعيته وإطلاقه » 
وينتقل من بعد إلى نظرية الحق ليناقش موضوع الشخصية باعتبار الشخص 
هو صاحب الى )١(‏ : تاركاً موضوع الأهلية والإدراك إلى دراسة النظرية 
العامة للالترام على اعتبار أنها عناصر فى التصرف القانونى أو فى الحطأ الذى 
ينشأ عنه الالتزام . والفقه المنكر لفكرة الحق يقف عند ,فكرة القاعدة 
القانونية » فيجءعل من الشخص مجرد مخاطب بأحكام القانون ونجعل من 
الوعى والإدراك شرطاً لقيام الشخصية ذانها » ويكاد بذلك يلغى موضوع 
الأهلية وبمحو موضوع الوعى والإدراك من مباحث التصرف القانوفى والفعل 
الضار فى نظرية الالتزام (5) . 
المطلب الأول :2 مناط الإلزام بالأحكام المدنية وفكرة اليق 


الفردى . 
المطلب الثاني : مناط الإلزام بالأحكام المدنية وفكرة قاعدة 
السلوك . 
الطلب الأول 
مناط الائزام بالاحكام الأدنية وفكرة الحق الفردى 


وضع اللشسكذلة : 
5 على الرغي بما يدعيه دعاة الفردية من قدم فكرة الحق قدم القانون 


)١(‏ وأنظر مع ذلك : عبد الناصر توفيق العطارء ميادى القانون» 1511 ءص701* 
حيث يعالج موضوع الشخصية فى مبحث بعنوان «فى الأشخاص الخاطبين بحكم 
القانون» . . 

» أنظر عرضاً للاتجاهات المختلفة ى هذا الصدد ق مولف الدكتور عبد الى سجازى‎ )١( 
.1١8-1١4 ص‎ » ١955 » المدخل لدراسة العلوم القانونية - القانون‎ 


يدن 


والإنسان » فإن مصطلح الحق لم يأخذ مفهومه الفردى الذى يضفيه عليه 
الفقه المعاصر إلا مع الفلسفة الحديثة الى ولدها مجتمع مابعد البضة )١(‏ 


فحتى عصر الهضة كانت السيادة لفلسفة أرسطو الى تركز جوهر 
النظام الطبيعى للعالم فى فكرة العدل عفهومه الموضوعى المحرد » وترى قف 
القانون الوضعى وسيلة لإقامة هذا العدل بين الناس » وى الحق نحسيدا لما 
يقتضيه فى المراكر الخاصة للأفراد (0) . " 


ولكن مجتمع الهضة قد ولد فلسفة جديدة ترفض هذا التصويرااموضوعى 
للنظام الطبيعى» وتر كز جوهر هذا النظام فى فكرة فردية هىفكرة الحرية » 
وترى فى القانون وسيلة لضان هذه الحرية» وى الحق تحسيداً لما تتبحه من 
خيارات فى الفعل وى التصرف تحقيقاً للمصالح الخاصة الذاتية . ومن 
هنا كان استعمال مصطلح الحق بعفهوم فردى منبت الصلة بفكرة العدل 
فى معناها الموضوعى المحرد () ء وكان النظر إلى القانون 'كجموع من 


(1) أنظر فى تفصل ذلك : ميشيل فيل » جنور فكرة الحق » دروس فى تاريخ 
فلسفة القانون » ١45٠‏ » ص 78١‏ ومابمدها . وى هذا الصدد يكشف المؤلف عن بداية 
استعمال كلمة كناك ف الممنى الذاق على يد 5ناذ6204© ثم يتتبع ما أثارء الفقه المعاصر له 
من تحفظ على هذا الاستعمال بالنظر لانحرافه عن التقالد الرومانية الموروثة» ثم يويد ماانهى 
اليه من ذتيجة يتتبع استعمال القفظ المذكور منذ عصر القانون الروماف إلى عصر النهضة. وأنظر 
كذلك فى ذات الممى » روببيية » الحقوق والمراكز القانونية » ١458#‏ » ص 58 ؛ كوانج» 
المقال السابق . 

وأنظر ذا يرد على مثل هذا المهج فى التدليل على حداثة فكرة الحق من تحفظ : دابان» الحق 
الشخصى و الاتجاء الشخمى ف القانون (عنهونل نال عمكتاتاءءزطنة أء لأأأءءزطيو اتمعط) 
أرشيف فلسفة القانون » ١554‏ ء ص ١8‏ ومابعدها . 

وأنظر فى مختلف جوانب الحق الشخصى : العدد المذكور من أرشيف فلسفة القانون. 

(؟) ويلاحظ أن الاستعمال الشمى لمصطلح الحق صرف فى الواقم الى معبى موضوعى 
يتمثل فيا هو عدل ويكاد. يقابل بيقه وبين مصطلح 

(0) ميشيل فيل » المرجع السابق » ص 744 , دايان » 00 باريس 1م9١1‏ » 
ص +ه ومايعدها ؟ محمد الشقنقيرى » جيرمى بتتام : نقد حقوق الانسان» أرشيف فلسفة 
القانرن » ١454‏ ء ص ١١4‏ ومابعدها . 


اليكل 


الحقوق لا يقبلها من الواجبات إلا ماتفترضه هى ذانها باعتبار ما يفرضه 
الاعثر اف مها من حماينها وضمان المتع مها (01 

وهكذا صار القانون الخاص هو قانون الحقوق الفردية أو الذائية 
الإذسان واستعمالها » وصار القانون العام هو قانون حماية هذه الحقوق وضمان 
المع مها تجاه الدولة )١(‏ . وترتيباً على ذلك فناط الإلزام بأحكام القانون 
لابد أن يككون بالهرورة هو مناط ثبوت الوق ومناط استعمالها . ولذلك 
صارت دراسة نظرية الحق :تناول الأفكار الأساسية ى تحديد مناط الإلزام 
بالأحكام المانية ‏ وهى فكرة الشخصية كناط لثبوت الحق وفكرة الأهلية 
كناط لاستعماله ‏ وصارت فكرة صاحب الحق - وجوده وأهليته - 
تستنفذ بالضرورة فكرة شخص القانون . فأشخاص القانون هم أصحاب 
الحقوق لا أكثر ولا أقل » محيث يكفى أن نحدد ماهو الحق حبى نعرف من 
هو الشخص أو أن نحدد من هو الشخص حتى نعرف ماهو الحق ("2 . 
ومن هنا توالت مخاولات ضبط كل من الفكر تين » إحداهما على الأخرى 
فى إطار تصور منطقى واحد يستجيب إلى أحكام القانون الوضعى . فإلى أى 
حد استطاعت هذه المحاولات أن تصل إلى هدفها المنشود ؟ 


1 - ارتباط الشخصية بفكرة صاحب الحق 


الحق بين الارادة واللصلدة * 
5 - يتنازع فكرة الحق بصفة عامة مذهبان زئيسيان » أحدهما ينسب 
)١(‏ أنظر كثال فريد على هذا المنطق: رو جان 1808105 » العل القانو المجرد» 15117 * 

ج ماء ص 178. فهو يضع عنواناً المشكلة الى يعالحها فى هذه الصفحات ( تعاريف و نظريات 
القاعدة القانونية ) » ثم يتكلم تحت هذا العنوان مباشرة عن الحقوق وتقسيمها إلى حقوق 
مطلقة (الحقوق العينية) وحقوق نسبية (الحقوق الشخصية) » مفترضا أن فكرة القاعدة القانونية 
ليس ها من معنى سوى معتى الحقوق . 

(0) ميشيل فل ع المرجع السابق » ص 1766١‏ . 

(©) فى هذا المسى ء ليون ميشو اء نظرية الشخصية المعنوية الطيعة الثالثة » 1١588‏ »* 
اب ١‏ بند #١‏ 6 صل 17٠١‏ . 
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إل الفقيه سافينى ويرى أن جوهر الحق إرادة صاحبه » ويتهى إلى أن الحق 
هو «قدرة إرادية». والآخر ينسب للفقيه اهرنج » ويرى أن جوهر الحق 
هو مله » وينهى إلى أن الحق هو «مصلحة محمبا القانرن »(1) . 


ومذهب إرادة صاحب الحق أو «القدرة الإرادية» يستمد أصوله 
مباشرة من الأصول الفلسفية لفقه الوق الذى يعتقد أن الناموس الطبيعى 
هو ناموس الحرية التامة مما تعنيه من قدرة الإنسان على التصرف أو النشاط 
وفق مشيعته » وأن القانون هومجرد تر حمة لهذا الناموس (؟) . وعل هذا 
النحو فالمى الفردى هو وقدرة وها القانون لإرادة» هو مكنه فى أن يراد 
يعرف ما القانون» () » ووالحقوق الشخصية هى تلك إلى عقتضاها تعين 
إرادة صاحب الى سلوك فرد معن تجاه هذا الصاحب » بالمقابلة م 
الحقوق العينية » الى ممقتضاها تعن إرادة صاحب الاق سلوك الغر قبل 
ثىء معين» (4). 0 ١‏ 1 


واتساقاً مع هذا المفهوم كان لابد أن ترتبط الشخصاية ذاتها بالقدرة 
الإرادية فيعئر شخصاً ى حك القانون من يتمتع قانوناً ,ذه القدرة و لايعتدر 
كذلك من لا يتمتع ما . فالشخص هر صاحب الوق » ومن يتصور أن 
تكرن له حمّوق هو من يتمتع بالقدرة الإرادية . 


ولاشك نى أن القانون لا يعرف بالقدرة الإرادية إلا «للذات الواعية 
الفكرة» » وأن توافر هذه الذات يفترض توافر «هبة» الإدراك أو العقل . 


: فى الاعتبارات الفلسفية والفنية والاجتّاعية الى تتنازع فكرة الحق » أنظر‎ )١( 
ومابعدها.‎ 7١ ص‎ ٠ ١4*4 » ماسبيتيول » عموض الحق الشخصى » أرشيف فلسفة القانون‎ 

(؟) أنظر فى تفصيل هذا المفهوم : سالى » الشخصية التانونية » 15؟19 ص 8148 
وما بعدها ء ص4 ١ه‏ ومايمدها ؛ دايان » الحق الشخصى» المرجع السايق» ص70 و مايعدها؟ 
ليون ميشو » مر جع السايق » يتد وم ء ومايعده » ص ٠١‏ ومابعدها . 

(0) ميشو ء المرجع السابق » بند 85 »ء ص 7١‏ . وأنظر المراجع المشار الها فى الحاشية 
)١(‏ من الصفحة المذكورة . 

.250 5 11 .1 ,1906 بأءمأعمهء1 ركاطءع مع اءلصوط دعل طءباطعطع1 

(4) أشار اليه كومباراتو » محاولة فى التحليل المزدوج للالتزام فى القانون اللاصس » 

04 »ع بند ]1 و صض_ 5 . 


1 


ومن الواضح أن هذه «الحية» لاتتوافر إلا للإنسان وقت بلوغه سن القييز , 
وتزاوله إذا ما اعتراه عارض يزيل قواه العقلية . ومن هنا فنطق فكرة 
الحق مفهومة على النحو السابق يؤدى إلى عدم ثبوت الشخصية لعدم 
القييز تأسيساً على عدم ثبوت القدرات الإرادية له )١(‏ . 

حقاً إن الإنسان غير المتمت عثل هذه القدرة يعتبر شخصاً فى معى 
الفلسفة أو علم النفس أو الاجماع ء وأن مفاهم القانون تبدوا وثيقة الصلة 
بمفاهم هذه العلوم . ولكن مفاهم القانون ‏ ومن بينها مفهوم الشخصية فيه 
لاتتحدد على أساس المعطيات المحردة لهذه العلوم وإنما تتحدد على أساس 
المعطيات المذكورة منظورا الها من خلال مو ضوع القانون وهو حقوق 
الأفراد (؟) . ولما كانت الحقوق لا تعدوا أن تكون قدرات إرادية . 
فانه لمكن اسنادها إلا إلى الإنسان القادر على أن يريد . 

/ا ‏ وغنى عن الييان أن تصوير كل من الحق والشخصية على هذا 
النحو لا يستجيب إلى حقيقة القانون الوضعى (”) . فالقانون يعرف للإنسان 


(1) أنظر ى تفصيل ذلك» ميشوء المرجع السابق » بنده؛ءص *0٠"ء 1٠١8‏ . وأنظر 
كذلك : كوانج المقال السابق » صن * . وأنظر فى اعتناق هذه النتيجة بالفعل : روجان 
مندوه8 » العلم القانوف امجرد ل ء جا ع ص 01# 2 5هم. 

(؟) فى التفرقة بن الشخص ى"مدى القانون والشخص ف مع العلوم السابق» أنظر » ليوذ 
ميشو » المرجع السابق » يند ا ص 5 ومابعدها . وقرب » ديان » المرجع السايق » ص 1٠١9‏ - 

() أنظر فى نقد هذا التصوير»ميشو عالمرجع السابق » يند 8 ومايعده » ص ٠١‏ 
ومايعدها » سالى . المرجع السايق » ص 780 ومايعدها . دابان المرجع السايق » ص مه 
ومايعدها » وأنظر. كوانج » المقال السابق » ص ؛ . ومع ذلك قارن » رو ببيه » المرجع السايق» 
صض:١/ا‏ ومايعدها . 


الكل 


منذ خلقه وحتى قبل ولادته محقوق مالية أو غير مالية » كا يعرف للمجنون 
يئل هذه الحقوق » ويعتّرف هما من ثم بالشخصية مأخوذة على معنى 
الصلاحية لثبوت الحقوق )1١(‏ . 

حقاً إن القانون مجعل لعدم العييز نائباً قانونياً يتولى عنه مباشرة حقوقه . 
ولكن الواقع أن فكرة النيابة تعجز عن تفسر ثبوت الحقوق لعدم العييز 
طلما كان الحق هو القدرة الإرادية ذالها . ذلك أن المق هو حق عدم العييز 
ذاته » وليس حت النائب . والاصرار على اعتبار الحق هو القدرة الإرادية 
معناه إثبات امدق للنائب لا للأصيل خلاقاً للواقع (5). 

وترتيباً على ذلك يلاحظ البعض أن هذا التعريف يعتمد النتيجة الى 
تترتب على ثبوت المق جوهراً لهذا الحق() .فالقدرة الإرادية الى يتمتع 
مما صاحب لمق هى أثرهذاالحق يفبعث من حقيقته دو نأن مختلط .بذهالحقيقة. 
وهذا الأثر وحده هر الذى يتصور أن يكون للثائب كا يتصور أن يكون 
الأصيل » دون الحق ذاته الذى لا يثبت بالضرورة إلا لصاحبه . 

وعلى هذا النتدو فإذا كان من الثايت أن الحقوق تثبت تثبت لعدم العييز 2 
٠‏ وكانت الشخصية هى مناط ثبوت الحقوق » فلابد أن يكون للحت مفهومآ 
آخر غير الإرادة أو القدرة الإرادية . 

م - وقد بدأ اهرنج من هذه الملاحظة الأخيرة فرتب علها أن 
«صاحب الوق ليس هو فى الواقع من تثبت لديه الإرادة وائما من تثبت 
لديه المصالحةوء وأن ار لابد لذلك أنيتمثل فى «مصلحة محمها القانون»(5) 


)١(‏ بل إن منطق هذا التصوير يدى فى مداه البعيد إلى نفى الشخصية عن ضعيف الارادة 
ما يضاعف من يعده عن حقيقة القانون الوضعى ( دابان » المرجع السايق »ص 0١١8‏ . 

(؟) دابان » ال مرجع السايق » صن (١١8‏ . 

(؟) ميشو » المرجع السايق » بند 8< صن ١لا‏ » وبند م4 صن 1٠١1 6 1١1‏ 

(4) أنظر فى تفصيل ذلك : دايان » المرجع السابق »ء ص 0" » روببيه» المرجع السابق 
من 810 وماييدها . 
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واهرنج يقلب بذلك الهج السائد فى تعريف ادق وتحديد الشخصية . فبدلا 
من أن يبدأ من تعريف الحق ويرتب عليه تحديد الشخصية » فهو يبنأ 
بتحديد الشخصية على أساس مايلاحظه من ثيوت الحقوق للإ نسان منذ 
وجوده ودون توقف على توافر الإرادة لديه » ويستخلص من هذا التحديد 
مضمون الحق . فالحق ليس هو القدرة الإرادية ء وانما هو المصلحة . 
وهكذا فقد توارت فكرة الإرادة فى تعريف المق نحت فكرة المصلحة دون 
أن يستتبع ذلك المساس عضمونه الفردى باعتباره مظهراً من مظاهر 
استقلال الانسان ف متم » واتخذ الحق مفهوماً يستوعب ما نلمسه فى 

الواقع القانونىن من ثبوت الحقوق للانسان بصرف النظر عن غييزه 
أو 6 القدرة الإرادية لديه . 


4 على أنه إذا كان اهرنج نجعل من المصلحة جوهر المقءفإن 
المصلحة بذاتما لا تعتيز حقآ ولا تتوافر لها هذه الصفة لديه إلا بتوافر اللاية 
القانونية لما ٠‏ فاهر نج مجمع فى تعريفهللحق بين فكرى الصلحة والاية 
المانونية . فالمصلحة هى الحدف واللراية القانونية هى الأداة ع واجم 4 
المصلحة والماية القانونية يكون الحق . 

غير أن هذا المنطق من شأنه ى الواقع أن يضع فكرة اللاي القانونية 
فى مركز الصدارة من تعريف الحق خلافاً لما يعتقده اهرنج . فكل حاية 
قانونية نجد بالضرورة ورائها مصلحة بد فإلى نحقيقها » وتعتير بذلك حقاً» 
أي كانت هذه الماية » وسواء كانت حماية مياشرة للمصلحة ذاتها » أو حماية 
لمصلحة أخرى غبر ها عامة أوخاصة تنكس علها بطريقغير مباشر (1). 
فصلحة العاملن فى الصناعة مثلا ‏ أرباب عمل وعمال_الناشئة من قوانن 
حماية الصناعة الوطنية ضد المنافسه الأجنبية تعد حقاً نى هذا المفهوم. وبامثل 
ق مصلحة المستفيدين من المساعدات العامة ىق التشريعات الى له تجعل 
من هذه اللراية حقا شخصيا للمواطن (7) . 


() دايان » المرجع السابق ص 58 ومايعدها 4سالى » المرجع السابق صن 4541 
ميشو ء المرجع السايق » صن ه١٠‏ ومايمدها ؛ روببيه » الحقوقم المراكز القانوتية » 
صن 55 . 

(0) ميشو ء المرجع السايق » ص 1٠١5‏ . 
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وهكذا تفقد فكرة الحق ذاتيتها وتصير قريناً لوسائل اللاية القانونية 
امختلفة مدنية كانت أو جنائية أو إدارية (١)»ويصبح‏ تعريف اهرنج عاجزآ 
عن تمييز الحق عن غيره من المراكز القانونية الأخرى (؟) » منذ أن يستغنى 
تماماً عن الإرادة الى يناط مها إجمال الحق والدفاع عنه عند التعدى عليه (#). 


وإذا ما سلمنا بتقدم فكرة المصلحة على فكرة اللاية القانونية ‏ على نحو 
ما يتصوره اهرنج - فإن فكرة الحق مفهومه على معنى المصلحة 
إن كانت تفسر ثبوت الحق لعديم العييز (4) » فهى تعجز عن تفسير ما هو 
ثابت فى الواقع القانونى من إمكان ثبوت الحق لشخص من الأشخاص 
فى الوقت الذىتكون فيه الإفادة مما مثله من مصلحة ثابتة لشخص آخر  )0(‏ 
وهى كذلك تؤدى إلى تنيجة غير مطابقة للواقع فيا يتعلق بتحديد فكرة 
الشخصية ذاتها.فالقولبأن الحقهو ذات المصلحة يودى إلى إثبات الشخصية 
للكائنات الأخرى غير الإنسان من حيوان وحماد . فهذه الكائنات تتمتع 
حاية القانون » والمتع هو جوهر الحق»وثبوت الحق معناه ثبوت الشخصية . 
وغتى عن البيان أن مثل هذه الكائنات إن كانت تتمتع اية القائرن » 
فهى لا د تعتبر مع ذلك صاحبة حق ولا تعتبر أشخاصاً » وإها تعتير حلا 


لحق يثبت لصاحبة وهو الإنسان أو الشخص فى لغة القانون (5) . فهذه 
الحماية غير مقصودة لذاتها وإنما هى نتيجة غير مباشرة للياية حق صاحبا 
علها . 


٠‏ وقد حاول ميشو تفادى الاعتراضات الموجهة إلى مذهب. 


(1) قرب : صالى » المرجع السابق » ف الموضع السايق . وقرب أيضآ : كلسن » 
ال مرجع السابق » ص 86 . 

. 359 © روبيه » المرجم السايق‎ )١( 

() ميشو »ء المرجع السابق » بند م » صن ٠١5‏ . 

(4) ىق هذا المعى » سالى ء المرجع السابق » صن ٠41‏ . 

(0) دايان » المرجم السابق » صن 7١‏ ومايعدها » صن ١م‏ ومابمدها . 

(5). دايان » المرجع السايق » صن ١٠خ‏ ومايعدها . 
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اهرنج عن طريق الاحتفاظ للإرادة يدور معبن .فى فكرة الحق » مع أبقائها 
خارج جوهره » دفعا لما يوُدى اليه تركيز جوهره فى فكرة القدرة الإرادية 
من صعوبة تمثل ثيوت الحقوق لعدم القْيز . فهو يرى فى الحق «مصلحة .. 
محمية قانوناً عن طريق الاعتراف للإرادة بتمثيلها والدفاع عنهاء .©(1) 
وهكذا تصير المصلحة امحمية لديه هى جوهر الحق ء وتصير الإرادة 
محرد أداة لمباشرته » وتكون القدرة الإرادية أثراً لثبوته » على نحو بمكن 
من تصور ثبوت امدق لعدم القييز بتوافر مصلحة محمية له » فى الوقت الذى 
لا يستطيع فيه مباشرة هذه المصلحة بنفسه وإنما ثم مباشرءها بواسطة نائب 
عنه يتمتع بالإرادة . فالإرادة لا تلزم لوجود الحق وإتما لباشرته (9) . 


ولا شك أن هذا المسلك من شأنه أن محتفظ لفكرة الحق بذاتيتها وعنع 
من اختلاطها بأوجه الواية القانونية غير المباشرة » الى لا تخلف وراها 
حت بالمعنى الدقيق » تلك الذاتية الى تفقدها مع فكرة اهرنج . غير أنه 
يبقى بعد ذلك أنه يركز جوهر الحق فى فكرة المصلحة الى تمثل الهدف 
من الحق » فيتعرض لما تعرض له تصوير اهرنج من اعتراضات فى هذا 
الصدد (”) . 


والواقع ان عيب التعاريف الى تعتمد على فكرة المصلحة إنما يكن 
فى أنها تجمل من الهدف من الاعتراف بالحق لصاحبه جوهراً لهذا الحق » 
عثل ما تجعل التعار يفالى تعتمد على فكرة الإرادة أو القدرة الإراديةمن 
أثْر ثبوت الحق جوهراً له . فتعريف الحق يجب البحث عنه فى حقيقته 
وايس فى الهدف منه أو فى أثره . وما لم يمكن التوصل إلى هذه الحقيقة 
ذاتها فلاب أن يظل التنافر ين تعريف الحق وتحديد الشخصية قائماً . 


وهكذا كان لابد للوصول إلى تصور للحق وللشخصية مجعل ثبوت 


. ٠١ال ميشوء المرجع السابق » بند م4 » صن‎ )1١( 
. 006 أنظرا'ى هذا الشآن : سالى » المرجع السايق » ص‎ )0( 
. فى نقد هذه النظرية » أنظر : مالى » المرجع السابق » صن ه4ه ومايعدها‎ )( 
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كل منها ملازماً لثبوت الآخر » من البحث عن تعريف جديد للحق يبعد 
مجوهره عن فكرة المصلحة فى ذاتما بقدر ما يبعد به عن فكرة الإرادة . 


الخق بين القدرة الجردة والاختصاص : 

)( وقد قامت انحاولة الأولى بى هذا الصدد  وعلى يدسالم‎ - ١ 
على أساس الغاء فكرة المصلحة من تعريف فكرة الحق » وإحلال فكرة‎ 
القدرة محلها » مع الحفاظ على استقلال هذه القدرة عن الإرادة » دفعا لا‎ 
يودى اليه ربطها مها من صعوبة تصور ثبوت الحقوق لعديم الإرادة . وعلى‎ 
هذا النحو يظهر الحق فى هذا التصوير « كقدرة أو سلطة فخدمة مصلحة‎ 
تمارس عن طريق إرادة مستقلة» . فالمصلحة ليست هى الحق ذاته وإنما هى‎ 
الهدف أو الغاية منه . والإرادة كذلك ليست هى الحق ذاته وإنما هى وسيلة‎ 
ممارسته . والحق هو القدرة المحردة » الى لا ترتبط بالمصلحة إلا باعتبارها‎ 
. هدفا لها ولا ترتبط بالإرادة الا باعتبارها وسيلة لممارستها‎ 


ومن الواضح أن العودة إلى فكرة القدرة أو السلطة على هذا النحو » 
وتركيزجوهر الحق فها بدلا من فكرة المصلحة » من شأنه أن حول دون 
الخلط بين صاحب الحق وبين محله من حيوان أو حماد والخلط بين الحق 
كيزة فردية للإنسان وبين غيره من المراكز القانونية المصاحبة لأوجه الماية 
غير المدنية » ذلك اللخلط الملحوظ قى مذهب اهر نج ومن حذا حذوة . 
غر أن فكرة القدرة أو السلطة تفترض بطبيعتها الإرادة على نحو يصعب 
معه تصور إثبات سلطة أو قدرة لمن لا ب يتمتع بالإرادة » فكيف يمكن تمثل. 
ثبوت قدرة لدى كاثز ثن لا تتوافر رين ير غمثل ثبوت 
الشخصية المصاحبة لهذه القدرة لديه ؟ ١‏ 


بحيب سالى على ذلك بأن المقصود بالقدرة أو السلطة الى يتمثل فا 
الحق ليس القدرة الفعلية الى يقئر ض توافرها توافر الإرادة » وإنما مجرد 


() المرجع السابق » ص 48. وأنظرىشرحهذا التعريف»ص"4 ١‏ ومابمدها منالموّلف 
المذ كور 
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وعلاقة قانونية » لا تعبر عن نشاط أو تصرف صاحب ال حق بقدر ما تعر 
عن استثثاره استثثاراً يستتبع إضافة أثار نشاط أو تصرف معين له ء أيامً 
كان من يأتى هذا النشاط أو التصرف ء وسواء كان هو صاحب الحق 
أو كان إنساناً آخر )١(‏ . وهكذا بمكن تصور أن الحق هو قدرة مجردة 
لا تفترض الإرادة وأن مباشرة الم وحدها هى الى تفترض هذه الإرادة . 
امن يتين عن خير د قترة قاترنية وبار» عن وتعلها الى تعر عن قلارة 

فعلية . وهكذا أيضاً بمكن تفسير أحكام القانون الوضعى الى تثبت الحقوق 
لعدم الفيز ق الوقت الذى لا نمجيز مباش رما له وتايط هذه المباشرة يعن 
ينوب عنه قانوتاً . فالقدرة الى يتمثل فا الحق هى استثثار بأثار نشاط 
أو تصرف معين » ومباشرة هذا النشاط أو التصرف إذا كانت تستلزم 
توافر الإرادة » فانه يستوى أن تكون هذه الإرادة هى إرادة الأصيل 
أو إرادة النائب عنه . 


١١‏ وقد أذ على هذا التحليل أنه رغم دقته يودى بالضرورة 
إلى عودة الإرادة إلى جوهر المق ذاته » على نحو لا يكون هناك معه مناص 
من القول بأن الحق لدى سالى هو فى الهاية قدرة إرادية . فقد قدمنا أن فكرة 
القدرة أو السلطة تفترض الإرادة . ومن. الواضح أن القول بأن القدرة الى 

يتمثل فيا الحق هى مجرد قدرة قانونية لا قدرة فعلية » لا يعبى فى الحقيقة 
أكثر من القول بأن الحق قدرة إرادية فحالة وسكونء أو فىحالة « انتظار» . 
وعلى هذا النحو ممكن القول بأن القدرة الفعلية التى تتمثل فبا ممارسة الحق 
ليست فى الحقيقة سوى هذه القدرة القانونية والى يتمثل فبا جوهر الحق 
ولكن ليس فى <الة السكون أو الانتظار وإنما فى حالة «الحركة» أو فى 
حالة «الفعل» . ولما كان «تحريك» القدرة أو وضعها موضع «الفعل» عكن 
أن يتم على النحو السابق عن طريق صاحب الحق أو عن طريق النائب عنه 
فى حالة عدم تمييزه » فإن معتى ذلك أن إرادة النائب تقوم ما كانت تقوم به 


(1) الى » المرجع السايق » صن «الاه ومايمدها . 


فل 


إرادة الأصيل صاحب الحق فيا لو كانت متوافرة وتمثل من ثم إرادته 
المفرضة )١(‏ . 

على أنه لا شك لدينا بعد ذلك فى أن القييز بين العلاقة أو القدرة 
القانونية والقدرة الفعلية مثل 7 تقدماً أكيداً ىالكشف عن جوهر فكرة الحق. 
59 | فهو من ناحية أولى » محدد العلاقة غير المنكورة بين الحق وبين الإرادة 
ويكتنشف حال الحقيقى الذى تعمل فيهالإرادةوهو مجال المباشرة لامجالالثبو:<- 
وهو من ناحية ثانية ينبه دإلى أن الإرادة أو القدرة » 4 القدرة الإرادية» » 
تجد خلفها حتيقة أخرى يتمثل فها جوهر الحق. غير أن نتقطة الضعف ى 
نظرية سالى إنما تكن فى اعتقاده أن هذه الحقيقة الى توجد خلف القدرة 
النعلية هى بدورها قدرة وإن كانت قدرة قانونية » أو فى عدم استطاعته 
فى الهاية تخطى فكرة القدرة » ومن ثم فى عدم امساكه بالحقيقية المذكورة 
والكشف عن ماهيتها 5 

٠‏ - ومن هنا فد بدأت المحاولة الثانية لضبط فكرتى الحق والشخصية 
إحداهها على الأخرى » على يد دابان )١(‏ . فهى تبدأ من فكرة المصلحة 
باعتيارها فكرة سابقة على فكرة القدرة . وهى بعد ذلك تحاول أن تضع 
هذه الفكرة وضعها الصحيح فى نظرية الحق . ذلك أن فكرة المصلحة ‏ 
وبصرف النظر عن الدور الذى يعطيه ا اهرنج ومن تأثر به تشير 
إل أن للحق حل هو قيمة معينة ترتبط بشخص صاحب الحق وتعنيه . 
ونققطة الدطأ فى التصورات السابقة الى تعتمد على فكرة المصلحة تكن 
فى أن هذه التصورات تركز جوهر الحق فى هذه المصلحة ذاتما 03 ت ركيزآ 

)00( قرب : دابان » المرجع السايق » ص م78 ومابعدها ؛ الكسندر جوروفتسيف » 
مشكلة شخص القانون ء المحلة الفصلية للقانون المانى ء 1915 ٠‏ ص ه ومابمدها » و بصفة 


خاصة صن 7١‏ ومابعدها . 
)١(‏ أنظر فى تفصيل ذلك : دايان » المرجع السابق » ص ٠ه‏ ومابمدها . 
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يوّدى إلى اعتبار صاحب الحق هو المتمتع دائماً ويلغى كل دور لإرادة من 
يتولى تحقيقها . وحقيتة الأمر أن جوهر الحق لا يككن أ المصلحة عيبا 
وإتما فى العلاقة الى تقوم بينها وبين الشخص صاحب الحق . ولذلك فالحق 
يتمثل فى «تعلق» المصلحة أو فى «الاختصاص» لها . وما يتضمنه الحق من 
تساط أو استئثار إنما هو أثر من أثار هذا التعلق أو الاختصاص » أو هو 
النتيجة المنطقية له . وهكذا يتخذ الحق مظهرين مر تبطين » أحدهمام وضوعى 
هو التعلق والاختصاص » والاخر ذاى أو شخصى » وهو ما يعنيه هذا 
هذا التعلق أو الاختصاص من تسلط أو استتثار )١(‏ . 


ومن الواضح أن أخذ الحق ذا المفهوم يزيل الارتباط التقليدى بينه 
وبين الإرادة . فالتعلق أو الاختصاص لا يفئّر ض الإرادة . والاستتثار 
أو التسلط ليس إلا الوجه الذاتى لهذا التعليق, أو الاختصاص » فلا يفترض 
بدوره الإرادة . وهذا هو ف الواقع ما أراد سالى التعبير عنه بفكرة القدرة 
القانونية والذى ليس ىق ا حقيقة قدرة بقدر ما هو اختصاص واستئثار 5 
وهكذا » بمكن تصور ثبوت الحق لعد القييز» ومن ثم اثياتالشخصية له . 
ذلك أن انعدام إرادته لا حول دون أن تكون له مصالح تتعلق به ومختص 
ها » عا محمله التعلق أو الاختصاص من استثثار . ومن الواضح كذلك 
أن أحذ الحق هذا المفهوم يسمح بالاحتفاظ بفكرة القدرة ‏ الى تفترض 
الإرادة ‏ للتعبير عن مباشرة الحق » كلما كانت هذه المباشرة تستلزم 
توافر الإرادة»ويمكن بالتالى من تصور ثبوت بالحق لشخص معين ف الوقت 
الذى لا تثبت له مثل هذه المباشرة وإنما تثبت لنائبه القانوتي (9) . 


ويبدو لنا أن تعريف الحق على هذا النحو الأخير يستجيب تماماً إلى 


)١(‏ المرجع السابق » ص 0م . وأنظر ى عرض تعريف دابان للحق » وق نقد هذا 
التعريف فى الفقه المصرى : حيل الشرقاوى » دروس فى أصول القاتون » الكتاب الثاف » 
نظرية الحق » 1155 ء بند ٠١‏ ومايعده » ص 8١‏ ومابعدها ؛ توفيق فرج » المرجع السابق » 
ض 7787# ومابعدها . 

2( قرب : روبييه » المرجع السايق » ص 7١‏ ومايعدها . 

(م) وقارت : دابان » المرجع السايق ء صن هم ومايعدها . 


165 


تصور الفقه الاسلاى له . فالفقه الاسلامى يستعمل لفظ الملك ععى واسع 
لا يقتصر على حق الملكية ممفهومه الحديث » وإنما ينصرف إلى الحق بصفة 
عامة » وسواء كان حقاً عينيآ أوحةآ شخصياً . وهو لذلك يتكلم عن ملكية 
الدين وملكية العين . وتعريفاتالفقه الإسلانى للملك تول ف الهاية إلى 
علاقة أقرها الشارع بين الإنسان والمال جعله مختصيا ه وتجيز له التصرف 
فيه )١(‏ . وبعبارة أخرى فالحق أو املك لدمهم هو الاختصاص الحاجز . 

؟ - تايز الشخصية عن فكرة صاحب الحق 

صاحب الأق هو شخص القانون : 

15 - لا شك أن اخاذ فكرة التعلق أو الاختصاص ٠نطلتاً‏ لاستتلهار 
جوهر الى » يربط ببن ثبوت المق وبين ثبوت الشخصية ٠»‏ وجعل مناط 
أحدهما هو بذاته مناط الآخر . غير أنه لا شك كذلك ى أن تعريف الحق 
على هذا النحو من شأنه أن يباعد بين مفهوم الحق وبين التصوير الفلسفى 
الذى قام عليه فته التموق الطبيعية (؟) . فقد رأينا أن هذا الفقه يبدأ من 
منطق حرية الاختيار باعتبارها المعطى الوحيد والموكد للطبيعة الانسانية » 
ويتهى حا وبالضرورة إلى تصور الحق كإرادة أو قدرة إرادية » ترجم 
هذه الحرية إلى نشاط معتير فى عام القانون . ومن الواضح أن التسلم بأن 
جوهر الحق يتمثل فى مجرد التعلق أو الاختصاص » أو فى العلاقة 
بين الإنسان وبين قرمة معينة تسند اليه » ممحو كل أثر للقدرة 
أو الإرادة فى جوهر الحق ويرقع هذه الأفكار إلى مجال مباشرته » ويباعد 

ف الهاية بين المتقق ذاته وبين الحرية الطبيعية المقول ما .ففكرة الاختصاص 
أو التعلق كنا قدمنا فكرة موضوعية محضة . وإذاكان التعلق أو الاختصاص 
(1) أنظر فى هذا الصدد : محمد مصطفى شابى » المدخل فى التعريف بقواعد الفقه الاسلاى 
وقواعد الملكية والمقود فيه » م1 ه- 1455 م »ص 8١م‏ وبعدها. وراجمع كذلك 
القواعدللحافظ أَنى فرج عبد الر من بن رجب الحنل »الطبعة الأولى» 1ه - م158 مء 
خاصة القاعدةالادسة والمانون ص ه؟!ومابعدها . 

(؟) قارن مع ذلك : دابان ق مقاله السابق الاشارة إليه ٠‏ 


هم 


يستتبع التسلط أو الاستثثار ‏ ومن ثم يستنيع التفرد - فإن هذا التفرد جد 
سنده فى الاختصاص الذى يتفرع أو يتولد عنه . 


ولذلك فأخذ الحق بهذا المفهوم الأخير يفترض بالضرورة اسناد الحق 
إل أساس آخريعلو فوق الإرادات الفردية وقدراتمها . وهذا الأساس لابد 
أن يكون هو حكم القانون » باعتياره الناموس الموضوعى الذى يقبم علاقات 
الاختصاص ومحمى الحقوق » ويفرض من ثم على كل قرد ألا بحس 
بنشاطه «مناطق الاختصاص» المثبتة لغيره )١(‏ . 


وبعبارة أخرى فأساس الحق ومصدره ليس اذن حرية الاختيار الكامنة 
فى الإنسان وإتما هو القانون الموضوعى وأحكامه . وهذه الحرية إنما تعمل 
فى الحدود الى يضعها هذا القانون وتسمح لبها هذه الأحكام . 


كذلك فحمل الحق على معنى علاقة الاختصاص على النحو المتقدم 
بجعل من المستحيل انخاذ فكرة الحق منطلقاً لتعريف الشخصية والاكتفاء 
بالقول بأن الشخص هو صاحب الحق . ذلك أن الحق محمولا على هذا المعنى 
يجد جوهره فى علاقة ببن طرفين » أحدهما هو الشخص ذاته » والآخر هو 
القيمة الى مختص ما والى تمثل محل الحق . ومن ثم قفكرة الشخص 
عنصر أساسى فى تصور الحق ذاته » على نحو لا بمكن معه تعريف الشخص 
عن طريق تعريف الحق دون مصادرة على المطلوب . وبعبارة أخرى ففكرة 
الشخص أسبق من الناحية المنطقية على فكرة الحق ‏ كفكرة القيمة سواء 
بسواء - محيث بمكن القول بأن تعريف الحق يفترض بداءة تعريف الشخص 
وليس تعريف الشخص هو الذى يفترض تعريف الحق » خلاقاً لا يذهب اليه 
منطق الفقه الغالب . 


ومنالواضح أنه لاسييل لتصور حقيقة الشخص وجوهر فكرة الشخصية 
فى ظل هذه المعطيات إلا بنسبة الشخص وتعريفه إلى أمر آخر سابق عليه 


. قارن : دايان » ال مرجع السايق > صن 48 .ومابمدها‎ )١( 
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وعلى الحق فى آن واحد . ومن الواضح كذلك أن هذا الأمر لابد أن يكون 
بالضرورة هو القانون الموضوعى الذى يسند اليه الحق ذاته . وبعبارة أخرى 
فالشخص هو شخص القانون وليس شخص الحق » والشخص يكون 
من بعد صاحب اللق لأن اأقانون يسنده إليه أو مختصه ممحله » أو يعتره 
فى الجملة من أشخاصه (0) . 


وعلى هذا النحو السابق نتهى إلى أن فكرة الحق وفكرة الشخص 
تتفرعان كلتاهما عن القانون بمعناه الموضوعى . فالحق جد أساسه فى اعتراف 
القانون به » والشخص يد فحواه فى كونه مر كزاً يريط به القانون ما محميه 
من قم . 

الشسخص كمتعلق للمراكز القانوفيه : 

وربط فكرة الشخصية بالقانون ال موضوعى دون فكرة الحق 
على هذا التحر السابق لاشك يعطها العمق اللازم لاستيعاب المراكز القانونية 
الختلفة التى يكشف عنها تحليل النظام القانونى » يجانب الحقوق بالمعبى الدقيق. 
فمن الواضح أن فكرة الحق لا تعير إلا عما يتفرد به الإنسان عن 
غره من اناحية القانوثية ع نليجة لاختصاصه بقيمة من القم 8 ولكن 
يتبقى بعد ذلك أن الإنسان يت ضع عزاكز تتونية لا بره الد خلن 017 
وإنما يتساوى فى المتع مجاعم اغيرة » مما يعرف بالحريات » كحرية العقيدة 
وحرية القول وحرية التنقل (؟) . ومن الواضحكذلك أنمثل هذه الحريات 
تمثل مراكز قانونية موضوعية لا يصدق علبا وصف الحق فى مفهومه 
الذى اتهينا اليه . ومن الواضح أخيرا أن مثل هذه المراكز هى 
بالضرورة مراكز لأشخاص لا ممكن أن ينطيق علهم وصف أصعاب 
الحقوق » بالنظر إلى أن هذه المراكز مراكز عامة موضوعية لا تقوم على 


(1) فى هذا المنى : موتيلسكى » 
ر6كعم غتمعل تاك عسوذلمطاعم مدمتغد تلدع عمنخثل كعمعممه) 
+14 »ع بند ه88 ومابعده ع ص 8١‏ ومابعدها ؛ محمود مال الدين زكى » ترد 4 
مقدمة الدراسات القانونية » ١454‏ » يتد 514 »و ص ه٠14‏ . 


(؟) رنييه كابيتان » المرجع اللابق » ص 7١6‏ . 


1١ /هه‎ 


عن القانون وتتمتع خبايته » فلابد أن يكون أشخاصها أشخاصا للقانون . 


- وحتى مع التسلم بصحة فقه الحقوق فيا يبثه من أن ما يتمتع به 
الشخص من مراكز هو دائماً حق » فإنه من المسلم به فى هذا الفقه أن فصيلة 
الحقوق الشخصية أو حقوق الدائنية تفئرض التزاماً محدداً با ومديئاً ينفرد 
هذا الالتزام )١(‏ » وأن هذا المدين لابد بالضرورة أن يكون شخصاً من 
الأشخاص » فكيف عكن القول بأن المدين بالالتزام دو صاحب حق فى 
الوقت الذى يظهر فيه الالنزام فى الجانب السللبى هن ذمته ويفرضن عايه 
أداء مالياً قبل صاحب الحق ؟ أليس معبى ذلك أن فكرة الشخصية أوسع 
فى مداها من فكرة صاحب ال حق ؟ إن وجود التفرد فى كل من الحق والالنزام 
لا يود إلى اعتبارا حقيقة واحدة . فالحق مركز ينفرد به شخص الدائن 
والالتزام مركز ينفرد به شخص المدين . 


اقد لفتت هذه الحقيقة أنظار الفقه الذى يسوى بين الشخص وبن 
صاحب الحق » فحاول أن نجد لها تفسيراً فى إطار هذه التسوية » ومن ثم 
فقد أطلق على الدائن بالحق الشخصى الصاحب الإجانى للحق وأطلق على 
المدين به الصاحب السلبى للحق (9) . 0 


وغى عن البيان ما ى هذا الإطلاق من نايل » وما يتضمنه من تناقض 
مع فكرة الحق ذاتها()» وأيا ما كان المفهوم الذى يوخذ به . فالقول بأن 

)١(‏ فى تحليل الالتزام وبيان عنصر المديونية والمسئولية فيه »أنظر : كومباراتوء المرجع 
السابق. وف التفرقة بين الحق وغيره من المراكز القانونية الأخرى» أنظر: رويييهء المرجع 
السابق » تحديد فصيلة الحقوق الشخصية وفائدتها العملية » أرشيف فلسفة القانون» 1954© 
ص #م ومابعدها . 

(0) روجان هنوه8 ,» العلم القانوق المحرد » 918( ج7ء بند 4ع ص ١٠6٠7؛‏ 
دى لاجريساى و لابوردلا كوست ء مقدمة عامة لدراسة القانون » لا4+ة١‏ » بند وه؟؛ 
ايونسكو » فكرة الحق الشخصى فى القانون الخاص ء رسالة من ياريس 1971١ ٠‏ » يند 
التو لال . 

(5) فى هذا المعى : جوروفتسيف ء المقال السايق » ص 868 . 


1١4 


الحق قذره إرادية يقتضى إثيات صفة صاحب الحق لصاحب هذه القدرة 
دون من عداه من تباشر ى مواجهته . والقول بأن الحق مصلحة يقتضى 
إثبات هذه الصفة لمن تتوافر له المصلحة دون سواه ممن تقتضى منه هذه 
المصلحة . والقول بأن الحق اختصاص ينشىء استحواذاً يقتضى إطلاقها 
على من يثبت له الاختصاص دون سواه ممن تقع فى ذمته القيمة الى ينشأ 
علبا الاختصاص )١(‏ . 


ويتضح من ذلك أنه لا سبيل لإزالة هذا التناقض إلا بالقييز بين الشخص 
وبين صاحب الحمق » والنظر إلى أصماب الحقوق تجرد شاد من قصال 
ان ا ففى ظل هذا القبيز وذلك النظر » تظهر فكرة الشخص 
أوسع نطاقاً من فكرة صاحب الحق على على نحو بمكن معه القول بأن الشخص 
كا يكون صاحب حى يكون كذلك مديناً بالتزام » ولا تكون هناك حاجة 
إلى القول بأن المدين بالالتزام يعتير صاحب حق بحتى بمكن النظر اليه 
كشخص من الأشخاص . 


كذلك فاق أيا ما كان المفهوم الذى يعطى له » وسواء كان هذا 
المفهوم دو مفهوم القدرة الإرادية أومفهوم المصلحة أومفهوم الاختصاص - 
ليس له من معى إلا بقدر ما يقتضيه ثبوته من الخضوع لمايتضمئه من قدرة» ٠‏ 
أو من عدم المساس ما يتضمن من مصلحة ع أو من عدم التعدى على ما يعبر 
عنه من اختصاص . ومن ثم فثبوت الحق لصاحبه يفترض بالضرورة واجبآً 
موضو عباً عاماً على الغذر باحر امه » شواء كان مضمون هذا الواجب هو 
المضوع لإرادة صاحب الحق كا تؤدى اليه نظرية القدرة الإرادية » أو 
كان مضمونه هى عدم المساس عصلحة صاحب الحق كم توأدى اليه 
نظرية المصلحة ٠‏ أ و كان هو عدم التعدى على اخختصا اختصاص صاحب الحق » 
كنا تودى اليه نظرية الاختصاص . والغير ‏ فى هذا الصدد يكون فصيلة أخرى 
من فصائل أشخاص القانون غير فصيلة أصحاب الحقوق أو المدينن بالالتزامات 

[69) قرب : دايان » المرجع السابق » ص 1٠١‏ . وأنظر فى نقد قكرة الصماحب السلى 
قح : حسن كيرة ء أصول القانثون » ص كه ه1. 
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هى فصيلة من يتوجه إليه خطاب القانون بإثبات الحق لصاحبه . وبالمثل 
فالحرية ليس لا من مععى إلا بقدر كفالة النتع با لصاحبا » مما يفتر ض 
واجباً على الغغر بعدم إعاقة هذا القتعم . والغير هنا كذلك هو فصيلة 
متميزة عن فصيلة أصحاب الحريات . حقاً إن هذه الحريات هى مراكز عامة 
لاتفرد فباء ما يعنى تمتع الجميع با » على نحو يكون معه لحمل بواجب 
احترام الحرية فى ذات الوقت متمتعاً هذه الحرية . ولكن الشخص يكون 
له فى هذه الخالة صفتان متمميزتان : صفة صاحب الخرية وصفة المكلف 
ياحترام حرية الغير . 1 

وعلى هذا النحو يظهر مرة أخرى أن الشخص فى معى القانون ليس 
هو فقط من يثبت له اق أو الحرية » وانما هو كذلك من تجب عليه احترام 
أى منهما ؛ وأن فكرة الشخصية أوسع بالضرورة من فكرة صاحب الحق 
أو صاحب الحرية . 


وبمكن القول - بصفة عامة بأن القانون يعرف فصائل أربع من 
لراكز القانونية )١(‏ تقابل فصائل أربع من الأشخاص '» وأن الحق 
وصاحبة لا مثلان سوى إحدى فصائل المراكز القانونية وشخص هذه 
الفصيلة . فهناك فصيلتان فرديتان من المراكز القانونية هما فصيلة الحق 
والالتزام يقابنهما فصيلتا شخ ص صاحب الح قوشخص المدين بالاليز ام .وهناك 
فصيلتان عامتان موضوعيتان من المراكر القانونية هما فصيلة الحرية وفصيلة 
الواجب يقابلهما فصيلتا الشخص المتمتع بالحرية والشخص المكلف بالواجب 

ومن الواضح أن اغفال هذه اللقيقة لا يعدو أن يكون أثرأ من أثار 
الفلسفة الفردية الى قام علها البنيان القانونى كله إبان سيطرة فكرة الحقوق 
على نظرية القانون . فقد كانت هذه الفلسفة تركز كما قدمنا على الحرية 
الفطرية للإنسان » وعلى ما تعنيه هذه الحرية من مكنات ومن تثيت له 


(1) أنظر ى هذا الصدد : رينيه كابيتان » المرجع السابق » ص ٠١١‏ ومايعدها . 


بالجلا 


هذه المكنات » تر كبز استتبع تناسى ما يعنيه ثبوت هذه المكنات من وجود 
أشخاص تباشر فى مواجههم ويقع علهم واجب الخضوع لها وتطويع 
سلوكهم لمقتضاها . هذا إلى ما درج عليه الفقه من النظر إلى المراكز القانونية 
من خلال المظهر الادعانى للقانون وحده . ذلك أنء المراكز القانونية تبدو 
فى هذا المظهر كاداعاءات » ويبدو القانون جرد مقياس لامفارقة بن 
ما هو صخيح وما هو غر يح من هذه الادعاءات » على *و بتجسل معد 
#توى قواعد القانون ى الهابية فى صورة مكنات )١(‏ . 


لاطلب الثاني 
مناط الالزام بالاحكام المدنيه وفكرة قاعدة السلوك 

1١7‏ اننهت الثورة الصناعية إلى المفارقة داخل المنمعات الى غزما 
بن قلة رأسمالية تسيطر على الإنتاج وغالبية عالية تتحمل مخاطرة . وقد كان 
لذلك رد فعل متعاظ على الصعيد الفكرئ والواقعى . فعلى الصعيد الفكرى 
تمثل رد الفعل المذكور نى استظهار الموجهات الفلسفية لنظام يعلو على 'هذه 
التناقضات » ونى قيام المذاهب الاجمّاعية الى تنكر أن يكون للإنسان كيان 
مستقل عن امختمع الذى يعيش فيه » وترتب على ذلك أن وظيفة القانون 
هى كفالة الحياة الاجماعية وضمان تقدمها (؟) . وعلى صعيد القوى الاجماعية 
تجمعت الغالبية العالية نى قوة جديدة دافعة نمو اتخاذ القانون أداة للنع 
استغلال الإنسان الإنسان » فكان غزو القانون مختاف جوانب الحياة 
الاجماعية ليحد من الحرية الفردية ويكبح من حماحها . 


وقد كان لكل ذلك أثره على صعيد النظرية القانونية » فشبدت هذه 
النظرية اتجاها متزايداً نحو النظر إلى القانون 'كعطى موضوعى - هن الختمع 


)١(‏ دروبييه » الحقوق والمراكز الشخصية » المرجع السابق » ص ١85‏ ومابعدها. 

(؟) رويييه » النظرية العامة للقاثون » المرجع السابق » ص ٠غ؟‏ ومابمدها ؛ ديحى » 
مطول القائرن الدستورى ء» ب ١48١ » ١‏ » التفيرات العامة للقانون الحاص 
منذ مجموعة نابليون» ١57٠‏ ؛ جورح جير قتش » الزمن المعاصر وفكرة القانون الاجياعى » 
147 ع رينيه سافيتيه » المرجع السابق » ص 48 ومابعدها » رسالتنا سابق الاشارة الها . 
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أو من الدولة - عا يستتبعه ذلك من التخفيف من المياس لفكرة لبر 
وفكرة الحق والثر كيز على فكرة قاعدة السلوك كوحدة 0 
القانون . وهكذا كانت ادانة التصوير الذى صاحب الهضة الأوروبية 
«الرجوع إلى التصوير القددم الذى يرى فى القانون قواعد سلوك نحكم 
نشاط أفراد التمع وتنظم تصر فاهم » وى المراكز القانونية للأفراد 
مجرد تفريد هذه القواعد لا تحمل أى مدلول ذاق أو شخصى (01) . 


ووفقاً لهذا التصوير لا يبدو القانرن كمجموعة من الحقوق تعبر عن 
ذاتية كل إنسان وتفرده بقدر هما يبدو كجموعة من أنماط السلوك 
الملزم يضمن احترامها جزاء يوقع على من يتحرف عَنبا . وهكذا اتبهت 
التفرقة بين القانون الخحاص والقانون العام نحو التلاثئبى ٠‏ واتخذ القانون 
فى حملته مظهر التكاليف والواجبات المفروضة على أفراد اختمع » سواء 
قيل بعد ذلك بأن مصدرها هو امحتمع ذاته أوقيل بأن مصدرها هو الدولة » 
وصارت نقطة البداية ى تحديد مناط الإلزام بأحكام القانون هى فكرة 
التكليف والربط بين فكرة الشخصية وبين هذه الفكرة » وصار الشخص 
هو المكلف باحكام القانرن » وصارت درا 5 الشخصية القانونية جزءا 
من دراسة نظرية القاعدة القانونية . 

وتفريعاً على ذلك فإنه يكفى أن تحدد ماهية التكليف وما يقتضيه حى 
نعرف من هو الشخص . وعلى هذا النحو كان عاينا التعرف على احاولات 
الأساسية فى استكشاف فكرة التكليف وضبط فكرة الشخصية علما 2 م 


التساول عن مدى إمكان هذه امحاولات ‏ إلى سلكت سبيل قاعدة 
السلوك ‏ استيعاب أحكام القانون الوضعى 


١‏ - ارتباط الشخصية بفكرة للكلف 
- إذا كانت فكرة قاعدة السلوك قد عادت إلى مركز الصدارة 


(1) دوبيه » الحقوق والمراكز القانونية » المرجع السابق » ص م ومابعدها , 


كذول 


فى بنيان القانون وكانت فكرة الشخصية تتفرع تبعاً لذلك عن مفهوم هذه 
القاعدة » فإن هذا المفهوم يتنازعه «ذهبان رئيسيان » تمثل المدرسة الاجماعية 
هنونهواهنهمة ءاوءة إحدهما » وتمثل المدرسة المنطقية التجريدية ءامء6 
عتنام عسواعه! 12 ول الآخر . والمدرسة الأونى حكن أن نتخذ أعمال الفقيهالفر نسبى 
ديجى أساسآللتعبر عنها . والملبرسة الأخرى مكن أن تعير عنها أعمال الفقيه 
القساوئهائ زكلسن . وكل من المذهبين ينظر إلى القانون اجموعة من أتماط 
السلوك الملزم »رغم اختلاف الخلفية الفلسفية لكل مهما (1) . غيرأنه بينا 
عحصر الاتجاه الأول القواعد القانونية إى أتماط السلوك العامة المحردة 
ومجعل منالمراكز الفردية مجرد تطبيق هذه القوعد » فإن الاتجاه الآخخر 
ينظر إل هذه المرا كز كقواعد قانونية فردية » على و يبدو معه النظام 
القانونى فى حملته كبناء من القوإعد القانونية يتدرج من العمومية إلى الخصوصية 
ومن التجريد إلى التفريد » مع ما يصاحب ذلك من تأثير على فكرة الشخصية 
ذاتها . 

نظريه ديجى : 

4 أما دبجى فشكلة القانون لديه هى دشكاة الاختيار بين اتجاه 
شخصي يرى فى القانون مجموعة من الحقوق ٠٠‏ واتجاه موضوعى يرى ثيه 
مجموعة من قواعد السلوك المفروضة على الإنسان الذى يعيش قَّ تدع ب 
وهو صاحب ميج واقعى (1) نحاول أن يفهم .القانون هن خلال 
دراسة تجريبية لكل من الفرد والمجتمع » باعتبارهها ظاهرتين يرتبط ببما 
وجودالقانون ويتحدد على أساسهما بنيانه . وعنى أساس من هذا المبج ينهى 
دبجى إلى نفى وجود الحقوق الفردية وإثبات وجود قواعد مازمة لاسلوك 
الاجماعى عامة ومجردة . 


(1) أنظر فى هذه المذاهب ومو قف القائلين بها من فكرة الشخصية : رنيه كليمن » 
الشخصية المعنوية والشخصية القانونية» ه48١‏ ء ص لاله ٠١٠‏ ؛ دى لوجو » المرجم 
السايق » صن ١4‏ وما بعدها . 

(؟) ديجى »مطول القانون الدستورى » ج ١471 © ١‏ » ص١‏ ومابمدها » التغيرات 
العامة القانون الخاص » المرجع السايق » صن ١١‏ ومابعدها » وص 88 ومايمدها . 


1 


فأما نفى وجود الحقوق الفردية فهو ما يرجع إلى أن فقه الحقوق ‏ 
على اختلاف نظرياتميتهى بطريق مباشر أو غير مباشرإلى تصوير الحق 
كتقدرة إرادية » ويفترض من ثم أن لإرادة صاحب الحق سلطاناً ذاتيا 
عقتضاه تفرض نفسها على غيرها من الإرادات . ولكن مثل هذا السلطان 
يستعصى عل التحقيق العلمى القائم على الملاحظة والتجربة نظراً لتعلقه بالنفس 
وأغوارها الباطنة » مما يستحيل معه التأكيد على وجوده » ومن ثم على وجود 
الحقوق الفردية »فى عالم الواقع . والقول بغير ذلك معناه اتخاذ موقف غير 
علمى من دراسة القانرن )١(‏ . 

وأما إثبات وجود قواعد ملزمة للسلوك الاجماعى » عامة ومجردة » 
فهو ما يرجع إلى الملاحظ من أن الإنسان كائن يعى تصرفاته وكائن اجماعى 
لا يعيش إلا فى مجتمع » وأن ثبوت هاتين الصفتين له يستتبع بالضرورة 
وجود قانون >كر تصرفات الإنسان ويؤمن الحياة الاجماعية » أو قانون 
يعلو على الفرد وضع الفرد له . وهذا القانون هو بالضرورة قانون «غاية» 
وليس قانون سببية -. كما هو الحال فى قوانين العلوم الطبيعية - بالنظر 
إلى أنه حكم تصرفات إنسان واع لسلوكه . ومن هنا فيمكن القول بأن 
التأكيد على وجود قواعد عامة مجردة للسلوك » تأمر أو تنبى -فيلزم الأفراد 
عا تأمر به أو ا تنهى عنه ‏ يستند إنى حقيقة واقعية علمية 05 . 

وترتيياً على ما تقدمء ينتهى ديجى إلى أن ما نتصور أنه حقوق فردية 
لا يعدو أن يكون مجرد تطبيق/لقاعدة القانونيةالموضوعية أو انزالحكمها على 
سلوك الأفراد (*) » كا ينتهى إلى أن الإلزام بالتصرف القانونى لي سمصدره 

» ومايعدها‎ ١04 القانون الدستورى» المرجع السايق » ص 5 :ومايعدها » ص‎ )١( 
. التغير ات العامة للقانون الخاص » ص 4 وما يعدها‎ 

(؟) المرجع السابق » ض ١١‏ ومايعدها . 

(0) المرجع السابق » الفصل الثاف» ص ١١‏ ومابعدها . وأنظر ى إحلال فكرة الوظيفغة 
الاجماعية محل اق » التغيرات العامة للقانوت الخاص »ع المرجع السايق » ص ١4‏ ومابعدها . 

ويلاحظ فى هذا الصدد أن ديجى - فيا يبدو - يغفل أن من قواءد القانون مالاينهى أو 
يأمر » وإنما يبيح . ولعل ذلك مما ساعده على إتكار فكرة الحق . ذلك أن قيام الحق يمعى' 
القدرة أو السلطة الإرادية أنما يرتبط بوجود مثل هذه القواعد الأخيرة . فىهذا المتى : 
كاليتويسكى » المقال السايق . 0 
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ماللارادة من سلطانوإنا مصدره القانونالذى يعتير هذه الارادة فبرتب علما 
الأثر المذكور ١  01(‏ ٍ 0 

٠‏ ل واستناداً إلى التصوير السابق. ينتّهى دبجى إلى إنكار فكرة 
الشخص بالمعنى التقليدى الذى ينصرف إلى صاحب الحق ٠»‏ والقول بأن 
فكرة الشخص «تستعمل لتحديد الكائن الذى مخضع لمواعد القانرن» (5)» 
وأن الشخص من ثم هو شخص القابون أو المخاطب بأحكامة وليس شخص 
المق أو صاحبه.. ولكن إذا كان الأمركذلك: فا هو مناط ثبوت الشخصية 
لدى دبجى ؟ِ 

هنا يعود دبجى مرة أخرى إلى طبيعة الإنسان الواعية » وطبيعته 
الاجتاعية » فيرتب عليها أن القانون هو فى الباية مجموعة من الأوامر 
والنواهى أو >موعة من التكاليف » وأن هذه التكاليف لا مكن و تتوجه 
إلا إلى «الإرادات الواعية» (") . وعلى هذا النحو يقرر دنجى أن «الكائن 
الوحيد على ظهر البسيطة الذى بمكن أن مخاطبه القانون هو الإنسان الفرد 
المتمتع بإرادة واعية » (4) ء وأن شخص القانون هو الانسان الذى يتمتع 
بالإدراك أو امييز . ذنك أنه « جب ألا يغيب عن الذهن أبداً أن القواعد 
القانونية هى قواين غائية» وأنها تتوجه إلى إرادات » وأنها تتضمن تكليفا 
إجابياً أو سلبياً بي ٠.‏ غبر أن التكليف لا ممكن أن يتوجه إلا إلى إرادة واعية. 
حتاً .. إن الاللزام. القانوق لا بعس الإرادة فى ذالها وأنه قيد على نشاط 
الإرادة » معبى: أنه إذا ما خالف الشخص التاعدة ٠‏ فإن رد الفعل الاجماعى 
التلقائى يتحقق تجاهه فحسي . ولكن » عل سبيل التحديد » عندما تتم 
عائفة القاعدة القانونية من طفل أو من غير متمتع بالعتل » فإن أى رد 
فعل اجيّاعى لا يتحقق قبله » وهذا هو خبر دليل على أنه ليس من أشخاص 


(1) المرجع السابق ا ابا .أنظر مايل يند مب ومايعده . 

(؟) ديجى » مطول القانون الدستورى » المرجع السابق » ص 814 . أنظر كذاك 
التغيرات العامة ى القانون الخاص » المرجع السابق » صن ١74‏ ومايمدها . 

م( ديجى » مطول القانون الدستورى » المرجع السابق ص ؟١”.‏ 

(4) ديجى » المرجع السايق » ص 816 . 
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القانون» )١(‏ . وهكذا.يتهى ديجى إلى ربط مناط الإلزام بأحكام القانون 
بفكرة التكليف ونفى الشخصية عن عدم الغييز 1 


١‏ - ولقد أدرك ديجى «أن الإنسان الذى لا نعى تصرفاته » بسبب 
المن أو المرض العقلى» لا يفلت ... من سلطان القانون»ء «وأن الإنسان 

غير الواعى . .. له مصالح مععرف ما » وموضع حماية القانرن؛ » (؟) 
ما يشكل اعراضاً أمام قبول ما يذهب إليه من إنكار الشخصية القانونية 
على عدم القيز . ولكنه قد ذهب إلى أن مثل هذه القواعد الى يدخل 
ع ال حك فنا لآ يكور مفصون) أن يكرن كلقا و ل 
عدم العييز ذاته وإنما إلى غبره من يتوقف على سلوكه الحفاظ على مصلحة 
عدم انير » كا هو الحال مثلا بالنسبة للمكلف برعايته (© . 


حا إنانصياع الغير لايفر ضه عليه القانونمن تكائليفصوناً لمصلحةعدم 
اليزج يرب ثرا لو تعر جاب غلم اتيز . ولكن إستاد هذا الأثر 
إلى عدم الم لغييز لا يتوقف على دوت الشخصية لديه . والقول بغر ذلك ليس له 
من سند سوى تصوير الأثر القانونى فى صورة حق ومن ثم ى صورة قدرة 
إرادية » على نحو تبدو معه الإرادة الحرة هى السببالمنشىء لهذا الأثر(ة). 
ولكن هذا الأثر لا يعدو أن يكون النتيجة المنطقية لإعمال القاعدة القانونية 
الملوضوعية وليس من الحق الفردى فى شىء . 


ولذلك لا تبدو هناك حاجة لدى دبجى لفكرة ة النيابة عن عدم ألقيز 
فى التصرفات القانونية . فالنائب القانون لا يعدو أن يكون شخصآ ايت 
بالإرادة والقيز ‏ مخول له القانون اختصاصاً فى إجراء التصرفات القانونية 


40 ديجى » المرجع السابق » صن 81" 

وقرب: .رنييه كابيتان » المرجع السابق'» ص 48 وما بعدها . ولاحظ مع ذلك أنه 
ينظر إلى التكليف نظرة شخصية تخالف نظرة ديجى الموضوعية (أنظر يصفة خاصة ص 058 

(0) ديجى » المرجع السابق » ص 8م . 

(0) المرجم السابق فى الموضع السابق . 

(:) المرجع السابق » صن م88" 
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لنفسه أو لغيره . فاذا ما أجرى قصرفاً على حل لغير المميز لمصلحته لمصلحته :رتبت 
أثار هذا التصرف فى حق غير المميز بناء على هذا الاختصاص ٠‏ كأثر 

لإعمال القانون )١(‏ ء دون حاجة إلى القول بأنه ينوب عنه . ففكرة النيابة - 
نيست إلا نتيجة من نتائج إسناد الأثر القانونى لسلطان الإرادة . 


7 ومن الواذ ضح أن هذه النتائج الى وصل إليها دجى فها يتعلق 
مناط الإلزام بأحكام القانون مبعتهاء إنكار فكرة الحق(؟) . ولاشك لدينا 
أن دبجى كان مصيباً فى إنكار وجود الحق مأخوذاً على معنى الإرادة 
أو السلطة على النحو الذى تنادى به فلسفة الحرية الطبيعية ومبدأ سلطان 
الإرادة » وما يتفرع عنه من نتائج . غير أنه ليس معبى إنكار هذا المفهوم 
للح ضرورة انكار فكرة الحق ذاما إذا ما كانت هذه الفكرة تعر عن 
مدلول حقيقى ملموس فى عالم القانون . وقد سبق أن رأينا أن الحق يعبر 
عما يثبته القانون من اختصاص للشخص بقيمة أو مصلحة » ومن ثم من 
استثثار هذه القيمة أو المصلحة » وأن مثل هذا | الاختصاص يفتر ض طرفين 
أحدهما القيمة أو المصلحة محل الاختصاص والآخر هو الشخص الذى تنسب 
إليه هذه القيمة أو المصلحة . ولذلك فانكار مذهب سلطان الارادة لا يستتبع 
إنكار وجود الحق ووجود صاحب له بين اشخاص القانون » وإن كان 
وجود الحق ووجود صاحب له إلا يستتبع كذلك حصر فكرة الشخصية 
فى فكرة صاحب الحق () . حقاً إن الحق -بذا المعنى يبدو كأثر أو كنتيجة 
لإجمال القانون . ولكن هل تكفى هذه الحقيقة لإنكار الشخصية على من 
يثبت القانون له الحق » وقصرها على من يثبت القانون فى جانبه التكليف ؟ 


. 941 ديجى » المرجم السابق » صن‎ )١( 

(؟) فى نقد نظرية ديجى انظر : جيى » العلم والصياغة ى القانون الخاص الوضعى » 
ج 4 ء ص ١١4‏ وما يعدها » دايان عاش + المرج السايق . وانظر ق تقييم هذه النظرية 2 
رنيه كابيتان » المرجع السابق » ص 716 "ومايعدها . 

() يلاحظ فى هذا الصدد أن ديجى فى - نفيه لفكرة الحقىقد خلط بينالاتجاه الشضمى 
فى تصور القانون وبين الحق الشخمى . فإضافة لفظ الشخص قلفظ الحق لا يقصد منه أكثر 
من التعيير عن المركز الفردى الذى يو جد فيه الانان تجاه القاعدة القانونية » ولا يقصد به على 
الاطلاق التعبير عن الاتجاه الشخصى ى تصور القانون . أنظر فى هذا الشأن : رنيه كابيتان » 
المرجع السابق ض 01731٠١‏ . 


/ا16 


إن وظيفة القانون تبدو على هذا النحو متمثلة فى إثبات: الحقوق من ناحية 
وى وضع التكاليف من ناحية أخرى . فلماذا يناط ثبوت الشخصية بفكرة 
التكليف وحدها دون فكرة الحق ؟ 


يبدو من العرض السابق أن دجى يتصور أن ثبوت الأثر القانون- 
الذى يتمثل فيه الحق هو دائماً نتيجة تكليف نابق! ل على نحو يبدو معه 
الأثر القانونى تابعاً بصفة دائمة للتكليف » ويبدو من المنطقى إناطة الشخصية 
بالفكرة الأصلية وهى فكرة التكليف . ولكن القانون الوضعى يعرف 
حقوقاً مؤكدة يستقمل ثبوتا تماماً عن فكرة التكليف السابق كا هو الخال 
الحقوق الناشئة عن المراث - على نحو لا يكون هناك معه محل لإناطة 
فكرة الشخصية بفكرة التكليف وحدها ومن دون فكرة الاق 


وإذا كان المنطق يؤدى إلى إمكان اناطة فكرة الشخصية يفكرة الحق 
مثلها 3 ذلك مثل ره التكايف فكيف يستساغ نفى الشخصية عر لت 
القيز فى الوقت الذى تثبت له فيه الحقوق ؟ 


بل وإذا ما سلننا جدلا. بإناطة فكرة الشخصية بفكرة التكليف وحدها 
دون فكرة الحق » فكيف يمكن نه نفى الشخصية عن عدم القييز فى الوقت 
الذى يدان فيه نلا شك بكثير من الالتزامات الالية » فيلمز م بلدبون مور ثه 
ف تحدود ها آل إلية من اركة + ويلزم بغ يفرضه اقتنون من غرائب؛ 
ويلتزم ما مجريه النائب عنه من تصرفات قانونية لسابه » وقد يامزم 
بالمويض خا ترئيه أتاله أو أال بابعية من شور © بيدو جا سيق أن ديى 
يرى فى مثل هذه الالتزامات تكاليف على النائب ذاته لا على الأصيل 
عدم القييز . ولكن الواقع أن الالتزام يثيت يقبت فى ذمة عدم القييز ذاتهويوق 
من ماله » وأن ثبوت الالتزام والوفاء به على هذا النحو لا يكون له من 
معنى سوى ثبوت التكليف بالأداء فى حق عدم العييز : ففكرة الالعزام 
تفترض التكليف على نحو لا يتصور معه وجود الالتزام دون تكليف بأدائه 
اللهم إلا فيا يعرف بالالتزام الطبيعى )3ع( 


- 1107 أنظر فى تحليل الالترام الطبيعى : كومباراتو 08 اللرجع السايق » صن‎ )١( 
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ذاذا ما كان تنفيذ التكليف من المكلف غير ممكن » فإن ثبوت التكايف 
على هذا النحو لا مكن تصوره إلا على أساس أن هذا التكليف ممكن 
الإنابة فى تنفيذه . ولذلك فثبوت الالتزام فى ذمة عدم المييز لا عكن 
تصوره إلا على أساس أن أدائه من النائب يقوم مقام الآداء من الأصيل . 

وعلى هذا النحو السابق يبدو من الصعوبة عكان التسلم ا ينتهى إليه 
دنبى من إنكار الحق » وإنكار الشخصية «لى عدم الأييز » وإنكار الحاجة 
إل فكرة النياية : * 


نظرية كلمن : 

م٠‏ أما كلسن فشكاة القانون لديه هى ‏ هباشرة ودون نظر إلى 
أساس القانون ‏ مشكلة تحليل بنيان النظام القانونى وتحديد علاقة مكوناته 
أو وحداته الأساسية بعضها بالبعض الآخر )١(‏ . وهو صاحب منهج تجريدى ' 
ينظر إلى القانون كظاهرة (1) » ونحاول أن عسك هذه الظاهرة فى كينوتها 
واستقلالا عما يسندها أو يتفرع عنبا من معطيات نفسية أو اجماعية أو عقائدية 
أو سياسية(*). وعلى أساس من هذا التصور وذلك الممبج يننهى كلسن إلى أن 
الوحدة الأساسية فى النطام القانونى هى قاعدة السلوك » وإلى أن هذا النظام 
لا يعدو أن يكون بناء متراصاً من القواعد القانونية يعلو بعضما البعذى » 
وبستمد أعلاها قوته الملزمة من أدناها » ويعتير فى ذات الوقت تطبيقاً له . 
فى أدنى هذا البناء توجد القاعدة القانونية المبدئية التى تعطى القوة المازمة 
لقواعد النظام القانونى كله والبى تعتير القواعد المذكورة تطبيقاً لها وتفريعآ 
علها (4) . وى أعلى البناء توجد القواعد القانونية الفردية الى تطبق أو تنزل 


. النظرية امجردة للقانون » المرجع السابق‎ )١( 

() فى هذا المعتى : يول أمسلك » المرجع السابق » ص 40 ومابعدها . وقار : 
برلانتزاس ء طبيعة الأشياء والقانون » ١116‏ » ص لاه ومايعدها . 

(6) كلسن » المرجع السابق » صن ١‏ ومايعدها ٠‏ 
. (4) أنظرى طبيمتهذه القاعدة المبدئية لدى كلسن : د كتور محمد طلعت الغنيمى » بعض 
امات الحديثة فى القانوت 'الدولى العامء 15104١ء‏ رنييه كابيتان» المرجع السابق صض11١1‏ 
مابعد. 
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أحكام النظام القانوق 1 الو قائع أو التصرفات المادية الختلفة. وبين القام 
والقمة تتدرج فصائل أو طوابق القواعد القانونية من العمومية إلى الخصوصة 
ومن التجريد إلى الواقعية . 


وعلى هذا النحو تنبع القواعد القانونية من القاعدة المبدثية» ثم تتسلسل من 
الد ستور إلى القانون إلى اللوائح إلى الأحكام القضائية والتصرفات القانونة 
والقرارات الإدارية )١(‏ . 


4 - ولا تختلف نظرية كلسن عن نظرية ديجى على هذا النحر 
من حيث النظر إلى القانون” كمجموع من قواعد السلوك الملزمة والى يضمن 
الجزاء احترامها (9) » ومن حيث إنكار فكرة الحق بالمعبى المتعارف عليه 
ف النظرية التقليدية والنظر اليه كرد مظهر لإعمال أو تطبيق القاعلة 
القانونية . غير أن اللدلاف بين النظريتين يظهر مع ذلك من وجوه ثلاث. 


فأما الوجه الأول فيتمثل فى أن دبجى محصر مضمون القاعدة القانونة 
فى الأمر أو الهى -- أو فى التكليف بالمعى الدقيق - ويترك من ثم منطقة 
والإباحة» خارج نطاق القواعد القانونية . أما كلسن فيمد مضمون التاعدة 
التمانونية إل الاباحة يجاب ذلك » ويجعل من ثم سلوك الإنسان ق كليته 
محلا لقواعد القانرن » سواء كان هذا السلوك مأموراً به أو“منبيآً عه 
أو كان سلوكاً مباحاً (*) . 


وأما الوجه الثانى فيتمثل نى أن ديجى محتفظ لفكرة القاعدة القانونة 
بصفة العمومية والتجريد . أما كلسن فيحرر فكرة القاعدة القانونية من هذه 
الصفات . فالقاعدة القانونية لا تحتفظ لديه من العمومية والتجريد إلا بقار 

. كلسن » المرجع السابق » صن 744 وما يعدها‎ )١1( 

(؟) كلسن » المرجع السابق » صن 45 ومايمدها . 

[(09) كلمن » المرجع الشايق » صن ١؟‏ ومايمدها , : 

ويلاحظ ى هذا:الصدد أن البمض يرى فى الح بحرد إمكانية فى التصرف أو بعيارة أخرى 
يرى فيه مجرد السلوك المباح ( كاليتويسكى » المقال السايق ) . وبهذا الممنى لفكرة الحق يمكن 
القبول بأن كلسن يمترف بوجؤد الحق من الناحية الفتية . 


لكين 


ما تخوله لا وضعها فى النظام القانونى . ففى أدنى النطام القانونى توجد القاعد 
الدستورية الى تحتفظ بأقصى قدر من العمومية والتجريد . وى أعلاه 
نوجد الأحكام والتصرفات والقرارات الى تفتقد هذه الصفات افتقاداً 
ناما )١(‏ . وبين هذه وتلك تتدرج بقية القواعد من العمومية إلى الخصوصية 
ومن النجريد إلى الواقعية . 


وأما الوجه الثالث فيتمثل فى أن دمجى يعتير كل ما يتفرع عن القاعدة 
القانونية - العامة والمحردة ‏ محرد تطبيق لها ونتاج لهذا التطبيق لا أثر 
لتقعيد فيه . أما كلسن فينظر إلى ما يتفرع من القاعدة القانونية نظرةمز دوجة. 
فهو نى علاقته سبذه القاعدة يعتير تطبيقاً لها . وهو فى ذاته يعتتر خلقاً لقاعدة 
قانونية أعلى منها وأقل فى العمومية والتجريد (؟) . وترتيياً على ذلك فكلسن 
لا يعتير الأحكام والتصرفات القانونية والقرارات الادارية مجرد تطبيق 
لقاعدة قانونية تسندها » وانما كذلك خلقاً لقواعد فردية تتواجد أعلاها 
السلم القانوقى . 

وترتباً على ذلك بمكن القول بأن كلسن :إذا كان يتكر فكرة الحق مثله 
فى ذلك مثل دجى » إلا أنه خلافاً لديجى حل محل الحق فكرة أخرى هئ 
فكرة القاعدة القانونية الفردية . ١‏ 


وبعبارة أخرى فكلسن محتفظ. بالجانب الفردى من القانون سانب 
الجانب الموضوعى أو العام » ويقم بين الجانبين وحدة عضوية من خلال 
فكرة القاعدة القانونية بعد تخليصها من ضَفتّى العمومية والتجريد . 


(1) وعل هذا التحو يمكن التمييز بين القواعد العامة والقواعد الفردية . والقاعدة الفردية 
تقابل ما يعبر عنه ى لغة الفقه بالالعزام»والسلطة » و١‏ لمق » والمر كز القانوق . ى هذا 
العى : رينيه كابيتان » المرجع السابق » صن مه ومابمدها . وأنظر ق ضرورة هذه التفرقة 
ونقد موقف ديجى ق هذا الصدد ءالمرجع السايق » صن ١64‏ ومابعدها . 

(؟) يلاحظ الفقه ى هذا الصدد أن إعمال القانون أو تطبيقه لا يمدو أن يكون غضوعاً 
لمايضعه من تكاليف» و أنه لا بمكن عل هذا النحو أن يمختلط مخلقه » وأن كلسن قد خلط بين 
الأمرين نتيجة لخلطه بين نوعين من القواعد : «قواعد الاختصاص وقواعد الامن عوناه» 
لى تحدد مباشرة نشاط الشخص وال تعتير وحدها قاعدة قانونية بالممى الدقيق . فى هذا المعنى: 
دلييه كابيتان » المرجع السايق » ص 11٠0‏ وما يمدها . 


آنا 


٠‏ - وإذا كانت هناك هذه الفوارق بين كل من النظريتين رغ 
ما يجمعهما من وحدة فى نقطة البدأية ‏ فإنه يصح القساؤل عن مدى تأثر 
الفوارق المذكورة على تحديد مناط الإلزام بأحكام القانون وعلى نديد 

ة الشخصية لدى كلسن . 

والواقع أن أهم تأثر هذه الفوارق إنما يبدؤ فيا تودى اليه نظرية كلسن 
من ازدواج فكرة الشخصية . فالنظام القانوق لدى كلسن 00 
من التخليق المستمر لثقواعد القانونية الملزمة»إحداها من الآأخحرئف 
المنوال يتمثل على النحو السايو ل لاس شق ا 
عا من ناحية أخرى . والحاق هو إختصاص العضو القانون الذى جز له 
القاعدة الأدنى هذا الخلق أوتعطيه سلطته» والإلزام هو إلزام القاعدةالقانونية 
ذاتها . وهمن م ثم عكن القول يأن هناك معنين للشخص 2 فأما المعيى الأول 
فينصرف إلى صاحب الساطة فى خلق القاعدة القانونية . وأما المعبى الثانى 
فينصرف إلى الملزم بالقاعدة القانونية » أو بعبارة أدق الذى يعتير سلوكه 
موضوعاً لإلزام تضعه القاعدة القانونية المذكورة )١(‏ . 

ومن الواضح أن صاحب السلطة نى خلق القاعدة القانونية يقابل صاحب 
الحق فى النظر التقليدى وأن الملزم هذه القاعدة هو المخاطب بالتكليف . 
غير أن منطق كلسن يؤدى- مثله ذلك مثل منطق ديجى - إلى ربط الشخصية 
فى معنييبا بالإرادة والغييز 

فالشخص الذى جوز له خلق القاعدة هو بالضرورة شخص يعى 


يد ا و إرادى 


للالتزام » خيث يترتب الجزاء على عدم تفيذه هذا الال امء هل بالمرورة 
كذلك شخص متمتع 0< ادة الواعية أو القييز . 


(1) أنظر فى ذلك : كلسن ء المرجع السايق » صن 784 ومايعدها ‏ 


زفنا 


وقد حرص كلسن )١(‏ على تأكيد أن الشخص بأى من معنييه لا يعتعز 
كان ذاتيآ عيش خارج النظام القانونى وسابقآ عليه محيث لا يكون له إلا أن 
يرف به غ وائما هو جزء من هذا النظام يتحدد على أساس قواعده . 
نبو لا يعدو أن يكون الفرد الذى يكون سلوكه منثناً لاقاعدة أو ملا 
للالتزام الذئ تشكله القاعدة المذكورة . وبعبارة أخرى فالشخصية ليست 
عنصراً أمتميزاً عن ن السلطة أو الال لتزام وإئما هى يرد تشخيص للا أو أداة 
للتعبير عن الوحدة المكونة منها 


وعلى هذا النحو.السابق فعلى الرغي من أن تخليل كلسن قد أوصله 
بالفعل إلى ازدواج فكرة الشخصية ٠‏ الا أنه قد أوصله من ناحية أخرى 
إلى نفى الشخصية فى معنيها عن عدم الم عيز » نتيجة لربط فكرة الشخصية 
وفكرة القانون ذاته يفكرة قاعدة السلوك . وهو بذلك يعجز - مثله فى ذلك 
مثل سابقهعن تفسير ثبوت الاثار رالقانونيق من حقوق والزامات ف ذمة 
عدم القييز نتيجة لتصويره هذه الآثار تصويراً ساوكياً مضاً. وءن الواضح 
أن مثل هذا التصوير يستجيب إلى تصوير الحقوق باعتبارها مكونات 
القانون - كقدرات إرادية أكر من تصويرها كتلاقات اختصاص . 

7 ب تمايز الشخصية عن فكرة المكلف 
للقابلة بين فكرة الأدرة الاراديه وفكرة الكلاف ' 

- يتضح من استعراض النظريات السابقة ‏ الى تركز جوهر 
القانون فى قاعدة السلوك ‏ أباتصل إلى ما سبق أن توصلنا إلى إثباته من أن 
الشخص هو شخص القانون لا شخص الحق » وأنما مع ذلك تصل إلى 
ذات الثيجة الى تصل إلها النظريات الى تركز القانون ى فكرة الحقوق 
وترى فى الحقوق قدرات إرادية من انكار ل د القيز » 
خلافاً لمنظق القانون الوضعى . فقاعدة الساوك تفترض العييز ف اخاطب 
ما عثل ما يفترض الحق - مقهوماً على معى القدرة الإرادية القييز 


(1) المرجع السابق فى الموضع السابق . 


الفنا 


فى صاحبه . والواقع أن فكرة الساوك وفكرة القدرة الإرادية هما وجهان 
أشى ء واحد » هو حرية الإنسان من حيث هى محل للتنظم القانونى . ففكرة 
القدرة الإرادية تعير عما مخوله هذا التنظم من مكنات للإنسان . وفكرة 
قاعدة السلوك غير عما يفرضه من واجبات عليه . ولذلك فليس بغريتٍ أن 
تنهى كل من الفكرتعن إلى نتيجة واحدة فها يتعلق باشتراط المييز لثبوت 
الشخصية . واذلك أيضاً فد قاعدة السلوك إلى الإياحة تجانب الأمر والنهى 
- على نحو ما يذهب اليه كلسن- يوجد مكاناً للقدرات الإرادية داخل 
إطار قاعدة السلوك ء وبجعل الحق ممعنى القدرة الإرادية فصيلة 
من فصائل القاعدة القانونية ذائَا ٠.‏ 70 


وقد سبق أن رأينا أن الحق ليس فى الواقع هو القدرة الإرادية وإنما 
هو أمر سابق علها تعتير هى نتيجة من نتائجه . فالحق هو الاختصاص بالقيمة 
والقدرة الارادية هى الأثر لهذا الاختصاص . ولذلك فاذا كانت قاعدة 
السلوك تقابل القدرة الإرادية » فلابد أن تتضمن قواعد القانون ما يقابل 
الحق بالمعبى الدقيق ‏ محمولا على معى الاختصاص بالقيمة » وما تعتتر 
قاعدة السلوك أثراً له ْ 


وعلى هذا النحو فحرية الإنسان لا تستنفذكل التنظم القانونى » وكل من 
القدرات الإرادية والواجبات بالامتناع عن السلوك المهى عنه أو ياتيان 
السلوك المأمور به لا تستنفذ بنيان القانون . فالقانون يقر الحقوق والالتزامات 
بالميى الدقيق . وهذا التقرير ينم خارج منطقة حرية الإنسان . والقانون 
يرتب بناء على هذا التقرير كلا من قدرات الانسان الإرادية من ناحية 
وواجياته السلوكية من ناحية أخرى . وهذا التنظم هو وحده الذى يتخذ 
من حرية الإنسان وسلوكه محلا له . ولذلك فالنظريات الى تعتمد فكرة 
قاعدة السلوك أساساً لبنيان القانون - رغم أنها قد استطاعت بالفعل تر كدز 
الضوء على الجانب التكليفى فى القانون ‏ إلا أنها مع ذلك لم تستطع التخلص 
من آثار فلسفة الحرية عند تحديدها لمضمون القاعدة القانونية » فحصرت 
هذا المضمون فى الجانب التكليفى المذكور . ١‏ 


دين 


وقد بدأت بالفعل ‏ فى الفقه المعاصر- بوادرالكش عن حقيقة مضمون 
القاعدة القانونية » واستظهار كيف أن هذا المضمون يتجاوز إلى حد كبير 
فكرة التكليف المصاحبة لفكرة قاعدة السلوك . وهذا ما نلمسه بوضوح 
فى النقاش الدائر حول تقسمم القواعد القانونية من حيث مضمواما » وحول 
طبيعة ما تتضمنه من تكليف وما إذا كان هذا التكليف تكليفاً مطلقاً 
أو تكليفآً شرطياً . 


فكرة التكليف وفصائل القواءد القانونيه : 

7 فأما عن فصائل القواعد القانونية » فالقانون يعرف نوعا 
من القواعد لا تأمر بسلوك معين أو تنهئ عنه - على الأقل بطريق مباشر - 
وإنما تقتصر على محرد بيان حكم أو أخر من الأحكام 60 ء كالقراعد 2 
الى محدد أنصبة الورثة فى التركة أو الى تجعل الالتصاق سباً للتملك 
أو البيع سيباً للشفعه » وكالقاعدة الى تقرر أن الحيازة فى المتقول سند : 
الحائز أو القاعدة التى تحدد الموطن محل إقامة الشخص العتادة » أو تلك 
الى تثبت اختصاصاً معيناً لجهة أو هيئة معينة . فثل هذه القواعد لا يبدو 
' أنها قواعد سلوك ولا تبدو الحاجة إلى ضرورة المتعم بالإدراك لتعلق حكمها 
بالفرد او الإفادة مما تخول من حقوق أو الالتزام بما تفرض من واجبات ‏ 


ويبدو أن جانباً من الفقه التقليدئ قد لمس بالفعل وجود مثل هذه 
القواعد . غير أن هذا الفقه قد ذهب مع ذلك إلى القول بأن هذه القواعد 
ووإن كان التكليف فبا غير صريح الصورة » تتضمن فى الواقع أمراً 
أو تكليفآً إلى الكافة أو إلى شخص أو هيئة معينة باحترام أحكامها 
والتزام سلوك معين فيا توجد من علاقات أو روابط قانونية . 
فالقاعدة التى تقرر أن الحرازة فى المنقول سنداحائر تتضمن أمراً إلى الكافة 
وخاصة إل المالك بالامتناع عن التعر ض للحائر حسن النية . والقاعدة الى 

)١(‏ أنظر فى هذا الصدد تفرقة دى لوجو بين قواعد السلوك والقواعد التنظيمية . دىه 
لوجو »دورس قد كتوراة القيتعلى طلبة كلية حقوق الاسكندرية تحت عنوان وأسباب الاباحة»ه 


ع 


1 


تقرر أن موطن الشخص هو محل إقامته المعتادة تنضمن أمراً إلى الكافة 
بتوجيه الأوراق القضائية مثلا اليه تى هذا المحل . والقاعدة الى تثبت 
الاختصاص لجهة أو هيئة معينة » تتضمن تكليفاً إلى هذه الجهة إو الحيئة 
دالءمل فى<دود هذا الاختصاص وعدم تطية» ما منع غبرها من مزاحمتها أو 
مغار كلها فيه » وتتضمن كذلك أمراً إلى الكافة بالخضوع لهذا الاختصاص 


0 م يصدر عنه من أوامر أو قرارات» ١١‏ . 


شاك لدينا ى ف وجود مثل هذه التكاليف المقول لها . غر أن هذه 
ان ئيس مصدرها فى الواقع تلك القواعد المذكورة وإما مصدرها 
قواعد أخحرئ . فأمر الكافة ؛ بالامتناع عن التعرض للحائر حسن النية ليس 
مصدره القاعدة الى. تقرر أن الحيازة فى المنتمول سند الحائز وإتما مصدره 
قاءدة أخرى تنهى عن التعرض أصاحب المق فى تمنعه مقه . أما القاعدة 
مل البحث فوضرعها هو غرد تترير حى الخائز عا بضفى على مر كزه 
بعد ذلك اللاية الى تتمررها غير همل 2واخل إضاحي المق 5 


وأمر الكافة بتوجيه الأرراق التضائية إلى الشخص ف محل إتامته المعتادة 
ليس مصدره التّاعدة الى تقرر أن مرطن الشخص هو محل إقامته المعتادة » 
وما مصذره القاعدة الى تأمر بتورجيه الأوراق القضائية إلى الشخص ى 
موطنه . أما القاعدة #ل البحث فوضوعها مجرد تقرير أن موطن الشخص 
هو عل إقامته المعتادة . وتكليف هيئة أو جهة بالعمل فى حدود اخختصاصها 
ومنع غبرها من مزاحمها فى هذا الاختصاص ليس مصدره القاعدة المقررة 
للاختصاص المذكور وإنما مصدره قاعدة أخرى تكلف كل هيئة معينة 
بالعمل فى حدود اختصاصها. أما القاعدة موضع البحث فحلها هو مجرد 
تقرير الاختصاص المذكور . 


)١(‏ حسن كيرة » المرجع السابق » صى 78 . وى نفس المسى : دايان » النظر ية 
العامة القانون » 15455 ص 88؛ منصور مصطفى منصور ء المدخ ل علوم القاتونية » ١51٠١‏ 
بند 4 » ص 74 ومايمدها » بند 117 وا اونا بقعا يي لقي الوكلا 
القانون » م95( » ينهد 4 صن ٠. ٠١‏ 


لهذا 


وقد أدرك دجى ذاته أن القانون يعرف نوعاً من القواعد لا تعته 
قواعد سلوك .)١(‏ فقد ميز بينما أسماه التواعددالمطية و«ناهسمه]!» اه 
القواعد ١‏ الإذثائية مع«#ناءتصاءده©) » وعرف هذه الاخيرة يأنها « القواعد 
المقررة لتنفيذ الأولى بقدر الإمكان . ألما تنظ الاجر اعات وتتخذ الوسائل 
أو فى الجملة تخلق السبل القانونية اللازمة لاعمال الأول» . 


غير أن دنجى تحت تأثير نفوره من فكرة الحق - محمولا على معى 
الإرادة ‏ ومن الارتباط التّليدى بيها وبين فكرة الشخصية » لم يبصر 
أن إحداث مثل هذه التواعد أثرها إن كان لا يستلزم الإدراك - وخلافاً 
للقواعد الْطية ‏ فهو يستلزم وجود الشخصية . 


والواقع أن القول بأن قاعدة السلوك تستنفذ مضمون القانون » وأن 
التّواعدالقانونيةدائماً وأبداً قواعد 0 تصور أن القانون يتوجدداتما 
إلى الإرادات كتيد علها » دون البصر بأن كثيراً من قواعد القانون تقرن 
المراكر القانونية دون نظر إلى إرادة صاحب هذه المراكز أو إلى سلوكه» 
وأن مهمة مثل هذه الواعد الأخيرة إنما هى اثبات هذه المراكز لأصاءمها 
دون توقن عإِ لى إرادهم أو على إرادة غرهم . ان هناك ٠‏ قوانين لا تأمر 
ولا تفسر الإرادات ولكن ولتت بعر الاق عدد كبير 
من ار القانونية لا يكون تدخل الارادة متصوراً » (9) . 1 


ومن ثم مكن القول يأن عيب نظريات قاعدة السلوك ‏ مثلها مثل 
نظريات الحق كقدرة إرادية ‏ انما يككن بى اتخاذها إرادة الإنسان محوراً 
وحيدا لأحكاءالقانون. حقاً ان نظريات الح التقليدية نجعل الخق ععنى الإرادة 
حا طبيعياً وتجعل دور القاعدة القانونية مجرد حماية الحق » بِيما نظريات 


40 المرجع السايق » صن #5 وعايعدها . 
(9) جونوء ميدأ سلطان الارادة فى القانون اللاص ٠‏ 1911 2 ص 537 
وقارن » رتييه كابيتان » المرجم للسلبق » صن لاا ومايمدها . 


دنا 


: 'قاعدةٍ السلوك تنفى الحق كإرادة طبيعية وتجعل دور القاعدة القائونية هو 
تكليف الإرادة . ولكن يبقى بعد ذلك أن كلا منها مجعل الإرادة وجدها 
حورا للقانون . ش 

8 - والقانون يعرف كذلك نوعاً من القواعد «غير الأمرة» يقال 
لها القواعد المفسرة أو المكملة » لا تطبق [لآ عند عدم الاتفاق على ما مخالفها 
ومن ثم مختلف وجه الإلزام فها عنه فى القواعد الآمرة )١(‏ . ووجود مثل 
هذه القواعد يشير الشك بى صعة الول بأن القانون محرد قواعد سلوك تأمر 
أو تنهى على سبيل الإلزام بصفة دائمة (؟). ويظهر هذا الشك من استجلاء 
خلفية النسميات المتعددة الى تطلق علها . 

فالقول بأنها قواعد مفسرة مبعثة نظرة معينة إلها ترى أن المشرع 
يوضعه لا لم .يدف إلى أبعد من تفسير الإرادات امحتمله لأطراف العلاقة 
اتفانونية . وغنى عن البيان ما تتضمنه هذه النظرة من افتراض وءن تأثر 
بالنظر إلى القانون جرد تعبير عن إرادات الأفراد 

والواقع أن المشرع عندما يضم هذه القواعد إنما يضع التنظم الذى / 
يرتضيه للعلاقة الى تتناولها هذه القواعد! نى حالة اغفال طرفبا لمثل هذا 
التنظم . ومن هنا كانت تسميئها بالقواعد المكلة فى الفقة الحديث تعبيراً 
عن هذه الحقيقة . ولا شك أن هذه التسمية الأخيرة أقرب إلى إظهار <ة قة 
الوظيفة الى تؤّدها هذه القواعد (0) . غير أنها مع ذلك لاتكشف 
عن ا لحصوصية الى تتميز مها القواعد المذكورة منالناحية الفنية» ولا تستظهر 
مناط اغنتلاف وجه التكليف فبا عنه فى القواعد الآمرة . 


ويذهب الفقه فى هذا الصدد إلى القول بأن القواعد المكلة تتضمن هى 


)١(‏ مارق ورينو » مطول القانون المدفى »ء ج١ء: ١95١‏ »؛» ص5" بند م1؛ 
رئييه كابتيان » المرجم السابق ص 7١‏ وما بعدها . 

(؟) أنظر فى .تناقض التفر قة بين النوعين من القواعد : محمد طلعت الغنيمى » المرجعم 
السابق » ص 8ه وما بعدها . وقرب » رنييه كابيتان » المرجع السابق » صن ١١‏ ومابعدها . 

() مير عبد السيد تناغو » النظرية العامة القانون » 4/ا41! » صص .4٠8‏ 
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الأخرى تكيفاً - مثلها ى.ذلك مثل القواعد الآمرة - وإن يكن 
هنا التكليف لا يتوجه إلا إلى الذين لا تنصرف إرادتهم إلى مالفا دون 
الذين تنصرف إرادتهم إلى مخالفها (1) . ومن الواضح ما يتضمته هذا القول 
من تناقض مع المقدمة الى يبدأ منها هذا الفقه والمتمثلة فى اعتبار: قواعد 
القانون دائماً وأبداً قواءد سلوك تأمر أو تنهى على سبيل الجزم أو التكليف . 
فهذا القول الأخير مقتضاه أن القواعد القانونية توضع لكى يكون السلوك 
على هد.ها ولكى يكون جزاوها مسلط من بعد على .من خالفها » ولا توضع 
لكى تخالف ولكى يوخذ من لامخالفها بمقتضاها (0 

ومن الواضح كذلك أن هذا التناقض مبعثه, خطأ المقدمة المبدئية الى 
تذهب إل أن القانون هو دائماً وأبداً قواعد مسلطة على الإرادة » 
تهدف إل منعها من التصرف أو إجيارها عليه » دون التسلم بوجود قواعد 
موضوعها تقرير أمر أو آآحر خارج سلطان الإرادة وبصرف النظر عن 
موافمتها » هى ما نسميه بالقواعد المقررة . 

١‏ يذهب الاتهاه السائد نى الفقه إلى أن التكليف الذى يتضمنه 
القانون تكليف مطاق » ععنى أن امخاطبين بالقانون يكون مطلوباً مهم دائماً 
وأبدا محاذاة سلوكهم على الغط السلوكى الذى ترسمه القاعدة » وليس 
الاختيار بين محاذاة سلوكهم على هذا الققط وحمل الجزاء . وعلى هذا 
النحو يكون الجزاء مثابة «العقاب» الذى يوقع على الخخالف جزاء له وردعا 
لغيره » لا مثابة أحد الحيارين المطروحين على أشخاص القانون (7© . 


(1) حسن كيرة » المرجع السايق » ص ٠١‏ ؛ دايان » المرجع السايق» ص #محاشية. 

9 أنظر فى تحليل هذه القواعد وبيان صفتها المقررة ف الفقه المصرى 6 بصفة 
خاصة : حميل الشرقاوى ء دروس فى أصول القاتون » الكتاب الأول » نظرية القانون» 
» بند +8 » ص 7١‏ وما بعدها . وأنظر كذلك عبد الناصر توفيق العطار » مبادىء 
القانون » 1401 » بند هم » ص +ه وما بعدها » حيث يرى أن القاعدة المكمله قاعدة يكون 
تطبيقها معلقا على شرط . 

(م) أنظر فى هذا الصدد » دايان » المرجع السايق » ص ه*؟ وما بعدها ؛ حسن كيرة » 
ا مر جع السايق صن 58 وما يعدها . 


لمن 


موا ودب دعر امات ا و 
لأشخاص القانون خياراً بين الانتباء عن القتل والإفلات من اللزاء وبين 
آتيان القتل وتحمل هذا الجزاء » وإنما هو يقنصر على تحرم القتل اطلاقاً » 
فيكلف يع أشخاص القاتون الامتناع عنه ويجعل من الحكم بالإعدام 
وسيلة لزجر انخالف وردع غيره . 30 

ولا شك أن مثل هذا القول يتضمن - إلى حد كبير تجريداً للقاعدة 
ا 0 ط ا تطبيق هذه القاعدة » على نحو يجعله 
غير معير تماماً عن حقيقة التكايف الذى. تتضمنه قواغد القانرن . ذلك أن 
التأمل ىَْ م القانونية يكشف فى الواقع عن ارتباط التكليف فبا 
بأسباب معينة أو شروط لا يقوم التكليف فى حق المكلف إلا بتوافرها » 
ويؤدى تخلفها إلى امتناع التكليف بالسلوك » ومن ثم امتناع توقيع الجزاء 
على السلوك الخالف للتكليف كلما تخلفت هذه الأسباب أو الشروط . 

وقد اتخْذ البعض من الكقيقة السابقة سند آلاقول بأن «القانون الرضعىي 
لايتضمن أوامر أبداً . فهو جردم فرضى عام. إنه يوأكد أن أترف 0 
سوف محدث إذا ما وجد سبب ما » )١(‏ . وهكذا فالقاعدة القانونية تستحيل 
صياغها إلى صياغة القوانين الطبيعية الى تعير عن الصلة بين واتعتين ٠‏ 
نحت لواء السببية القانونية » وتبدو كتعبير عن الصلة بين واقعة الجزاء 
وواقعة السلوك المرتب له (7) . 


ولا شك أن هذا الاتجاه الذى ينفى فكرة التكليف من القانون نفياً تامآ 
يعتير اتجاهاً فردياً ليس له من نصير فى الفقه المعاصر . غير أن مظاهر الشعور 
بأن أنماط السلوك لا تستنفد مضمون القواعد القانونية تبدو مع ذلك فى الفقه 
الحديث بشكل أو بآخر . 


)6 8 .2 1829 ,عتدمنه1 بالمطموتوماطمار 0ن اهنا رسقساعا2 
,222 غه 


ا 


(؟) دابات » المرجع السابق ء صن 75 وأنظر كذلك رئييه 8 » المرنجم السابق ع 
ض 5ه ومابعدها . 


ليذ 


فالبعض من أنصار فكرة التكليق المطلق ينبه إلى أن كل تكليف 
ير تبط بفرض يوضع له » يتمثل فى مجموع الاروف الى يناط قيام التكليف 
بتوافرها » وأن كل جزاء يرتبط كذلك بفرض يوضع له » ويتمثل ى 
مخالفة التكليف الذى يرتبط ايقاع هذا الجزاء بقيامه )١(‏ . ومن هنا فقواعد 
القانون «ليست دائماً متفصلة ومستقلة . أمها فى الغالب »وعلى العكسمن ذلك» 
تتسلسل وتتابع . ومن هنا فالقاعدة القانونية بمككن أن جد الفرض الخاص 
ا إما فى الانصياع لقاعدة سابقة عاما منطقاً » وإما تى عخالفتها » (7) * 


والبعض الآخر يذهب إلى أن التكلبف - أمراً كان أو مهيا اتما. 
يتفرع عن الجزاء ذاته . وفالسلوك الخالف يعتير سلوكا نميا عنه والسلوك 
الموافق يعتير سل وكا مأموراً به » باعتبار ما يترتب عليه من جزاء » وليس 
الجزاء هو الذى يترتب على كون السلوك مأموراً به أو منبيً عنه . فالقاعدة 
القانونية لا يعدو مضمونها أن يكون تقرير أن حدوث أمر معين. 
يستتبع توقيع جزاء معين . والأمر الذى تتضمنه مثل هذه القاعدة إنما 
ينتج بالتبعية لهذا التقرير وبصفة غير مباشرة » () . وعلى هذا النحو 


)١(‏ فى هذا المنى » أنظر : دابان » المرجم السابق » ص 7# ومايمدها » ص 6م 
ومابعدها ؛ عبد الحى حجازى ء المدخل لدراسة الملوم القانوفية » القانون » 1455» المبحث 
الخاص بعناصر القاعدة القانونية » ص 0ه وما بعدها ؛ متصور مصطفى منصور » المر جع 
السابق » بئد و»ء ص 4؟ و مابعدها ؛ ثمس الدين الو كيل» المرجع السايق» بند 1١١‏ » ص19. 

(؟) دابان » المرجغ السابق » ص 74. وأنظر فى ترابط العلاقات والقواعد القانونية 
وأنواعه: رو جانمنهوه2 المرجع السابق»ج ١‏ »)ص 0-- .78١‏ فهويثير مشكلة التر ابط بين 
العلاقات القانونية والتر ابطبين القواعد القانونية» و يقسم هذا الر ابط إلى ترابط بتاق لدمسمدمع 
وترايط عادى أو نظاى اعدمنانسصةكمة باه لقعم . فالأول هوالتر ابط بين العلاقات 
والقواعد القانونية من حيث آن إحداها تكون جزاء للأخرى . أما الآخر فهو الترابط الناشىء 
الحديدة » ومن ثم فهو الثر ابط الناثىء عن الأخصياع لحكم القانون لا عن عدم الانصياع لهكا فى 
الترابط الأول . 7 

م( كلسن » المرجع السابق » ص ه5 . أنظر كذلك ذات المرجع ص ١50‏ ومايمدها . 


3141١ 


يظل مضسمون القاعدة القانونية هو التكليف » ولكن هذا التكليف يعتمر 
تكليفاً فرضيا أو شرطاً لا تكليفً مطلفاً ١ . )١(‏ 

ومن الواضح أن الامجاهات السابقة إن كانت تنب كنا قدمنا من الشعور 
يعدم استنفاد فكرة السلوك أوالتكليف لمضمون قواعد القانون ٠‏ فإنها مع 
ذلك تحاول أن تجد لهذا الشعور سنداً 'ى فكرة التكليف عن طزيق القول 
بأن التكليف يوضع لفرض معين أو أن التكليف شرطى وليس تكليفا 
مطلقاً . وهى بذلك لا تجرو على أن ترتب على الشعور بعدم اقتصار مضمون 
القواعد القانونية على فكرة التكليف نتيجته الصرمعة والمباشرة من أن أحكام 
القانون لا تقتصر على مواجهة السلوك وإنما تتجاوز ذلك إلى مواجهة الآثار 
القانونية » وأنها لا تقتصر على أحكام التكليف وإنما تتجاوز ذلك إلى أحكام ' 
الوضع . وتتيجة لذلك فقد ظل الجانب الفرضى - أو «الشرطى؛ - المقول به 
فى القانون بعيداً عن الدراسة الاستقصائية أو التحليلية الجادة والشاملة . 

المبحث الثانى 
مناط الالزام بالاحكام المد يه وازدواج بنيان القانون 

:"ا لعله قد أصبح من الواضح من دراستنا السابقة أن مناط الإلزام 
بأحكام القانون يرتبط بفكرة القانون بمعناه الموضوعى ‏ ذاته وف كليته ‏ 
وليس ععمجرد إحدى الفكر الحزئية المتفرعة عن القانون » كفكرة الحق 
أو فكرة الواجب ء وأن هذا المناط ليس واحداً فى جميع الأحكام » على نحو 
تتعلق معه بعض الأحكام بالكافة ويقتصر تعاق بعضها الآخر على من يتمتع 
بقدر من الملكات الذهنية تتيح له الإدراك أو الترئز . ولعله من الواضح 
كذلك أن اختلاف مناط تعلق الأحكام على هذا النحولابد راجع إلى تباين 
أحكام القانون ذاما تبايناً يستتبع اختلاف مناط الإلزام با . ولذلك فان 
استظهار مناط الإلزام بأحكام القانون يتوقف فى الحقيقة على التوصل إلى 


(1) فى التغرقة بين التكليف الشرطى والتكليف المطلق » أنظر رنييه كابيتان » المرجع 
السابق » صن ١8‏ ومايعدها . 
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تصوير لبنيان القانون يتجاوز فكرة قاعدة الساوك المتزمة فى كليتها وتجريدها 
بقدر ما يتجاوز فكرة الحق فى ضيقها وعدم ثدوها ‏ ويصل إلى الإمساك 
محقيقة ما يقتضيه خطاب ألقانون فى وقائع العالم وأحدائه » ومدى تباين 
مقتضى هذا الخطاب باختلاف هذه الوقائم والأحداث ذاما واختلاف 
علاقنا بالإنسان وعلاققبا بعضها بالبعض الأتحر (1) . وى هذا الصدد 
تطالعنا نظرية الأصول ف الفقه الإسلاى بالتفرقة المعروفة بين الأحكام 
التكليفية والأحكام الوضعيه » وباختلاف مناط تعلق الحكم التكليفى 
بامخاطب عن مناط تعلق الحكم الوضعى به . فإلى أى حد تصلح هذه التفرقة 
للتعبير عن حقيقة بنيان القانون ؟ وإلى أى حد تصلح لتحديد وتأصيل مناط 
الالزام بأحكام القانون ؟ وما هو أثر اجماع التكليف والوضع على هذا 
المناط ؟ 

للإجابة على ذلك يتعين أن تحدد بنيان القانرن على أساس من هذه 
التفرقة ء وأن نحدد مناط الإلزام بأحكام القانون على أساس من هذا البنيان» 
وأن تحدد أخيراً أثر الارتباط بين التكليف #الوضع على هذا المناط . 

المطلب الأول : بنيان القانون بين التكليف والوضع . 

المطلب الثانى : مناط الإلزام بين التكليف والوضع . 

المطلب الاالث : مناط الإلزام واجماع التكليف والوضع . 

1 المطلب الأول 
بنيان القانون بين التكليف والوضع 

بف بك : 

١م‏ القانون ى النظر الاسلاتى هو خطاب الشارع الذى هو الله 
سبحانه وتعالى » والحكم هو ما يقتضيه هذا الحطاب فى أحداث العالمى ع 


(1) أنظرف ذلك بحثنا عن امهل بالأحكام المدنية » سايق الاشارة اليه ص 76 وما بعدها ‏ 


1848 


أؤعالا كانت للعباد أو غيرها )١(‏ ء أو هو «المدلول» القانونى لهذه الأحداث . 


وعلى هذا التحو فالقانون فى هذا النظر ليس مجرد نتاج مباشر وتلقائى 
للحياة ىق اجتمع على نحو ما ذهب اليه دجى7) » وإنما هو «تنزيل من الشارع». 
حقاً إن الحدفمن القانون ىهذا النظرهومصائح العباد أو الحياة الاجماعية() 
على و ما يذهب اليه ديجى (5) . ولكن هذه المصالح لا تستعلن فى صورة 
قانون ملزم من تلقاء نفسها ء وإنما تشرح من مالك الملك ٠»‏ اعتباراً لهذه 
المضالح . وفى هذا الصدد يتفق النظر الإسلاى للقانون مع نظر كلسن اليه » 
من حيث كون القانون تنزيل من «أصل» أولى مبدئى » ولكنه مختلف عنه 
فى تصور هذا الأصل (ه) . فهو فى النظر الإسلاى الله عز وجل » وهو 
لدى كلسن جرد أصل افتراضى بحت يسند القاعدة الدستورية الى تتسلسل 
منها بقية قواعد النظام القانوفى  .‏ 7 


وعلى هذا النحو أيضاً فالخلية الأولى للقانون فى النظر الإسلاى ليست 
هى .القاعدة القانونية ممفهومها الشامل المألوف - الذى يخلط بن عديد 
من الأحكام ‏ وإنما هى الحكم ذاته كوصف للحدث أو لول قانوق 
له يعبر عن تفرده (5) . وهذا الوصف أو المدلول لبس وصفاً أو مدلولا 


(1) عباس متوى حمادة » أصول الفقه » الطبعة الثانية » مم1 هب م5وام » ص هلا؟ 
وما بعدها . 

)١(‏ أنظر ماتقدم » بند و1 

() الموافقات » ج م » ض ؟ ؛ قواعد الأحكام فى مصالح الأنام للامام إفى محمد 
عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمى » ١888‏ ه-58وام ء جل ؛ جلال المدوى » 
القانون والاجتاع الانساف » فصلة من مجلة كلية الحقوق » المددان الثالث والرابع » السنة 
الحاسة عشرء 191٠١‏ وحن 2318417 .ل 

(4) أنظر ما تقدم » يتور . 

(ه) أنظر ماتقدم » يند 58 

() أنظر بحثنا السايق » ص 707 ومليملها . 
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خارجاً عن القانون ذاته ‏ سابقاً عليه ومستقلا عنه  )١(‏ وإنما هو مدلول 
مخلعه القانون على الحدث ء محيث لا يكون له قيام إلا بقيام القانون . 
وى هذا الصدد يلتقى النظر الإسلاتى مع النظر الحديث الذى يفرع الآثار. 
القانونية ‏ حقوقاً كانت أو التزامات ‏ على القانون ذاته » لا على الخرية 
وسلطان ,الإرادة كمعطى فطرى للطبيعة الإنسانية . 


وعلى هذا النحو أخيراً بمكن القول بأن محور نظرية القانون هو-المدلول 


القانونى للأحداث » وأن مضمون القانون يرتبط -بذا المدلول . 


١‏ - الاحكام كمدلولات للاحداث 

التكليف والوضع 

ال لمكم هذا المعنى السابق قد يستظهر من النظر إلى الحدث 
فى ذاته وقد يستظهر من النظر إليه فى علاقته يغيره مما يسنك له(؟) والحدث 
: النى يكون له معنى أو مدلول قانوى فى ذاته هو فعل الإنسان . فهذا 
الحدث - الذى هو فعل الإنسان ‏ يكون غدل «تقيم» من الشارع يتمثل 
فيه ما يقتضيد <تطاب القانون . ولكن الحدثا لميصفة عامة سواء كان فعلا 
للإنسان أو كان <دثا آخراً لا يعتتر من الأصل فعلا للإنسان ممكن أن يكون 
له معنى أومدلول قانونى مختلف إذا ما نسبإلى غيره من الأحداث- السابقة 
عليه أو اللاحقة .له فيكون محل ربط أو جعل من الشارع يتمثل فيه كذلك 
ما يقعضيه خطاب القانون . 


فأما ما يقتضيه خطاب الشارع فى فعل الإنسان ذاته فهو طلب الفعل 


(1) أقصد أن الحكم حكم شرعى وليس مجرد حكم عقل » أو أن الحكر ليس كام 
فى طبيعة الأشياء على نحو ما يذهب اليه فقه الحقوق التقليدى من القول بأن حقوق الانسان هىنا 
حقوق طبيعية سابقة فى وجودها على وجود القانون . 

(؟) فى هذا المعتى : شرح التلويح على التوضيح » ١‏ » ص '! ؟* > ” © صن 
7 وما يمدها . 


ليل 


أو طلب تركه من العيد أو التخيير ببن فعله وتركه )١(‏ . لذلك فحكم القعل 
أو مدلوله القانوى فى هذا الصدد هو الوجوب أو الحرمة أو الإباحة » 
والقعل يكون مأمورا به أو مْبيآ عنه أو مباحا . فالواء بالعهود واجب » 
وأكل أموال الناس بالباطل حرام » وأسباب الملك من يبع ونحوه مباحه. 
وإتيان مثل .هذا الفعل يرتب ما يوضع له من أثر » سواء تمثل هذا الآثر 
فى براءة الذمة فى حالة الوجوب » أو نى استحقاق «العقاب» فى حالة الحرمة 
أو فى ترتيب الحقوق والالتزامات الى يناط به ترتيها فى حالة الإباحة . 


وهذه الأحكام تسمى بالأحكام التكليفية . ومن الواضح أن مبعثه 
هذه التسمية هو ما يتضمنه الانصياع للحكم أو الحمل عليه من مشقة ف 
صورة الوجوب والحرمة . ومن الواضح كذلك أن مثل هذه المشقة لا تتوافر 
فى صورة الإباحة » حيث يكون العبد مخيراً بين الفعل وتركه » وحيث 
يقتصر مقتضى خطاب الشارع على تخويل العبد رخصة أو حرية ‏ إن شاء 
استعملها وإن شاء أحج, عن استعمالها ‏ دون أن يكون موضعاً للمؤاخذة 
فى استعاها أو عدم استعالا . ومع ذلك ققد جرى الاصطلاح الغالب على 
تسمية الحك, فى هذه الحالة كذلك بالحكيم التكليقى » من باب تغليب بعض 
أقسام الحكم فى هذا النظر ‏ النظر إلى فعل الإنسان فىذاته على البعض(67 


)١(‏ أنظر ى هذاالصدد : الشيخ محمد اللضرى ء أصول الفقه ٠‏ 0ه 
وض م ء» ص وم وما يعدها ؛ عيد الوهاب خلاف » علم أصول الفقه و تاريخ التشريم 
الاملاى » 1851 ه- 947( ء ص 7*4 ؛ بدران أيوالمنين يدران » أصول الفقه » 1556م » 
ص 006 وما بعدها ؛ محمد أبوزهرة» أصول الققه » صن 88 وما يعدها . 

ويلاحظ أن بحث ما يقتضيه خطاب القانون فى فعل الانسان قد بدأ يشغل الفقه الحديث . 
أنظر ى هذا الصدد قا'مة متكاملة بالمراكز القاتونية الفردية وفصائلها فى المّلف الرائم 
للأستاذ رنييه كابيتان سابق الاشارة إليه » ض ٠١١‏ ومابعدها - وأنظر كذلك : روسيه 
الحقوق والمراكز القانونية » المرجع السابق . 

() الفروق القرافى » ج ١‏ طبعة ١44‏ هء ص 151 ء تهذيب الفروق » ج ١‏ » 
شن فداه 


لحيل 


أو باعتبار "أن حكم الإباحة لا يتعلق إلا بالأفعال الصادرة من المكلف مثله 
فى ذلك مثل الوجوب والحرمة  )١(‏ 


ومن ثم فالجؤهرى فى الحكم التكليفى هو أنه حكم ينصب على سلوك 
الإنسان من حيث مشروعيته سلباً وإنجابا - وبصرف النظرعما إذا كان 
مأموراً به أو منبياً عنه أو كان مباحاً . فالفعل بالصفة الى مخلعها عليه 
القانون منحيث المشروعية ‏ صفة الوجوب أو الحرمة أو الإباحة ‏ يرتب 
أثراً قانونياً معيناً . وترتب هذا الأثر يدور وجوداً وعدماً مع توافر 
هذه الصفة أو عدم توافرها فيه 


ومن الواضح أن هذا التقسم الثلانى للحكم التكليفى يه يتفق تماماً مع مذهب 
كلسن فى هذا الصدد (؟) . ولذلك قفالسلوك الإنسانى 4 فق ليت يعنر وفقاً 
للنظر الاسلاتى محلا للقانون وتنظيمه » حى ولو لم يكن مأموراً به أو منبيآ 
عنه » باعتبار الاباحة ذاتها قسما من أقسام الحكم التكليفى . ومن هنا جمكن 
القول باستحالة وجود فراغ قانونى فيا يتعلق بأحكام التكليف . فكل فعل 
له حكه القانونى بالضرورة . وهذا الحكم يكون هو الإباحة كلما انعدم 
الأمر به أو اللبى عنه فى القانون (”*) . 

8# وأما ما يقتضيه خطاب الشارع فى الحدث من حيث نسبته 
لغيره من الأحداث فهو سيبيته أو اشتراطه له أو منعه منه . لذلك فحكم 
الحدث فى هذه الحالة ‏ أو مدلوله القانوق ‏ يكون هو السببية أو الشرطية 
أو المانعية » والحدث يكون سبباً أو شرطاً أو مانعاً . فالقرابة مثلا سبب 


)١(‏ تجذيب الفروق » بج ١‏ ء ص الال ء لالا١‏ . وقرب : هانز كلسنء المرجعم 
السايق ص" ومابعدها » حيث يشير إلى أن فكرة القاعدة تعبر عن فكر و ا 2 
فى هذا الصدد يحمل م أعم من معناه فى اقغة الدارجة » تأسيساً على أن القاعدة قاعدة قسنوك 
الواجب أيا ما كان مدلول هذا السلوك وفقاً لها »وسواء كان هذا السلوك مأموراً به أو مهيا 
عنه أو كان مباحا . (وأنظر كذلك ص ٠١‏ وما يمدها من هذا الموالف) . 

(0) أنظر ما تقدم » يند 04 . 

(؟) فى هذا الممتى ء أنظر + + كلسن » المرجع السابق » صن 04م ومايدها . 


فذيل 


للمراث » وموت المورث : وحياة الوارث شرطان له » وقتل :الؤارث 
المورث مانع منه . ْ 00 

ويسمى الحكم فى هذه اللالة بالمدكم الوضعى تعبيراً .عن علاقة اللزوم ' 
بين الحدث وبين ما يسند اليه من أحداث . فقيام السبب يلزم منه قيام 
المسيب 3 وقيام الشرط لاز م لقيام المشرو وط ©» وقيام المانع لازم لانتقاء 
الممنوع 3 

ويتضح من ذلك أن الحكم نى هذا النظر الأخير لا.يعدو أن يكون 
المدلول القانونى لعلاقة الاثار القانونية عوثراتم! وعلاقنها بالمخاطببالقانون. 
فخطاب الوضع هو الذى يرتب ما نسميه بالآثار القانونية على مؤثراتها » 
وهو الذى يقرر نسبة هذه الآثار إلى الإنسان. فاذا ما اقتصرنا على الحقوق 
والالتزامات مثلا بدت لنا فى هذه النظر كأثار قانونية لموأثرات - 
هى مؤثرات قانونية كذلك - أو بعبارة أخرى كسيبات تقوم على أسباسما 
إذا ما توافرت شروطها وانتفت موانعها » وبدت لنا نسبة هذه الحقوقه * 
والالتزامات لإسان معين كنتيجة لاتصال موثرانها ‏ من أسباب وشروط 
وموانع - هذا الإنسان . وعلى هذا النحو يبدو بوضوح أن ترتب الآثار 
القانونية إنما يتم إعمالا لنوع من أحكام القانون مستقل ومتميز عن أحكام 
السلوك . وبذلك عكن القول بازدواج الأحكام التى يببى مها النظام القانونى 
ازده واجا بمكن أن يسمح بتفسير تباين مناط الإلزام مبذه الأحكام . 


ويتضح من ذلك أيضاً أن خطاب الوضع يقتضى جعل موثر معن 
سببآً لأثر معين كلما كان وجود الأثر يتوقف على وجود المثر وكان 


وجود المؤثر مرتبآ لوجود الأثر » ويقتفى جعل الموثر شرطاً الأثر كلما 
كان تحقق الأثر يتوقف على وجود الموثر وكان وجود الموثر لا يرتب 
وحده وبااضرورة هذا الأثر )١(‏ » ويقتضى جعل المؤثر مانعاً من الآثر. 


(1) أنظر فى بيان الفرق بين السبب والشرط: الفروق ب ١‏ » ص 2٠١4‏ جذيبالفرووق. 
ج ١‏ ص ١١4‏ ؛ قواعد الأحكام ىق مصالح الأنام » ج + ء ص ه6١٠‏ ومابيدها . 
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المذكور كلما كان تخلف هذا المؤثر لازم لقيام هذا الأثر وكان تخلفه 
لا يرتب وحده وبالضرورة ذلك الأثر )١(‏ . وبعبارة أخرى فالسببية 
تفرض علاقة لزوم مزدوجة » بِيما الشرطية والمانعية تفترضان علاقة 
لزوم متفردة - إتجابية أو سلبية ‏ إذا صح التعبير . وعلى هذا النحو فأقسام 
الحكم الوضعى (؟) تتقدم دراسة استقصائية نحليلية شاملة للجانب «الوضعى 
أو الجعلل؛ فى القانون » ذلك الجانب الذى يبدو فى أفق الفقه الحديث دون 
أن يتوصل هذا الفقه إلى فصله عن انانب السلوكى » فيقف عند النظر إليه 
جرد «فرض؛ للنكليف أو شرط أقيامه 0  .‏ - 


ويتضح من ذلك أخيراً أن خطاب الوضع لا يقتصر على مواجهة سلوك 
الإنسان ‏ أو الحدث الذى هو فعل له وحده » وإنما يواجه كل ما أى 
العالى من أحداث كن أن يكون ا مدلول قانونى » خلافاً الخطاب التكليف . 
ومن ثم فالأحداث البى لا تمثل سلوكاً للإنسان (5) تجد مكانها الطبيعى 
ف النظرية القانونية الإسلامية » من خلال فكرة الحكم الوضعى » سواء 
كانت هذه الأحداث مؤثرات أو كانت أثاراً . ونى ذلك تتميز النظرية 
القانوئية الإسلامية عن النظرية القانونية المعاصرة : الى تواجه القانون من 
خلال فكرة الاوك وحدهاء مغفلة فكرة الجعل» فلا تصل إلى بيأن موضع 
هذه الأحداث ‏ الى لا تعتير فعلا للإنسان ‏ من النظام القانونى» ولاتتمكن 
بذلك من توصيفها أو الإمساك ممداولما القانونى . وبذلك أيضاً توضح انا 
النظرية القانونية الإسلامية ‏ من خلال تخلياها للبنيان القانونى ذاته ‏ كيف 
يكن أن ينبع الآثر القانونى - أو المركز القانونى ‏ تارة من أحداث 

.1١8١ بهذيب الفروق » ج١1 »ص‎ » ٠١4 ص‎ ١+ » الفروق‎ )١( 

)١(‏ أنظر ى تفصيل أقسام الحكم الوصفى : الشيخ محمد المضرى ء امرجم السابقء 


ص 54 وما بعدها ؛ محمد أبوزهرة > المرجع السابق » ص مه وما يعدها ؛ بدران يوالعينين 
بدران ء أصول الفقه » 59ةزء ص #وس وما يعدها . 


0( أنظر ماتقدم » ينه و . 2 
(4:) ويعير عنها فقهاء الأصول بالأفعال غير المقدورة للانسان . , 
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هى أفعال للإنسان الذى تنسب إليه أو لإنسان غبره » وتارة أخرى من 
أحداث لا تعتير من الأصل أفعالا للإنسان . 


اجتماع التكليف والوضع : 

4" . وإذا كان ما يقتضيه خطاب الشارع على النحو المتقدم هو 
إما التكليف وإما الوضع » وكان هذا هو مضمون ونطاق كل هن الأحكام 
التكليفية والأحكام الوضعية » فإن مقتضى ذلك أن الحدث الذى هو فعل 
للإنسان ‏ خلافاً للحدث الذى لا يكون فعلا له يكون محلا لحكم تكليفى - 
وجوياً كان أو تحرعاً أو إباحة 5 يكون نى ذات الوقت علا لمكم 
أو أكثر من الأحكام الوضعية » فيكون سببآ لأثر معين وشرطا لآخر ومانعاً 
من ثالث ء وهكذا . فالسرقة ل لحكم تكليفى هو التحرم» ولحكم وضعى . 
هو سببية الحد » ولحكم وضعى آخر هو سببية الفمان )١(‏ . غير أن الوضع 
قد ينظر فيه إلى الفعل من حيث هو محل للتكلبف وقد ينظر فيه إلى هذا الفعل 
من حيث ما يتر كه من أثر مادى . فسبية السرقة للحد ينظر فها إلى كون 
السرقة محرمة » وسببية السرقة للضهان ينظر فبا إلى ما يتركه فعل السسرقة 
من أثر مادى ى ذمة صاحب الال المسروق بصرف النظر عن كونبا محلا 
لتكليف هو التحريم . ولذنك فارتفاع التكليف عن الفعل لانتفاء سبب 
التكليف أو شرطه أو لوجود مانع منه يرفع بالضرورة الوضع المترتب 
على هذا التكليف ولا يرفع الوضع المنظور فيه إلى الأثر المادى هذا الفعل » 
لأن ارتفاع التكليف على هذا النحو لا يعنى ارتفاع السيبية أو الشرطية 
أو توافر المانعية إثى هذا الوضع الأخير . فاذا ارتفع حرم السرقة على العبد 
لظرف أو لآخر فان ارتفاع التحرمم يرفع بالضرورة حد السرقة عن السارق 
ولايرفع الضمان عنه . 


-- الاحكام ومضمون القانون 
هم إذا كانت أحكام القانون بعضها نكليفى وبعضها الآخر وضعى 
)١(‏ تهذيب الفروق » ب 1١‏ ء ص ولا١‏ ؛ الشيخ محمد المضرى ء أصول الفقه » 
المرجع السابق » صن 7٠١‏ وما يدها . 


يننا 


على هذا النحو السابق » فإن معنى ذلك أن مضمون القاعدة القانونية لا يكون 
هو محرد #تمرير الحتقوق أو غيرها من الآثار القانونية 0 هو 
مجرد التكليف بالساوك » وإنما يكون كلا الأمرين معاً . فالقاعدة 
القانونية تنضمن التكليف بسلوك معين وترتب أثاراً قانونية فى آن واحد . ' 
وكل من التكليف والأثر القانونى مختلف أحدهها عن الآخخر نمام الاختلاف. 
فالتكليف هو حكر لسلوك الإنسان من حيث هو مأمور به أو منهى عنه 
أو مباح . والوضع: هو حكم لعلاقة كل موثر قانونى بأثره * سواء كان 
الوكر : الأثر سلوكا للإنسان أو كان حدثاً آخر؟ لا يعتير من الأصل 
ساوكاً للإنسان أو فعلا له . 


وم مون القانون - مفهوماً على هذا النحو المزدوج يعطى تفسيراً علميا 
ودقيتاً لاختلاف الفقه فيا إذا كان طاب القانون هو خطاب بأمر أو هئ 
مطاق وأورد خطاب بأمر أو نبى شرطى . فقد رأينا من قبل أن كلا من 
النظرين يعبر عن جانب من القيقة وأن القانون يبدو كتكليف مطاق ويبدو 
فى ذات الوقت مرتبطاً يفرض أو 3 معين )١(‏ . ومن الواضح أن 
“يل غطاب القانون إلى أحكام : تكليفية وأحكام وضعية إنما يفسر هذه 


فالأحكام التكليفية تبدو من بعد الفصل بدنها وبين الأحكام الوضعية 
وتمزها عنها ‏ متضمنه بالضرورة تكليفاً مطلقاً لاخيار 00 
حمل مشقة مشقة الانصياع له وبين حمل أثار عدم الانصياع (9) . 
أن هذه الآثار تبدو ى الحقيقة كنتيجة لعدم الاتصياع للتكليف 00 
كأدد طرق خيار مطروح على الإنسان 8 وبعبارة أخرى فتحسل مشقة 
التكليف ونممل أثر عدم الانصياع له لا يقفان على قدم المساواة ء وإتما 
يترتب آخرها على النكول عن الأول . 

(1) أنظر ما تقدم أ» بند و 


(؟) ف الآأسن الى يقال بها لتفسير اطلاق التكليف » أنظر : : رنييه كابيتان» المرجع السابق» 
ص ؟7١‏ وما يمدها » ص لاة - ١١١‏ 


لحل 


والأحكام الوضعية على العكس من ذلك ومبى تم فصلها عن الأحكام 
التكليفية ‏ لا تتضمن بذانها تكليفآً من الأصل » حتى يثور التساول عما إذا 
كان التكليف فا فرضياً أو شرطياً . فهى تعبر عن تجرد علاقة موضوعية 
يحنة ببن وجود الحدث وبين أثر قانونى معين . وهذا الحدث ليس بالضرورة 
سلوكا للإنسان » وإنما يكون سل وكا انسانيآ أو أى حدث آآخر من أحداث 
العالم . فاذا ما كان هذا الحدث فعلا الإنسان » فإن علاقته بأثره تكون علاقة 
موضوعية » تقوم على وجوده على مقتضى التكليف أو على خلاف مقتضاه. 
وبعبارة أخرى فهئ علاقة وضعية محتة لا أثر للتكايف فما . 


كم - واجماع وج اكليف يمع نوس الفرض فى عمل الإنسان فى كن 
واحد » يفسره أن وقوع التكليق يفير ض مقدماً وقوع الوضع الذى يتوافر 
به سببه وشرطه وتنتفى به موائعه » كا يقتفى من بعد كأئر لؤقوعه ‏ 
وقوع وضع آخر جديد يتمثل فيه ما يئرتت على تحقق الفعل محل التكليف 
أو عدم تحققه من آثار . ونقطة الخطأ لدى كل من القائلين بأن التكايف 
القانونى: تكليف مطاق والقائلين بأنه د تكليف شرطى » إنما تكئن فى افتراض 
وحدة تكوين القاعدة القانونية » ثم النظر ٠‏ الب من زاوية أو أخرى من زواياها 
دون محاولة تحليل هذا التكوين والتنبت أولا من وحدته أو أزدواجه: 
فالكل لا يرى فى القاعدة القانونية سوى تكليف ء أمراً كان أو ميا » 
ولكن البعض ينظر إلى هذا التكليف فى ذاته فيتهى إلى أن الاعدة القانونية 
تضع تكايفاً مطلقاً » والبعض الآخر ينظر إلى هذا التكليف لا فى ذاته 
وإنما فى علاقته يسببه أو شروطه أو موانعه » أو فى علاقته بالأثر الذى يترتب 
ف للم لوستم إلى أن القاعدة القانونية قضع تكليفاً 
شرطاً . 

والحقيقة أن محليل القاعدة القانونية يكشف عن ازدواج تكويتها . 
فهى تارة تتضمن حكاً تكليفياً وتارة أخرى تتضمن: حك وضعياً . والحكم 
التكليفى و الحكم الوضعى مكن اجماعهما فى الحدث الذى دو فعل الإنسان 
ولا تجتمعان الحدث الذى لا يكون فعلا للإنسان . والتكايف بطبيعته 


لذ 


تكليف مطلق وإلاما كان تكليفاً. أما الوضع فلا يتضمن تكايفاً من الأصل . 
ووقوع التكليف ذاته ليس إلا أثراً لوقوع أحكام أخرى وضعية ه لى بطبيعتها " 
أحكام فرضية . وتحمل مشقة التكليف أو عدم تحملها ‏ هن يعد قيام 
التكليف فى حق المكلف -- يستتبع وقوع أحكام أخرى وضعية تقم أثاره » 
هى يطبيعها أحكام فقرضية هى الأخرى 

ام ومن هنا فإن معنى إلزام القانون ‏ أو القوة المازمة له 
مختلف باختلاف أحكامه . فالقوة الملزمة للقانون تعنى بالنسبة الأحكام 
التكليفية وجو ب ماذاة المكلف سلوكه على مقتضاها أو تحمل ما تحمله 
الانصياع ا من مشقة . وهذه القوة المازمة تعنى بالنسبة للأحكام الوضعية 
أمراً آخر هو ترتب الأثر القانونى ترتباً تاقائياً على توافر سببه » مبى توافرت 
شروطه وانتفت موانعه . وبعبارة أخرى فالقوة المازمة للقانون تعنى فى 
الأحكام 0 «الإلزام» بالنسبة المكلف » وتعنى فى الأحكام الوضعية 
لا الإلزام على هذا النحو وإتما «الازوم» بالنسبة للأثر القانون . 

و ع ذاث جلاء من أن الحكم التكليفى يتفدن نكليفاً للإنسان 
لا خيار له بين اتباعه وبين تحمل أثر عدم اتباعه » وأن الحكم الوضعى 
جغل أو وضع من الشارع . حقاً إن الإنسان محل أكل من الحكئين . ولكن 
الإنسان ى اشم الأول يكون محلا لتكايف » وى الحكم الآخر يكون 
عاد رد أثر قانون 1 


المطلب اثثا ى 
مناط الاكزام بين التكليف والوضع 
م”م ‏ إذا كان بنيان القانون ينحل على النحو الساءق إلى تكليف 
ووضع وكان مدلول كل منهما مختلف عن مدلول الآتحر » فلابد بالضرورة 
أن مختلف مناط الإلزام بأحدهما عن مناط الإلزام بالآخخر . ففى التكليف 
يتوجه القانون إلى الإنسان بأمر أو نبى أو إباحة متعلق بسلوكه . وفى الوضع 


ولد 


يتوجه القانون إلى الإنسان يأثر انون ل حقاً كان أو التزاماً ‏ وسواء 
كان هذا الأثر متعلقاً بسلوكه أو لم يكن متعلقاً به . 


١‏ - مناط التكليف 


مناطالنككيف وا'سام الحكم التكليقى : 
- من الواضح مما سبو سيق أن محل الحكم التكليفى هو سلوك الإنسان 
ذاته » وأن هذا المكم لا يتولى تسيل واقم هذا السلوك ونا يتولى تقييمه 
. ومهدف إلى تقوممه )١(‏ . فأما التقيم قم وفقا للمصالح المعتدرة من الشارع 
عامة كانت هذه المصالح أو خاصة ‏ والى يقتضى اعتبارها إتيان هذا 
"السلوك أو منعّه أو يستوى فى ثأنه الإتيان والمتع . وأما التقويم فيم بالحمل 
على السلوك الذى يقتضى اعتبار المصالح المذكورة إنجابة » والحمل 
على ترك السلوك الذى يقتضى اعتبارها جر ممه » والتخيير فما يتعلق بالسلوك 
الذى يستوى فى شأن اعتبارها إتيانه أو تركه . وى كل ذلك يتفق الحكم 
التكليفى مع ٠١‏ يذهب اليه الفقه من النظر إلى القانون ‏ كجموعة من قواعد 
السلوك , ومختلف عن قوانين الطبيعة الى لا تعدو أن تكون تعببراً عن الواقع 
الحسى من ارتباط حدث بحدث آخر ء وترتبه عليه أو تسببه فيه (9) . 


والحكم التكليفى يتضمن كا قدمنا كلا من الوجوب والحرمة والإياحة . 
وإذا كانت هذه الأحكام حميعآ تشترك فى أنها لا تتعلق إلا بفعل العبد 
وف كون كن مها يشرع لمصلحة » فإن المصلحة الى يشرع من أجلها 
الوجوب والحرمة تختلف عن المصلحة الى تشرع من أجلها الإباحة اختلافاً 

لق رايا و رار 1 ص م7 ) : « فالقاعدة .... الى تقرر أن 
سلوكا ما واجب تضع قيمة إيحابية وأخخرى سلبية . فالسلوك الموافق القاعدة تكون له 
قيمة إيحابية » والسلوك انخالف ها تكون له قيمة سلبية : والقاعدة .... تؤدى دور أداة قياس 
تقيمة السلوك الحادث بالفعل ». 7 

(0) حسن كيرة ء المرجم السابق » ص 7١٠‏ وما بمدها . وأنظر كذلك ريئيه كابيتان 
المرجع السابق » صن ١‏ وما يعدها . 
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يؤثر فى مناط الإلزام -بذه الأخ_ة وعيزه عن مناط الوجوب والحرمة . 
فالمصلحة الى يشرع من أجلها الوجوب والحرمة “صلحة عامة يتولى الشارع 
بنفسه تقديرها وترتيب. طاب الفعل أو طلب تركه بناء على هذا التقدير . 
أما المصلحة الى تشرع ءن أجلها الإباحة فهى مصلحة خاصة يراعى فبا 
حظ المكلف )١(‏ ء ويرك له أمر تقديرها . 


- فأما الوجوب والحرمة » فهى تتضمن وصفاً للفعل وحملا 
على إتانه أو تركه . ومن ثم فهى تفترض ف المكلف بالضرورة القدرة 
على فهم خطاب الشارع والحرية فى اختيار أفعاله وتوجيه ساو كه » 
حى يتصور من بعد أن يعى الوصف وأن عتثل لما يقتضيه *ن طاعة (9) . 
وفى هذا الخال يصدق تماماً ما يذهب اليه دنجى من أن إحدى الحقائق الى 
يقوم علها القانون هى طبيعة الإنسان الواعية » ومن أن «الكائن الوحيد 
على ظهر البسيطة الذى مكن أن تخاطبه قواعد القانون هو الإنسان الفرد 
المتمتع بإرادة واعية 6 وأن قواعد القانون «لا مكن أن تطبق إلا على إرادات 
واعية» (*”) . وى هذا المحال يصدق كذلك قرل كانت (4) - باعث 
الأسس الفلسفية للنظرية القانونية الحديثة وايس الواجب ممكناً إلا بالحرية 
ووجوده يدل على وجودها . وهما معنيان متضايفان . فإنه إذا كان على 
الإنسان واجب كانت اه القد..ة على أدائه » وكان فيه إلى جانب العلية: 
الظاهرة علية معقولة مفارقة للزمان » تضع القانون وتفرضه على نفسها . 
فالحرية خاصة الموجودات العاقلة بالإمال » فإن هذه الموجودات لا تعمل 
إلا مع فكرة الحرية » وهى إذن من ألوجهة الخلقية حرة حم » وقوله » 


)60( الموافقات لشاطبى » ب ١‏ ع ص 7ه 

)١(‏ الشيخ محمد اللضرى ء المرجع السابق » ص 9١١‏ وما بعدها. وأنظر مع ذاك 
التفرقة بين شر ل ألفهم وشرط الأهلية فى ا مكلف : عبد الوهاب خلاف » المرجع السابق» 
ضس ١98‏ وما بعدها . وقرب رينيه كابيتان » المرجم السايق » صن ا وما بعدها . 

(0) ديجى » المرجع السايق » ص 514 » أنظر ما سيق بند ٠١‏ 

(4) عن الد كتور رووف عبيد » فى التسيير والتخيير » ١الا4(١‏ عاص 1١5‏ 
وما يمدها 


لله 


«القانون يرهن على. الحرية » والحرية تفسر القانون . وفكرة العالم المعقرل 
واسطة الثر كيب بين الإرادة المتفعلة بالميولوبين الإرادة المشرعة الكابتة». 


ولا كانت القدرة على الفهم والحرية فى الاختيار مناطهما القييز » 
فإن الدكم التكليفى عا يعنيه من وصف للفعل ومنحمل على اتيانه أو ترك 
لاعكى. ن أن يتوجه إلى غير المميز من صغير أو يجنون » لسيب بسيط هو أن 
هذا وذاك غير قادر على فهم خطاب الشارع واستخلاص ما مخلعه على 
الول من وصف وما يعنيه الوصف من تكليف » وغير قادر من بعد على 
محاذاة سلوكه على مقتضى الوصف أو الام ما يقيمه من واجب )١(‏ . 


ويعبارةأخرىفاك التكليفى يرتفع بطبيعتهعن غير المميز إلعاقل من صغير 
أو مجنون » فلا يكو ا محرماً عليه » ولا يكون 
. إتيان هذا الفعل أو الامتناع عنه من جانبه طاعة لتكليف الشارع أو معصية له 
منشئاً لا يرتبه القانون من أثار على تحمل التكايف أو التكول عن تحمله(؟) . 


١‏ - وأما عن الإباحة » فهى تتضمن وصفاً الفعل » ولكها لا تتضمن 
حملا عليه أو على تركه خلافاً للوجوب والحرمة . وهى لذلك قد تبدو لأول 
وهلة فى غير حاجة لتوافر اتمييز حى تتعلق يفعل العبد » طلما كان اتيان 
الفعل أو تركه على حد سواء فى نظر الشارع . 


ولكن اواقع أن المباح نوعان: مباح لا يخير اتيانه من المركز القانوى 
من يأتيه ولا ينشى عمر كزاً قانونياً جديدابالنسية له كالنوم والأكلوالشرب» 
ومباح يغر اتيانه من المركز القانوى من يأتيهوباشو مر كرأ انون -جديدا 
بالنسبة له » كالتصرفات القانونية(0. .ولا شك أن | لنوع الأول لا يتوقف 
تعلق الإباحة به على توافر الغييز » طالما كان اتيانه والامتناع عنه لا يرتب 

»© ١5١ »ص‎ ١ ص اه وما بعدعا ؛ الفروق» ج‎ » ١ الموافقات للشاطبى » ج‎ )١( 
1 . 1056 ص‎ » ١ < » لحذيب الفروق‎ 

(0) وليس ممتى ذلك أن غير المميزن يكون خارج منطقة القانون . ذلك أن غير الحميز 
تترقب فى .جانبه الأثار القانونية التى لا ترتبط بتقيرم سلوكه. أنظر .مايل » بندغ ؛ وما بعده . 

(5) رنييه كابيتان » المرجع السايق » ص ه٠١٠‏ وما يعدها , 


كوو 


أثراً قانونياً . أما النوع الآخحر فأمره مختلفم. فالإياحة فى هذا النوع الآخر 
تتعدى شرعية الفعل المباح إلى ترتيب أثره . ومن هنا وجب أن تقترن 
الإباحة بالقدرة على إدراك هذا الأثر » ومن ثم توافر درجة العقل اللازمة 
للتمييز . ولذلك لزم لتعلق هذا النوع من الإباحة فعل المكلف ‏ تعلق 
يربط الفعل بآثاره القانونية ‏ أن يكون الفعل صاد أ من متمتع بالقييز » 
فيستوى بذلك بالواجب وامحرم . ٍ 


بل إن القدرة العقلية اللازمة لهذا النوع من الإباحة تتجاوز القدرة 
اللازمة للتمييز . ذلك أن هذه الأحكام جيعا ها شرع كما قدمنا لصالح 
العياد )١(‏ » وأن الفارق ببن كل من الوجوب والحرمة من ناحية والإباحة 
من ناحية أخرى ء إنما يكن فى نوعية المصلحة التى يشرع من أجلها كل 
من النوعين منالأحكام . فالمصلحة الى يشرع منأجلها الوجوب أو الحرمة 
هى مصاحة عامة يقدرها الشارع ويريط ما الحكم . والمصلحة الى تشرع 

من أجلها الإباحة هى مجرد مصلحة خاصة يراعى فبا حظ المكلف فيترك 
له تقديرها دون إلزام عليه فى ذلك (5) . 


ومن الواضح أنه إذا كان الحمل على الفعل أو على الترك يفترض درجة 
العّل الكافية للتمييز كما قدمنا » فإن التقدير يفترض توافر درجة أعلى من 
القدرة العقلية تكفى للتمكين من حسن التقدير . فالشارع فى صورة 
الإباحة لا يرى فى إتيان الفعل أو فى الامتناع عنه مصلحة مطلقة » وإنما يمد 
أن توافر المصلحة بى هذا أو ذاك يتوقف على ظروف كل مكلف على حدة 
ومن ثم يترك له أمر تبين ارتباط مصلحته باتان الفعل أو بالامتناع عته 
ومجعل اتيان الفعل والامتناع عنه بعد ذلك مشروعاً على حد سواء . ولكن 


)60 أنظر ماتقدم ء بند 5١‏ 

(؟) فى ممى الحسن والقبيج والللاف فى اتمصاف الغعل مبماعقلا وعلاقة ذاك بالأحكام » 
أنظر : الشيخ محمد الكشرى ؛ المربجع السايق» ص 7٠‏ وما بمدهاء محمد أبوزمهرة» المرجع 
السابق » ص ٠لا‏ وما يعدها . وأنظر كذاك : قواعد الأحكام فى عمالح الأثام » مرج 
السابق » صن » وما يمدها . 


ين 


الشارع يقرن مثل هذا الحيار بتوافر القدرة على استعاله » تلك القدرة الى 
مناطها الرشد وليس مجرد القييز . 


وترتيباً على ذلك فالتصرفات الق'نونية الى تدخل ى منطقة الإباحة 
لا يتعلق مها حكم الإباحة ‏ بما يرتبه من آثار أو مراكز قانونية ‏ إلا إذا 
كانت صادرة من مميز. بل إنه لايكفى لذلكتوافر المَييز وإنما يلزم له كذلك 
توافر الرشدعلى نحو ماسوف نراه(١).‏ ومن ثم فالتصرفاتالصادرةمن صب ممبز 
أو من محجور للسفة أو الغفلة لا تعلق مها آثار إباحة التصرف - ءن ترتب 
الحقوق والالتزامات علها - عمجرد صلووها عن صاحبا » وإنما تكون 
موقوفة على إجازة الثائب القانوف (5) 1 


؟4 - وإذا كان الحكم التكليقى بأقسامه الختلفة ‏ يفئر ض توافر 
ى المخاطب به على هذا النحو » فإنه لا عمكن أن يعثر ض على ذلك 
ان أنصار فكرة قاعدة السلوك من ثيوت الحقوق والالتزامات 
وغبرها من الآثار القانونيةق حق عدم القييز :ومن ثم منثبوت الشخصية له. 
فن ناحية أولى » ففكرة التكليف وفكرة الحكم التكليقى » لا تستنفذان 
مضمون القاعدة القانونية » ولا تعيران عن مدلول اثقوة المنشئة للأثرااقانوى. 
ذلك أنه نجانب ذلك توجد فكرة ة الوضع وفكرة الحكم الوضعى » اللتان , 
تحتلان جانباً من مضمون القاعدة القانونية وتتمثل فهما القوة المذكورة . 
ومن ناحية أخرى ففكرة الصلاحية للتكليف لا تعير عن فكرة الشخصية 
وإنما تعبر عن فكرة أخرى هى فكرة أهلية التكليف . ذلك أن الشخصية 
هى كا رأينا يحرد الصلاحية لثبوت الآثار القانونية » وأن هذه الصلاحية 
كا سوف نراه  )"(‏ شىء وأهلية التكليف شىء آخر . 


(1) أنظر ما يل » بند م7 ومابعده . 
0) راجع ق هذا الصدد: عبد الرازق حس فرج ء نظر ية المقد الموقوف فى الفقه 


الاسلامى » دراسة مقارنة بالقانون المانى » 1554 » خاصة صن 44 وما يعدها . 


(م) أنظر مايل » يند ه46 . 
1584 


تخلف مناط التكليفب وترائط أحكام القانون : 

*م - وإذا كانت فكرة التكليف ‏ عا تفترضه من تقيم للسلوك 
وما تعنيه من طلب القيام به أو الامتناع عنه أو التخيير بين لسري 
تفترض أن تعلق الأحكام التكليفية بأفعال العباد لا يتصرف إلا إلى المميزين 
أو . الراشدين منهم دون عديمى القيز أو غير الراشدين » فإنه يصح التساول 
عن موضع كل من المييز ز والرشد وعوارض أى م! من قيام التكايت . 


والواقع أن هذا الموضع لا يمكن البصر به إلاى ضوء الآرابط بين 
أحكام القانون على نحو ما سوف” نراه )١(‏ . فالتكليف حتى يتعلق بفعل 
العبد لابد أن يتوافر سيبه وشروطه ثم هو من بعد ذلك لا يتعاق بفعل العيد 
إذا وجد مانع من ذلك . فاذا تخلف السبب أو تخلف شرط من الشروط 
امتنع قيام التكليف + فى حق العيد . وإذا وجد هذا وذاك ووجد معهما المانع 
أمتئع كذئك وقوع التكليف فى حق العبد (9) . 
فأما عن المييز والرشد فيمكن أن تتنازعهما كل من فكرة السبب 
وفكرة الشرط . وقد سبق أن رأينا أن ما يربط به الشارع الحكم يكون سببآً 
إذا كان يازم من وجوده وجود الحكم ويلزم من علمه عدهه » ويكون 
شرطاً إذا كان يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم منوجوده وجوده (07. 
ومن الواضح أن العييز أو الرشد لا ياز زم ه*ن وجوده بالفمرورة وجود 
الحكم وإن كان يازم من انعدامه انعدامه . وءلى هذا النحو »كن اقول 
بأن العييز أو كال العقل لا يعتير سبب التكليف وإنما يعتير مجرد شرط 
لوجوده . 
. والواقع أن سببالتكليض طالماكان يازم منوجوده وجود التكايف 
فإنه لا مكن البحث عنه فى ظرف خاص بالمكلف كظرف المي أو ظرف 


(1) أنظر ما يلى » بند مغ وما بمده , 

)١(‏ يثار مثل هذا البحث عادة ى القانون المنائف يصدد أسباب الاباحة ©» يصدد 
ما يعرف بالعنصرالمعنوى ف الخر بمة . أنظر فى النظريات انختلفة فى هذا الصدد : دى لوجو » 
المرجم السايق ء الفصل الرابع » صن 5؟ ومايعدها . 

(0) أنظر ماميق » بند م 
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الرشد » وإنما يجب البحث عنه فى الظيراف أو الظلروف المونميوجية الى يناط 
بها قيام التكليف فى حت الكافة والى تمتلف باختلاف الفعل والمصلحة 
الى يرتبط مها وجه التكليف فيه لا ياختلاف المكلف ذاته . 

وعلى هذا النحو فإذا توافرت الظروف الموضوعية التى يناط با حكم 
التكليف وكان العبد مز أو راشداً قام التكليف فى حقه لتوافر كل من 
سيبه وشرطه . وإذا توافرت هذه الظروف ولكن تخلف للمييز أو الر شد 
قام سيب الحكي وتخلف شرط وقوعه فى حق العبد . 

وأما عن عوارض الميز أو الرشد - الى تتوافر من بعد توافر أى 
منهما ‏ فن الواضح أن توافرها معناه وجود مانع من تعلق التكليف بالعبد 
بالرغم من توافر سببه وتوافر شروطه . لذلك فالاعتذار بالجنون أو العئة 
أو الاعتذار بالسفة أو الغفلة » معناه الاعتذار بوجود مائع حول دون تعلق 
التكليف يفعل العبد الذى محتج بعارض من هذه العوارض . 

١‏ - مناط الوضع 
الوضع لا يستند الى تقميم السلوك : 

4 - الحكم الوضعى كا قدمنا هو مجرد ربط من الشارع - أو علاقة 
منطقية ‏ بين موثر معين وأثر قانوتي » سواء تمثل هذا الربط أو هذه 
العلاقة ‏ فى جعل الموثر المذكور سبباً لهذا الأثر أو شرطاً له أو مانعاً منه . 
ولذلك فالحكم الوضعى لا يعدو أن يكون حكا منطقياً شرعياً يقتصر على 
تقريرٍ الواقع القانونى - من اتصال الآثار ممؤثراتها ‏ دون أن يتضمن 
أو ييتغى تقومه . ١‏ 

والحكم الوضعى على هذا النحو لا يفترض طللآً من الإنسان 
لمملوكٌ معين أو للاتباء عنه كنا لا يفترضص البخيير بين هذا وذاك » وإنما 
يقتصر على تركيب قيام الأثر المسبب على قيام الوثر الذى جعل سببا له أو 
قيام الأثر المشروط على قيام الموثر الذى جعل شرطً له » أو ترتيب لفى 


م« 


الأثر البمنوع على قيام الثر اللي ,جعل مانغا .منهء ويصرف النظر عن القيمة 
إلى .محملها هذا المثر فيا لو كان سلوكا معيناً للإنسان . ولذللك خإذا ما كان 
الموبر - الذبى هو سيب أو شرط أو مانع ‏ فعلا للإنسان فإن اليكم الوضعى 
المتعلتي بهذا الفمل لا بجيمل تكليفاً إلا من أراد تحقرق الأثر الذي يتمثل فيه 
المسبب أو المشروط - أو لمن أراد تفادي الأثر الذي يتمثل فيه الممنوج . 
بل ويلاحظ ى هذا الصدد أن الحكم الوضعى لا حمل تكليفاً ‏ حى سنا 
المعى ‏ إلا إذا كان الموثر المذكور فعلا أن أراد نحقيق الأثر ذاته » 
لا فعلا لغيره . وى كل ذلك يتفق الحكم الوضعى مع أحكام قوانين الطبيعة 
أو القوانين العلمية الى تتولى مجرد تسجيل الواقع ن ارتباط النتائج مجموع 
الظروف الى ترتبط -با بعلاقة لزوم » إجابية كانت أو سلبية » ويختلف 
عما يذهب اليه الفقه )١(‏ من التباين التام ببن قواعد القانون وبين مثل . هذه 
القوانئن المذكورة . 


وقد بصر كلسن ببذه الحقيقة السابقة فأشار إلى أن قواعد القانون 
وقوانين الطبيعة يعبر كل مها عن رباط بين أمرين . غير أنه لم يذهب ى 
منطقه هذا إلى نبايته » فعاد إلى القول بأن هذا الرباط يكون فى القاعدة 
القانونية رباط «وجوب» بينًا يكون فى قوانين الطبيعة رباط «كينونة» . 
ومن هنا فقد اننبى إلى أن محقق المثر - فى عام القانون يوجب الأثر 
ولا يوجده » با هو فى قوانن الطبيعة يوجد هذا الأثر بالفضرورة 9) . 


ويبدو لنا أن هذا الفارق » الى يقول به كلسن » بين الحكم الوضعى 
وحكم قوانين الطبيعة » إنما يرجع إلى أنكلسن قد وصل إلى فكرة الارتباط 
بين المؤثر والأثر القانوى » لا من ,خلال تمييزه الحكم الوضعى عن الحكم 
التكليفى ‏ والنظر إلى كل منهما كقسم مستقل وقاتم بذاته من أحكام 
القازون ‏ وما بن خلال فكرة التكليف الشرطى ذاتها بعد تصوير التكليف 


(1) حسن كيرة » المرجع السابق » ص ٠١‏ وما يعدها » سمير تناغو » المرجع السابق » 


ص ١م‏ وما يعدها . وأنظر كذلك رنييه كاييتان » المرجع السايق ء م ( وما يمدها . 
[ف4 المرجع السابق » ص ٠١٠‏ ومابعدها. قرب »رنييه كاييتان» المرجم السابق ) مب 2. 


نف 


على نحو مجعل منه تكليفاً شرطياً )١(‏ . ففكرة التكليف الشرطى رغم أنها 
تتجاوز الفكرة السائدة فى النظ ية القانونية من أن القانون تكليف مطلق » 
إلا أنا لا مول رغم ذلك دون استحالة المضمون القانونى برمته فى اللهاية 
إلى تكاليف أو قواعد لاسلوك . ومن ثم كان لا محالة أن ينتهبى كلسن إلى 
الول بأن الرباط بين الموثر القانونى والآثر القانونى هو رباط وجوب 
لا رباط كينونه . 


ولثلك فيدو لنا أن التسلم بتضمن القنون لأحكام وضعية لا أثر 
لتقيم السلوك أو للتكليف فها من شأنه أن يوأدى إلى التسللم بأن الرباط 
بن الحدث المؤثر وبين أثره القانوى هو رباط كينونة » لا محرد رباط 
«وجوب» ء حيث يتحقق الأثر القانونى بمجرد وجود المؤثرات الى جعلت 
سببآ أو شرطا له وانتفاء المؤثرات الى جعلت مانعاً منه . ويبقى بعد ذلك 
أن «الكينونة» فى الحكم الوضعى هى بطبيعة الخال كينونة قانونية » بيها 
الكينونة فى القوانين الطبيعية كينونة طبيعية » وأن الأثر فى الحكم الوضعى 
تبعاً لذلك هو أثر قانوى أيا ما كان هذا الأثر » بِيمًا الأثر فى القوانين 
الطبيعية هو أثر مادى . 2 
الوضع لايفترضى التمييز أو العقل : 
ه؛ ‏ ولا كان المكم الوضعى هو مجرد «وضع أو جعل» من الشارع 
على هذا الاحو السابق » وكان لذلك لا محمل فى ذاته مععى الوجوب بقدر 
ما محمل معى الكينونة » فقد قلنا من قبل (؟1) بأن القوة الملزمة للقانون 
ا وو ع يي ا رد ييا 
اللزروم ببن الحدث المؤثر وبين أثره القانوق ولا تععبى الإلزام أو التكليف . 
0 يتعلق أولا وأخيرآ مخطاب الشارع وحده » ولا" يتوقف على أى 
حقيقة أخرى خارجة عن هذا الخحطاب » كالقدرة على فهم هذا الخطاب» 
أو إرادة الحدث المؤثر إذا ما كان هذا الحدث فعلا مقدوراً للإنسان » 


. 89 أنظر ماسبق » يند‎ )١( 
أنظر ما سيق » يند بام‎ )0( 


00 


أو كو نه من اختياره وبناء على ما عليه عقله . فالإرادة المعتزة هنا هى 
إرادة الشارع وحدها أو إرادة القانرن » وفعل الإنسان هنا لا ينظر فيه 
إلى كونه محل تكليف » أمرآ كان أو نبيآ أو إباجة . أية ذلك أن مثل هذا 
الحدث الموثر قد يكون فعلا لغغر من يترتب فى جانبه الأثر ممن لا سيطرة 
لهذا الأخير عليه » وقد يكون حدثا آخر لا سيطرة لإنسان عليه من الأصل» 
وأن ثبوت الأثر لا حمل فى ذاته تكليفآ ولايفرض واجبآ )١(‏ 


ومن الواضح أن مثل هذا التحليل يوصل إلى نتيجة طبيعية بسيطة » 
هى أن توجه الأثر القانونى الناثبىء عن خطاب الوضع لإنسان معين وتعلقه 
به لا يفترض بالضرورة توافر القدرة على فهم خطاب الشارع والقدرة 
على محاذاة السلوك فى هذا الإنسان . فالآثر المذكور يترتب بقوة اتقانوذدون 
حاجة إلى هذا الأمر أو ذاك . وكل ما يستلزمه ترتب الأثر على هذا النحو 
هو محرد وجود دكائن» ينسب إليه هذا الآثر . فإذا ماوجد هذا الكائن » 
فإن وجود الحدث المؤثر الذى يسبب الأثر القانونى أو يشرطه » أو انتفاء 
الحدث المؤثر الذى عنع من تحققه ع يترتب عليه بالضرورة وجود الآثر 
وتعلقه مبذا الكائن . ومن ثم فالإنسان منذ وجوده » وبصرف النظر عن 
بلوغه أو عدم بلوغه سن القييز أو عن وجود أوانتفاء عوارذى القييز لديه 
بمكن أن تلحق به الأحكام الوضعية وتترتب فى حقه الآثار القانونية. » حقوقاً 
كانت هذه الأثار أو التزامات (؟١).‏ 


وهذا المعنى السابق يتضح من تمييز فقهاء الشريعة الإسلامية بين أهلية 
الوجوب وأهلية الأداء . فهم يصرفون أهلية الوجوب إلى معنى الذمة » 
ويعرفون الذمة يأمها وصف شرعى يلازم الإنسان منذ وجوده على قيد الحياة 
إلى حين وفاته » بجعله صا حا لأن تثبت لهالحقوق وتثبتعليهالالتزامات (07 
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ومجعلون صفة الإنسانية مناظاً نها(١).‏ وهذا المعبى هو الذنى يعر عثه فى 
لغتنا القانونية المعاصرة بفكرة الشخصية. فالشخصية هى كا قدمناً الصلاحية 
بوت الآثار القانونية نحقوقاً كانت أو التزامات 7؟) . ولذلك يمكن 
آلقول بأن الشخصية تثبت للإنسان منذ وجوده وحتى وفاته » وبصرفالنظر 
عن توافر المَييز أو العقل أو عدم توافرهما لديه . 


أما أهلية الأداء فهى «صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه معتبرة 
فى نظر الشارع 6» ومتاطها العييز والعقل () . وهذه الأهلية هى الى يتأخر 
توافرها عن ثبوت صفة الإنسانية ومن ثم عن ثيوت للشخصية . 


الحكم الوضعى يفير مناط اللسخصية : 

5 - وربط الشخصية بفكرة الحكم الوضعى على هذا التحو 
يفسر ما سيق أن توصلنا اليه من نتائج يغجز عن تفسير ها ربط الشخصية 
بأى من فكرتى الح وقاعدة السلوك » على تحو ما يذهب إليه الفقه المعاصر. 


أما عن فقه الحقوق ء فهو فى صورته الأولى النقية يربظط كما رأينا 
بين فكرة الشخصية وفكرة الحق » ويفرع فكرة الحق على فكرة الحرية 
الفطرية للإنسان » فينهى إلى أن الحق هو القدرة الإرادية » وبحد نفسه 
بالضرورة عاجزاً عن إثبات الشخصية تلن لا يتمتع بالقييز (4) . ومن الواضح 

(1) فى هذا الممنى : الأستاذ محند مصطفى شلبى » المرجع السايق » صن 458 . 
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أن ربط الشخصية يفكرة الحكر الوضعي على النحو الذي نقول به يسبح 
بتخطى هذه. التناقضٍ » تأسيساً على أن الحكم الوضعى هو جعل من الشارع 
لإ اعتبار فيه إلا لإرادة. الشارع دون إرادة العيد الذنى يثبت له الحق » 
وأن الحق ليس إلا أثراً قانونيآ يترتب عقتضى هذا الحكم . 

وقد رأينا أن فقه الحقوق قد ذهب بعد ذلك فى محاولته تفادى التناقض 
السابق إلى أن ادق هو مصلحة محمها القانونء وأن هذا المذهب يؤدى إلى 
خلع الشخصية على غير الإنسان من حيوان أو حماد )١(‏ . ومن الواضح أن 
ربط الشخصية يفكرة الحكم الوضعى يسمح كذلك بتفادى هذا التناقض 
الجديد » ياعتيار أن حكم القانون - ولو كان وضعاً ‏ لا يتوجه إلا إلى 
الإنسان » وأن الأثر القانوى الذى يرتبه هذا الحكم لا يتعلق تبعاً لذلك 
إلا بالإنسان . ْ 


وأخيراً فقد رأينا أن الحق لا مكن أخذه إلا ععنى الاختصاص بقيمة 
معينة وما يتفرع عن هذا الاختصاص من استحواذ أو استثثار » 
وأن هذا الاختصاص وما يتبعه من استحواذ أو استئثار لا بمكن أن جد 
مصدره إلا فى القإنون الموضوعى ذاته» وأن صاحب مثل هذا الاختصاص 
لابد بالضرورة أن ينسب إلى هذا القإنون الموضوعى (؟) . ومن الواضح 
أن ربط الشخصية. بفكرة الحكم الوضعى مجعل مصدر الحق هو القانوث 
كا مجعل الشخص شبخصآً للقانون مثل ما هو صاحب الحق . ذلك أن الحق 
يبدو فىظل فكرة الحكم الوضعى كأئر قانوق » وأن من ينسب إليه هذا 
الأثريبدو كشخص للقانون قبل أن يكونشخصاً للحق أو صاحياً له . 

47 - أما عن فقه قاعدة السلوك ء فقد رأينا أنه يصور القانون تجرد 
مجموعة من قواعد السلؤك » فينتهى إلى أنها لا تتوجه إلا إلى الإنسان العاقل 
الواعى » وأنه بذلك يسدل الستار تماماً على الاثار القانونية الى لا يتوقف 


. أنظر ماتقدم » بند م ومايمده‎ )١( 
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وجودها على قعل للإنسان محل لتكليف - والى هى جزء أصيل من مضحون 
القاعدة القانونية ‏ وينفى فكرة الحق » ويتجاهل ضرورة إسناد هذه الآثار 
ومن ينها الحق - إلى شخص من أشخاص القانون(1)'. ومن الواضح 

أن الاعتراف بالحدكم الوضعى جانب الحكم التكليفى من 0 أن 
يوجد لفكرة الأثر القانونى مكاناً فى بنيان القاعدة القانونية حتى لولم يكن 
أثراً لفعل للإنسان ل لتكليف بجانب المكان الذى تحتله فكرة السلوك 
أو التكليفٍ » ويمكن من إناطة فكرة الشخصية بالصلاحية لتلقى هذا الأثر 
- دون فكرة التكليف - باعتبار هذه الصلاحية أوسع نطاقاً وأسبق توافراً 
لدى الإنسان من الصلاحية للتكليف 


الطلب الثالث 
مناط الالزام واجتماع التكليف والوضع 
وضع الشكلة : 


4 - إذا كانت الدراسة التحليلية لقواعد القانون تكشف عن 
فصيلتين متميزتين من الأحكام تضم أحداهما أحكام السلوك » وتضم 
الأخرئ أحكام الوضع - فإِن أحكام كل من الفصيلتين لا توجد فى عالم 
القانون منفصلة بعضها عن البعض الآخر 2 وإنما يوجد بينها »كما قدمنا(؟)» 
نوع من العلاقة التبادلية . فالتكليف يرتبالوضع » والوضع قد يرتبالتكليف . 


جع ذلك بالطبع أن هناك منطقة مشتركة بين التكليف والوضع 
هى 0 السلوك الإنسانى أو أفعال الإنسان . فهذا السلوك وهذه ا 
محل لتقيم وتقويم ومن ثم محل لتكليف من ناحية . وهذا السلوكو هذه 
الأفعال 0 قانونية » ومن ثم محل لوضع من الشارع (”) من 
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على أنه إذا كان هناك مثل هذه العلاقة ببن التكليف والوضع » وكانت 
هذه العلاقة مبعتها كو نالسلوكالإنسانى محلا لكل منهماء فانالتضايف بينهما ليس 
تضايفآ تام . ذلك أن محل التكليف هو السلوك الإنسانى والسلوك الإنسانى 
وحده ء بيبا مل الوضع هو السلوك الإنساق وغيره من الأحداث مما 
. لا يعتير سلوكا الإنسان . وعلى هذا النحو بمكن بالطبع أن يتواجد الوضع 
دون أن يصاحبه التكليف . فالوفاة مثلا سبب للمراث . والوفاة حدث 
طبيعى خارج عن إرادة الإنسان وسلوكه » ومن ثم خارج عن -منطقة 
التكليف . والمراث هو أثر للوفاة يتمثل فى إثبات حقوق المورث لاوارث 
مما لا أثر للتكليف فيه كذلك . 

وما كان مناط التكليف مختلف عن مناط الوضع على النحو السابق » 
وكان كل مهما مجتمع فى سلوك الإنسان أو أفعاله » ذإن التساول لابد 
أن يثور حول أثر اجماعهما على مناط الإلزام بأحكام القانون » وعما إذا 

كانت الغلبة يجب أن تكون لمقتضى التكليف أو لمقتضى الوضع . 

وللإجابة على هذا التساول بحب أن نفرق بين الخالة البى يسبق فا 
التكليف الوضع ويترتب الوضع على التكليف - من الناحية المنطقية ل 
والحالة الى يسبق فها الوضع التكليف ويترتب التكليف عليه - هن الناحية 
المنطقية كذلك . 

١ل‏ قرتب اأوضع على التكليف 

هدى ارتفاع الوضع : 

- أفعال الإنسان دائماً محل لتكليف » وجوبآ كان أو تحر 
أو إباحة )١(‏ . ولكنها كذلك قد تكون عاملا من العوامل المثرة فى ترتهب 
أثر قانونى أو آخر (1). فالفعل النحرم » كالسرقة» يودى إلى العقاب ويؤادى 
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إن القميان » ذالععن لجح ٠‏ كالتضرف القاتوى: + يَؤّضى إلى إنشاء الغقوق 
والالتزانات . وعلاتة التحل بالأثر هى علاقة وضتخ أز جغل؛ . 


ولكن العَيير كا قدمنا شزط للتكليف . فاذا انتفى امير ازتفع التكليف. 
وفى. هذه الحالة يثور. التساول عن أثر. ارتفاع التكليف عن. القعل على الوضع 
الذئ. يكون هذا الفعل محلا له . فإذا كان السارق غمر عاقل » فهل. يستحق 
العقاب ؟ وهل نجب عليه الضمان ؟ وإذا كان من صدز عنه التصرف القانوق 
غبر عاقل فهل متتع ترتب الحقوق والالترزانات على تضرف ؟. 


يفرق النظر الإسلاى ى هذا الصدد بين وضع محله الفعل من حيث 
هو ل لتكليف » وبين وضع محله هذا الفعل فى ذاته ويصرف النظر عما هو 
محل له من تكليف )١(‏ . فالأول يرتفع بارتفاع التكليف *والآخر لايرتفع 
بارتفاع التكليف . فتخلف القييز لدى السارق يرفع التحريم عن فعله » 
ويرفع من ثم العقاب ٠‏ لأن العقاب ما جعل أثراً للسرقة إلا باعتبازها 
محلا لتكليف هو التحريم . ولكن ارتفاع العقاب لا يرفع الفمان » لآن 
الضمان جعل أثراً لفعل السرقة لا ياعتباره: محلا لتحرمم وإنما باعتبار ما يعنيه 
من حرمان المسروق منه من ماله . وتخلف المييز لدى من بجرى التصرف 
يرفع الإباحة عن تصرفه » ويرفع من ثم الحقوق والالتزامات الى 
وضع سببا لها » لأن هذه الحقوق والالتّزامات ما جعلت أثراً للتصرف 
إلا باعتباره مباحاً (؟) . 


وقد يبدو أن مقتضىما تقدم هو أنالحقوقوالالئز اماتالى تنتجعنالفعل 
باعتباره م>لا للتكليف لا تثبت لعدم القييز أو عليه . غير أن الواقع أن أحكام 
النيابة من شأنها أنه تغتر من هذه النتيجة . ويظهر ذلك بصفة خاصة فها 
كان حكه الإباحة » كنا هون الحال فى التصرفات القانونية . ذلك أن ما ,كان 
حك الإباحة إتنا ينظر فيه إلى إدراك أثره: ويترك للعبد ليختار فيه بين 
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الإإتيئن والترك ودفقآ لا تقتضيه: مضلححعة (1: . و لما كان الاعتبازن للمضلحة 
على هذا النحو » وكان غير المدز غير قادر عن تقدير هذه المصلحة » 
فإنه يمكن للمميز - الذى ول له القانون ذلك أن يدرك هنا الأآثر وأن 
يقوم مثل هذا التقهدير نيابة عنه . ولذلك كان الفعل الصادر من النائب 
لحساب الأصيل فى هذا الصدد كالفعل الصادر من الأصيل. مرتباً لفحق. 
أو الالتزام فى حق هذا الأصيل . 


#فسير. ارتفاع الوضع : 
٠ه‏ وإذا كان الوضع يرتبط بالتكليف أحياناً على هذا النحو » 
فإنه يصحالتساول عن موضع توافر القيزالذئ هو شرط للتكليف- لا من 
التكليف ذاته وإما من الوضع المترتب على هذا التكليف . وى هذا الصدد 
لابد أن مختلف الأمر باختلاف نوع الوضع ٠‏ وما إذا كان الفعل بحل 
التكليف سبباً للأثر القانونى أو شرطا له أو مانعاً منه . 


فإذا كان الفعل ل التكليف سبباً للأثر كان معنى توافر القييز توافر 
السبب محيث يترتب على توافر الفعل قيام الأثر » وكان معنى تخلف القييز 
غخلت المبيه + عل ارخ من توافر القمل » ميث ينعدم الأثر رغم هذا 
الفعل . وإذا كان الفعل مل التكليف شرطً للأثر كان معبى توافر المييز 
تواقر الشرط ميث يترتب على توافر الفعل قيام الأثر إذا ما وجد سببه » 
وكان معنى تخلف القييز تخلف الشرط » على ا! غم من توافر الفعل » 
بحيث ينعدم الأثر رغم هذا الفعل » حتى ولو قام سيبه . وإذا ما كان الفعل 
محل التكليف مانعآ من الآثر كان معبى توافر القييز توافر المانع » محيث 
يترتب على توافر الفعل انعدام. الأثر »“حبّى وأو وجد سببه وتحققت شروطه 
وكان معنى. تخلف القّييز تخلف الماتع ٠‏ على الرغي من. تؤافر: الفعل » 
محيث يقوم الأثر رغم الفعل » مى وجد السبب وتحققت الشروط . 


(1) أنظر ماتقدم » يند 4١‏ . 
اكه 


فإذا أخذنا أمثلة من أحكام القانون المدثى » فإنه ممكن .القول - بصفة 
مؤقتة ‏ بأن الانحراف عن سلوك الشخص العتاد حرم وأن هذا الانحراف 
سبب الالتزام بالتعويض(١)‏ . فإذا توافر القييز تعلق التحريم يفعل المكلف 
محيث إذا وقع الانحراف كان سيا لقيام الالتزام بالتعويضى »ء وإذا تخلف 
القييز امتنع تعلق التحريم بفعل المكلاف » محيث إذا وقع الاتحراف فى السلوك 
م يكن هذا الانحراف سبباً لقيام الالتزام بالتعويض . 


والتصرف القانونى مباح وهو سبب لقيام الالتزام الإرادى . فاذا 
توافر المييز تعلقت الإباحة بفعل المكلف فكان وقوعه سبباً لقيام الالتزام 
الإرادى (؟) » وإذا انعدم المييز لم تتعلق الإباحة بفعل المكلف » محيث 
إذا أجرى التصرف لم يكن هذا التصرف سيا للالتزام الإرادى » عل نحو 
ينعدم معه هذا الالتزام رغم قيام الفعل المكون للتصرف . كذلك فالتصرف 
القانوى شرط للتملك بالحيازة » وفقآً لأحكام ا حيازة فى المنقول أو التقادم 
فى المنقول أو التقادم الخمسى . فإذا توافر المييز فيمن صدر عنه التصرف 
تعلقت الإباحة بفعله وتوافر شرط العّلك بالحيازة محيث يم املك إذا ماكان 
سيبه ‏ وهو الحيازة ذالها. متوافراً . وإذا انعدم الكييز لم تتعلق 
الإباحة بالتصرف وترتب على ذلك تخلف شرط العلك بالحيازة رغم توافر 
سبها وهو الحيازة . ْ 

وبامثل مكن القول بأن تقدم رهن للوفاء بالعُن الموجل مباح أو واجب 
حسب نصوص عقد البيع ومانع من حبس المّن . فإذا كان الراهن ممزا 
قامت الإباحة أو الوجوب وقام المانع من الحبس ما يتخلف معه الحق فى 
الحبس . وإذا تخلف الميز تحلفت الإباحة أو الوجوب وتحخلف تبعاً لما 
المانع من الحيس بم يؤْدى إلى توافر الحق فى الحبس . 

؟ - قرقب التكليف على الوضع 

١ه‏ - خطاب الوضع يرتب دائماً أثراً قانونياً ف مواجهة الإنسان » 

() أنظر مايل » ينهد 31٠١‏ 

(0) أنظر مايل » بند ١م‏ وما يعده . 


الفا 


حا كان هذا الأثر أو التزاماً . وإذا كان الحق يعبر عن مجرد اخختصاص 
لا أثر للسلوك فيه» فإن الالتزام على العكس من ذلك يفترض أداء ومن 
ثم يفترض من اللتزم سلوكا معينآً هو السلوك الذى يتم به هذا الآداء : 
ومن هنا فترتب الأثر الذى يقتضيه الوضع يعقبة قيام تكليف إذا ما كان . 
هذا الأثر التزاماً . 


والوضع كا رأينا هو علاقة جعلية من الشارع » تقوم ببن مؤثر وأثر 
قانونى ولا تفترض الكييز فيمن يوجد ىجانبه اللوأثر أو الأثر على حد سواء ‏ 
ولذلك فإذا انتفى القيز لدى من وجد فى جانبه المؤثر أو الأثر » فإن ذلك 
لا منع من ترتب الآثر . ولكن الأثرذاته قد يفترض بذاته تكليقاً كما قدمنا 
ولذلك يثور التساؤل فى هذه الخحالة عما إذا كان تحقق الأثر رغم انتفاء القييز 
يوُدى إلى قيام التكليف » خلافاً لما رأيناه من أن العييز شرط لتكليف . 
فوفاة المورث مثلا تودى إلى انتقال حقوقه والنزاماته إلى الوارث حبى ولو 
كان هذا الوارث يتوافر لديه القييز الذى هو شرط التكليف . ولكن الالزام 
يفترض أداء ويفترض تكليقاً ) » فكيف يستساغ نقل الالتزام إلى غير المميز 

فى الوقت الذى لا يكون فيه مكلفاً ؟ 

للإجابة على هذا التساول لابد أولا من القييز بين ثبوت الالتزام 
ننه رين الله عزوت لارام هو الوضع » وتنفيذه هو التكليف » 
وكل منهما يتصور - منطقاً ‏ أن يقوم مستقلا عن الاتحر . وثبوت الالتزام 
يعنى وجوده فى عالم القانون » أما تنفيذه فيعنى وجود السلوك الذى يفرضه 
فى علم الواقع )١(‏ . 


وللإجابة على هذا التساول لابد ثانياً من القييز بين تنفيذ يستوى فيه 
(1) قرب تفرقه كلسن بين صحة القاعدة القانونية وبين فعاليتهاء المرجع السايق » ص14 


ومابعدها . وقرب كذاك التفرقة بين المديونية والمسئولية فى التحليل المزدوج للالتزام : 
كومباراتو المرجع السابق . وأنظر بصفة خاصة ص ١48‏ وما يعدها من هذا الموألف . 


الفا 


أن بت من المدين ذاته أو من غيره -. كا هو امال فى تنفيٍ. الال امانت 
المالية بصفة عامة ‏ وبين تنفيذ جب أن يم من المدين ذاته . 


وترتيبعى هاتين. المقدمتين » فكلما كان الأثر القانونى الذى. يفترضص 
تكليفاآً ‏ وهو الالنزام ‏ يستوى فيه أن ينفذ من المدين أومن غيره. + فإن 
تخلف العييز لدى المدين لا عنع من ثبوت الالتزام ى ذفته » وتكليف 
النائب عنه بأدائه . وى هذه الحالة يثبت الأثر فى مواجهة شخص ويقوم 
التكليف تجاه شخص آخر ‏ حى يتوافر ايز لدى من يثبت الأثر 
فى ذمته(١1)‏ ولا يكون هناك تعارض فى ذلك » تأسيساً على المفارقة ببن 
ثبوت الالتزام وتنفيذه » وطلما كان الثبوت لا يقتضى أكثر من إعمال 
حكم وضعى : 
لآم إذا كان الأثر القانونى الذى يفترض تكليفاً بحب أن يؤدى التكليف 
فيه من المدين ذاته » فإن تخلف شرط التكليف وهو المَييْ يرتد بالضرورة 
إلي.الوضع فيمنع ايقاعه . وى مثل هذه الحالة يصبح توافر العييز بالضرورة 
شرطاً للوضع ممثل ما هو شرط للتكليف المرتب عليه » ويصبح تخلفه 
مانعاً من قيام هذا الوضع . 

لاه - ولعل خير ما يكشف عن علاقة الوضع والتكليف » وارتياط 
كل منهما بتشريع الحقوق والالتزامات وإيجاب الوفاء مها » هو بيان موقف 
فقهاء الشريعة من إبجاب بعض الالتزامات المالية على عدم العييز . 

وسوف نتخذ مثالا لذلك من الز كاة والضمان . وتظهر أهمية مثال الز كاة 
فى هذا الصدد فى أن محور لحلاف بصدده هو جواز أو عدم جواز النيابة 
فى أداء الزكاة . وتظهر أهمية الضمان فى أن محور الحلاف بصدده ليس جواز 
النياية وإنما هو حقيقة سيب الفمان وما إذا كان وضعا أو تكليفاً . 


(1) ولذلك فالدعوى بتنفيذ الالتزام لاترفع على غير المميز و إنما على النائب عنه بصفته 
كذلك . . 


وكا 


فأما الركاة » قن فلسلم به أنها تقوم عن أحكام وضعية لا تفترضن 
المييز لوقوعها فى حق الانسان . فهى سبب لسبب لا أثر للتكليف فيه ٠‏ 
وهو الملك.البالغ. النصاب » وهى مشروط لا أثر للتكليف فيه وهو الحول. 
ومقتضى ذلك أن تجب فى حق عدم القييز . غبر أنه من المسلم به كذلك أن 
إيجاب الزكاة معناه التكليف بأدائها » وأن مثل هذا التكليف لا يقوم إلا 
بتوافر شرطه وهو العييز وكتنع تعلقه بالشخص إذا ما وجد مانع منه 
من جنون أو عته . وهنا'يتضح التعارض بن مقتفى التكليف الذى ينشأ 
عن إجاب الزكاة وبينمقتضى الأحكام الى يقوم علها امجاباء فكيف محل 
فقهاء” الشرع الاسلاى هذا التناقض ؟ 

ذهب الجمهور إلى وجوب الزكاة على عدم العييز- أخذاً عقتفى 
الأحكام الى يقوم علها إيجاما - وذهب الحنفية على العكس من ذلك إلى 
عدم امخامها ‏ أخذاً مقتضى التكليف الذى ينشأ عن هذا الإمجاب )١(‏ . 
ومرجع هذا الحلاف لديم هو ما إذا كانت الزكاة مونة للمال. أو 
عبادة. (؟). فن رأى فبا مونة ذهب إلى وجوبا على عدم المَييز » ومن 
رأى. فها عبادة ذهب إلى عدم وجويها عليه . ويتضح من ذلك أن حقيقة مميقة 
الحلاف الدمهم تكمن فيا إذا كانت النيابة: تجون أو لأتجوز فى أداء التكليف 
الممرتب على إيجاب الز كاة. فن قال بأنها مونة ذهب إلى جواز النياية فى 
أدائها » وانتهى من ثم إلى إجاءبا فى مال عدم القيز بمجرد توافر سبها 
وشروطها » وأقام التكليف بأدانها على عاتق الولى لاعلى عاتق غير المميز . 
ومن قال بأنها عبادة ذهب إلى عدم جواز النيابةى أداتها باعتبار أن المقصود 
بإيجامها هو فعلها ممن تجب عليه ذاته لا من النائب» ومن ثم انهى إلى عدم 
قيام التكليف بأدائها على عدم القييز وعلى الولى على السواء . 

وأما الضمان ع ف فن المسلم به أن إبجابه ينشى ء التزاماً فى ذمة الضامن . 
ومن المسلم به كذلك أن هذا الالتزام التزام مالى لا أثر فيه للعبادة » محيث 


. 705 أنظرف ذلك : ابن بخيم » الأشياه والنظائر » طبعة 1154 أء ص‎ )١( 
أنظر فى ذلك : عمر عيده » سلم الوصول لعلم الأ ول» الطبعة الثانية » الإعلاه-‎ )0( 
.154 التلويح»ج ؟ » ص‎ » ١]! مع ص‎ 


لدف 


عكن أداوه من النائب كا-مكن أداوه من الأصيل سواء يسواء. 
1 ومع ذلك فقد اختلف الرأى فى قيامه فى حق عدم القييز . فقد ذهب 
الجمهور إلى قيامه قولا بأن الضان من خطاب الوضع وخالف بعض المالكية 
فى ذلك قولا بأن الضمان من خطاب التكليف .)١(‏ 


ويتضح من هاتين المقدمتين أن مبعث االحلاف ليس فى كون الفمان- 
إذا ما قام سببه ‏ يفيرض تكليغآ بالأداء منمال الضامن» أو فى كون تنفيذ 
هذا التكليف يمكن أن يتم ممن يقع الضمان على ماله أو من النائب عنه » 
وإنما فى النظر إلى سيب الضمان ذاته . فالجمهور يبحث عن هذا السبب 
فى ربط الشارع بين الضمان وبين الضرر الذى سببه الضامن للمضرور فيرى 
فيه حك وضعياً يتحقق أثره تلقائيآً عجرد نحقق الضرر وثبوت التسبب فيه 
دون نظر إلى تمييز أو انعدام تمييز المتسبب . وبعض المالكية يبحث عن هذا 
السبب فى عدم مشروعية النشاط المسبب للضرر » فيرى فيه حكاً تكليفياً » 
القيز شرط لقيامه فى حق المتسبب وعدم الكييز مانع من قيامه فى حقه 3 
فينتهى إلى انعدام السبب عجرد قيام المانع » ومن ثم إلى عدم قيام الضمان 
عند ثبوت انعدام المييز تأسيسا على تخلف السبب (9) . 


(1) أنظر فى هذا الشأن » على المفيف » الفيان فى الفقه الاسلاى » 1511 . 
(0) أنظر ما يل » ينه 3646 


لف 


إل و | // 3 ا 
مناط الالزام بالاحكام المدنيه وأعمال القانون 


مه أياما كان جوهر القانون ‏ وسواء كان حقوقاً أوكان قواعد 
سلوك تقم واجبات أو كان أحكاماً متباينة من التكليف والوضع - 
ذإن وجوده أمر وتعلقه بإنسان معين أو إيقاعه فى شأنه أمر آخر . فتشريع 
الحقوق والتكاليف والأحكام له دليله المتمثل ى مصدر من مصادر 
القانون من تشريع وعرف وقضاء » وتعلقها بالإنسان له دليله المتمثل ى 
تصرف أو واقعة من التصرفات والوقائع الى يناط با قيام الحق أو التكايف 
أو إنزال الحكم بالمكلف . وحى يتحقق إلزام القانون للإنسان لابد »ن 
توافر الدليل على شرعيته من ناحية وتوافر الدليل على تعلقه هذا الإنسان 
من ناحية أخرى . ولذلك فالفقه المعاصر يفرق بين المصدر المباشر والمصدر 
غر الماش رللمراكز القانونية» أوبن مصدرها المسبب ومصدرها المرتب(1). 
فالأول هو التصرف القانوى أو الواقعة القانونية الى يناط مها المر كز القانونى . 
والآتحر هوالقانون ذاته الذى يتكفل بإناطة هذا المركز بالتصرفات والوقائع . 
والفقه الإسلاتى يفرق بين دليل شرعية الحكم وبين دليل وقوعه . فالأول 
يقابل المصدر غير المباشر أو المصدر المرتب . والآخر يقابل المصدر المباشر 
أو المصدر المرتب . 


وقد كان لازدواج دليل إلزام القانون على هذا النحو أثره المباشر 
على مواجهة مشكلة مناط هذا الإلزام . فالحق أو الواجب القانونى "كما يبدو 
كل منهما كنتاج للقانون بمعناه الموضوعى المحرد يبدو كنتاج للتصرف 
القانونى أو الواقعة القانونية . ومنهنا فالفقه بعد أن يواجه مشكلة مناط 


)602 أنظر فى هذا الصدد ء جلال المدوى » أصول المعاملات »ء ج١1‏ ء ص 55 
وما يعدها . 


1 


الزام بالأحكام فى نطاق نظرية الحق أو فى نطاق نظرية القانون محت 
فكرة الشخصية » يعود فيواجهها موة أخرى فى نطاق نظرية التصرف 
القانونى تحت فكرة الأهلية ‏ كعنصر فق التصرف - وى نطاق الواقعة 
القانونية تحت فكرة التمييز ‏ كعنصى فم العمل غير المشيروج . 


وكل من فكرق الأهلية والتمييز مناطها العقل . وفكرة العقل يتحدد 
موضعها فى. نظرية الحق ونظرية القانون من خلال مناقشة فكزة الشخصية . 
ولذلك. يبدو لأول وهلة عدم جدوى. مواجهة مناط الإلزام بالأجكلم 
المدنية من جديد فى نظريى التصرف القانونى والعمل غير المشروع بعد 
أن تحدد هذا المناط من خلال مناقشة فكرة الشخصية .. ولكن هذه الجدوى 
تتضح إذا ما استعدنا فى الذهن موقف الفقه التقليدى من ينيان القانون » 
وتصوير هذا الأخير تارة كجرد حقوق وتارة أخرى كجرد قزاعد 
للسلوك تفزض واجبات . 


ففى النظر الأول تثبت الشخصية دون اعتبار لتوافر العقل . ولكن 
الملاحظ أن العقل يلعب دوراً هاما فى الإلزام بأحكام القانون . ومن هنا 
كان لايد من إنجاد موضع لدراسة دور العقل فى الإلزام بأحكام القانون. » 
فكانت دراسته نى مجال التصرف القانونى والعمل غير المشروع » بعد أن 
صار من المستحيل دراسته ى.نظر ية الشخصية . 


وف النظر الآخر لا تثبت الشخصية إلا للعاقل على نحو تستنفذ معه دراسة 
الشخصية دراسة العقل كناط للإلرام بأحكام القانون . ولكن يبقى بعد 
ذلك أن دليل تعلق هذه الأحكام بالإنسان هو التصرف القانونى. أو الواقعة 
القانونية. » وأن- التصرف والواقعة عناصران مستقلان فى وجودهها عن وجود 
أحكام القانون وتاليان فى ويجودهما لوجوده . لذلك.لزم توضيحالصلة ببن. 
كل من التصرف القانونى والواقعة القانونية من ناحية وبين أحكام القانون 
من ناحية أخرى > .مما يثبت أن مناط الإلرام الناشى ».عن .التصو نه أوالى اقعة 
هو بعينه مناط الإلزام النائنىء عن أحكام القانون . ١‏ 


"1 


وترتيباً على ذلك كان عليئا أن نعزض؟ لمناط الإلزام بالأحكام المانية 
فى علاقته بكل من الفضرف' القان تاق والققل الشار لتؤذجن اختلقين 
لدليل وقوع أحكام القانرن » أو ما يعرف فى الفقه بالمصدر غير المباشر 
أو المصدر ا للمراكز القانونية 2 

البحث الأول : الإلزام بالأخكام المدنية والتصرف القانوى . 

المبحث الثانى : الإازام. بالأحكام المدنية والفعل الضار . 


ا لمبحث الاؤل 
الائزام بالأحكام المدنية والتصرف القانوفى 

4ه - عمثل التصر ف القانونى مجالامنأه, المحالات الى تتصار ع فيهاالاتجاهات 
امختلفة ى تصور القانون وجوهره . فالتصرف القانونى فى جوهره هو تصرف 
إرادى يرتب أثراً قانونياً . وهو مبذه امثابة عمل شخصى ذانتى فى مبتداه 
ونتيجة موضوعية فى مهاه . ولذلك فدراسة مناط الإلزام بالتصرف 
القانونى لابد أن تأخذ بعين الاعتبار العمل الشخصى الذى يبدأ به هذاالتصرف 
والنتيجة الموضوعية الى ينتّهى إلبا . ولذلك أيضآً كان علينا أن نحدد مناط 
الإلزام بالتصرف القانوى على أساس من هذينالعنصرين. فالعنصر الأول - 
0 الذاتى الشخصى - يبين منشأ الأثرالذى يرتبه التصر ف القانونى. والعنصر 
الآخخر_العنصرالموضوعى يبي ن أن هذا الأثر هو أثر للقانون.وقدسبقأن رأينا 
أن الإرادة هى حور فقه الحقوق وأن الأثر القانونى هو مبحث .ن مباحث 
فقه قاعدة الساوك )١(‏ . ومن ثم كان علينا أن نحدد علاقة مناط الإلزام 
بالتصرف القانونى بكل من التصرف الإرادى والأثر القانرنى من خلال 
هذين الفقهين' . 

المطلب الأول : مناط الإلزام بالتصرف القانونى والتصرف الإرادئ 


المطلب"الثانى: : مناط الإلزام. بالتصرف القانونى والأثر القاتوق . 


. أنظر ما تقدم » يند ه وما بعده ء ويند 12 ومايغده‎ )1١( 


حفلة 


الطلب الأول 
مناط الائزام بالتصرف القانونى والتصرف الارادى 

وضع الشكله : 

هه لاجدال فى أن الإلزام بالتصرف القانونى هو إلزامللإنسان بإرادته . ' 
ولكن التساول يثور عن المقصود بالإرادة»وعن علة التزام الشخص بإرادته 
وعدم إمكانه العدول عنها بإرادة لاحقّة . ومحاول الفقه الإجابة على هذا 
التساوال من خلال تنقيبه عن أساس الالتزام الإرادى أو منشأة . غير أن 
الواقع أن فكرة أساس الالتزام .الارادى أو منشأه تخفى ورائها مشكلتن 
متميز تينهما : مشكلة الشخص الذىيكونأهلا للالتزامالإرادى- أو مايسميه 
فتّة الشريعة الإسلامية بالعاقد ‏ ومشكلة الإرادة الملزمة وحدود إلزامها » أو 
مشكلة الإلتزام الإرادى . ولذلك فالمنطلق الصحيح لهل هذه المشكلة 
هو التمييز ببن مناط الإلزام بالتصرف القانونى ودليل وقوع هذا 
الإلزام (1) . 

١‏ أساس الالتزام الارادى 
الارادة بفومها الفردى : 


5ه - مثل ما واجه الفقه التقليدى ‏ بتزعته المثالية ‏ فكرة الحق 
من خلال فكرة الحرية » فقد واجه كذلك نظرية التصرف القانونى من 
خلال هذه الفكرة. ففكرة الحق تنبعث لدى هذا الفقه كنا قدمنا من تصور أن 
الحرية والاختيار هما فطرة الإنسان » وأن الترحمة القانونية لهذه الفطرة هى 
حقوق الفرد أو قدراته الإرادية . وعلى هذا النحو فإذا كان الإنسان يلتم 
بما بحريه من تصرفات قانونية » فإن اجراء هذه التصرفات لا يعدو أن 
يكون ممارسة لقدراته الإرادية الى تثبتها له فطرته » فإرادة الإنسان هى 
مصدر النزامه » والزام الإنسان عا لم يرده يجاق الفطرة ويتعارض مع 


. أنظر ماتقدم » يند ه وما بمده‎ )1١( 


ل لقنا 


ناموس الحليقة(١)»‏ والقوة الملزمة للتصرف القانوى ليس ها من سند سوى 
سلطان الارادة (؟). 


بل إن القانون الموضوعى ذاته - المتمثل فى قواعد عامة مجحردة ‏ يستمد 
سلطانه من مجموع إرادات أفزاد احتمع ء باعتباره تعبيراً عن إرادة كل 
منهم (). وهو مبذه المثابة لا يكون له من سلطان قبل من يعبر عن إرادة 
صرمحة عخالفة له . ولذلك كان للتصرف القانونى أن مخالف القانون دون 
أن يكون للقانون مخالفة التصرف وكانت قواعد القانون فى الجملة قواعد 
مفسرة للإرادة الفردية . 

حا إن القانون يعرف بعض القواعد يقال لها القواعد الآمرة أو المتعلقة 
بالنظام العام والآداب ٠‏ لا يجوز الحروج علما . ولكن هذه القواعد هى 
قواعد خادمة للحرية الفردية وحامية لسلطان الإرادة » ولا تكتسب صفتها 
المذكورة إلا من قيامها هذه الوظيفة وبقدر قيامها ما . ولذلك كان نطاق 
هذه القواءد مقصورا على القواعد الى تعين محال القانونى لكل فرد ونع 
إرادته من على المحال الخاص به إلى امحال الخاص بغيره من الأفراد . 

وعلى هذا النحو فالتصرف القانونى يتمحض فى إرادة من الإنسان 
تهدف إلى إحداث أثر قانونى معين هو الالتزام » والالازام لا يعدو أن 
يكون #ديداً لجرية من يصدر عنه التصرف يفترض قبول الملتزم الخضوع 


(1) ف هذ المءنى : عبد الرحمن عياد » أساس الالتّزام العقدى » ص م4 ما رق ورينو» 
القانون المدنى » جم ص .7 وما بعدها . أنظر كذاك » سمير تنا غو ء الالتزام القضائى » 
محولا ع ص له ومابعدها . 

)١(‏ أنظر.ى هذا الشأن : بلا نيول وريير » القانون المدف » ج5 » يند ١4‏ ؟ 
مارسيل فالين » الفردية والقانون » وّموزؤء ص .م 070؟ وص ١54‏ وما بعدها؛ 
جونو » ميدأ سلطان الارادة ى القانون االخاص » ١51١+‏ ؛حلمى بهجت يدوى » أصول 
الالتز امات » م94١ ٠‏ 47ولء بند ٠غ‏ وما يمده » صن 54 ومابمدها . 


زفق فالين » المرجع السابق » صن 118 


لحلق 


لإرادة من يتم الإلتزام فى مواجهته (1) . وعلى هذا البحو أيفيآ فالتصرفيه 
القانونى هو «مظهر القوة الخلاقة للإرادة الخاصة فى الحال القانوني »(7) 


لاه - ولما كان التصرف القانوى ينجل على هذا النحو إلى إرادة 
-مجرد إرادة تحد من حرية ,صاحها لصالح الغير كان لابد من إنجاد مكان 
شرعي لأحكام الأهلية فى نظرية الإرادة ذاتها » وتطويع هذه النظرية 
لمنتضيات هذه الأحكام . ولذلك فقد ذهب الفقه إلى أن انعدام الأهلية يعتير 
قرينة على انعدام الإرادة » وأن نقص الأهلية يعتمر قرينة على نقص الإرادة 
وأن كال الأهلية يعتتر قرينة على كال الإرادة(*). وعلى هذا النحو مكن 
ترتيب حكم التصرفات القانونية بالنظر إلى قواعد الأهلية . فتصرف عددم 
الأهلية من صغير دون سن التميير ومن مجنون أو معتوه يعتير باطلا لانعدام 
الإرادة لديه . وتصرف ناقص الأهلية من قاصر أو ملفيه أو ذى غفلة 
يعتير قابلا للإبطال لتق الإرادة لديه . وتصرف كامل الأهلية ممن يلغ 
سن الرشد غير مصاب بعارض من العوارض السابقة هو وحده الذى يعتير 
صحيحاً لاكتال إرادته (8) . 


4ه ويبدو لنا أنه بصرف النظر عن مدى صحة اتخاذسلطان الإرادة 


)١(‏ أنظر فى هذا المتى ء وف النظرية الارادية للالتز ام بصفة عامة : كومياواتو» 
محاو لة فى التحليل المزدوج للالتزام ق القانون الخاص » 1454 © ص ١‏ ومابعدها 

(؟) ونشيد » الموسوعة » الطبعة السابعة » ج ١‏ » صن 214 أشار أليه ريج» دور 
الارادة فى تكوين التصرف القانونى وفقاً للفقه الألمافى فى القرن التاسع عشر » أرشيف فلسفة 
القانرن » لاهو١ا‏ » ص15755. 

() أنظر فى صلة الأهلية بالارادة : هوان » عدم الأهلية » الجلة الفصلية القانون 
امدق » 1١4407‏ ء ص #امم وما بعدها ؟ خاصة ص 5م85 وما بعدها ؛ ريج » دور الارادة 
فى التصرف القانوى فى القانون المدق الفرننى والألماى » ١95١‏ ء ص ١5‏ وما بمدها ؟؛ 
مارت وريتو » القانون المدثى » بج ١‏ ء بند 7941 وما بعده » ج #7 » يند 5 وما بعده 4 
أسماعيل غاتم »ء فق النظر ية. العامة للالتزام » ابقزء الأول » مصادر الالتزام » ١958‏ > ايند 
لوع ص 4لا١.:‏ 8 

(:) ق هذا المى : عبد المعنم فرج الصدة , المرجع السابق » يند 188 اه ص 1١58‏ م 


خيش 


أساساً للقوة الملزمة للتضرف القائوق » فإنه بخ على هذا الربط بين الإرادة 
و بئن الأهلية أنه مخلط بين الإرادة وكشيئة» مستظهرة فى لحظةمن لحظات الزمن 
وبين الإرادة كحالة أو صفة مضاخية للإنسان . فمالا شك فيه أن الإرادة 
الى تكون جوهر التصرف القانونى هى مشيئة صاحب التصرف الى تصدر 
عنه فى لحظة زمنية معينة وتنفصل عنه ثى هذه اللحظة . ومما لاشك فيه كذلك 
أن الأهلية فى أى من أوضاعها هى حالة لمن يتمتع ما تلازمه ولا تنفصل 
ال وين لحظات الزمن . وهكذا 
عكن أن يفهم قول الأستاذ هوان أن «تعبير القرينة على غيب الرضا يؤدى 
إلى إخفاء الصفة الشخصية لعدم الأهلية الى تتمثل فها أصالتها » .)١(‏ 


ولذلك فإذا كانت الإرادة هى مناط الأهلية فلابد أن يكون المقصود 
هذه الإرادة لا المشيئة المستعلنة فى الحظة إبرام التصرف وإنما حالة الإنسان 
القادرة على إصدار مثل هذه الإرادة الأخير ة أو حالة الإنسان المتمتع محرية 
توجيه إرادته . ومن ثم فإذا كان التصرف القانونى هو إرادة » فلا مكن 
أن تكون هذه الإرادة هئ بذاتها الأهلية » وإذا كانت الأهلية تقبل التبعيض 
محيث يتصور أن نفارق بين أهلية كاملة وأهلية ناقصة وأهلية منعدمة فإن 
ذلك لا يستتبع بالضرورة التميز فى صدد الإرادة المكونة للتصرف القاثوئى 


بن إرادة كاملة وإرادة ناقصة وإرادة منعدمة (؟) . 


والواقع أن محديد الإرادة المكونة للتصرف القانوى على هذا النخى 
وضرفها إلى مجرد المشيئة لابد بالضررة أن يؤدى إلى القول بأن الإنسان قد 
أراد أو أنه لم يرد » ولا مرحلة وسطى بين الوضعين . ولذلك فإنه لامكن 
تفسير المفارقة بين تصرقات غدتم الآهلية وتصرفات ناقضها وتضرفات 
كاملها نحل أساس من الإراذة » والقول بأن الأولى باظلة والثانية قابلة 


1 . المقال السابق » ص هم"‎ )١( 
5 , (؟) أنظر فى مناقشة الحالات المقول فها باتعدام الارادة : ديع المر نجع , السابق‎ 
3 7 . عن 15 وما يمدها‎ 


ديقف 


للبطلان والثالثة صحيحة .2 فنطق فكرة الإرادة يؤْدى بالفمرورة إلى إعطاء 
حك واحد لتصرفات غير كامل الأهلية » وهو البطلان إذا ما قلنا ياتعدام 
الإرادة لديه والصحة إذا قلنا يتوافرها » نحي ثلا يكونهناك مجال لفصيلة 
التصرف القابل للإبطال . ْ 


4ه على أنه إذا ماافتر ضنا إمكان التميز بين إرادة كاملة وإرادة 
ناقصة وإرادة منعدمة تمشياً مع كال الأهلية ونقصبا وانعدامها » على الدنحو 
المتقدم» فإن ذلك لا يكفى ف الواقع لتفسير حكم التصرفات القانونية من 
حيث الأهلية . ذلك أن هذا المنطق يئدى كا هو واضح إلى القول بأن 
تصرفات ناقص الأهلية تكون داعا وأبداً قابلةللإبطال » لاصحيحة ولاباطلة» 
لأن إرادته تكون ناقصة لا كاملة ولا منعدمة كذلك . غير أن أحكام 
الأهلية لاتجعل تصرفات ناقص الأهلية قابلة للإبطال إلا إذا كانت دائرة بين 


أن الفرض هو نقص الإرادة لديه لا كاها . وأما إذا كانت ضارة ضرراً 
محضاً » فإنها تكون باطلة بطلانا مطلقاً » بالرغم من أن الفرض كذلك هو 
نقص الإرادة لديه لا انعدامها . 


كذلك فهذا المنطق يؤدى إلى بطلان أو إبطال تصرفات عدم الأهلية 
فى حميع الأحوال . ولكن الواقع أن تصرفات المحنون والمعتوه ‏ والفرض 
أنه عدم الإرادة ‏ لا تكون باطلة إذا صدرت قبل تسجيل قرار الحجر 
: سوفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ١١4‏ من القانون المدنىإلا إذا كانت حالة 
الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها . 
وبالمثل فتصرفات السفيه وذى الغفله ‏ والفرض أنه ناقص الإردة - 
لا تكون باطلة أو قابلة للإبطال إذا صدرت قبل تسجيل قرار الحجر ‏ 
وفتا لحكم المادةمن ١١5‏ من القانون المدنىإلا إذاكانت قد صدرت نتيجة 
استغلال أو تواطو . 0 


روف 


ومن الواضح أن القول بأن التصرف القانونى هوإرادة يقتضى القول 
بانعدام التصرف: القانونى » ومن ثم تخلف الإلزام كلما تخلفت : الإرادة. 
ولذلك فإذا كان التصرف القانونى يوجد صحيحا رغ انعدام الأهلية أو 
نقصها » فلا بد بالضرورة من التسلم بأن مناط الأهلية - انعداماً ونقصاً 
وكالا ‏ ليس هو الإرادة » وإلا لما أمكن تصور تصرف قانونى صحبح 
من عدم الإرادة أو ناقصها . 


١‏ - على أنه بصرف النظر عن مدى قدرة فكرة الإرادة على تفسير 
اختلاف حكر التصرف القانونى من البطلان إلى القابلية للإبطال إلى الصحة» 
محسب ما يتوافر لمن صدر عنه من أهلية » فإنه لا يمكن أن يقدمْ تفسيرآ 
لنفاذ التصرفات الى نحر-ما النائب عن غير كامل الأهلية باسمه » فى حق 
هذا الأخير . ذلك أن الفرض أن الإرادة هى مصدر الإلزام وأنه بقدر ما 
يتوافر منها تكون الصحة » فكيف يكون التصرف الذى بجريه النائب 
صحيحا فى الوقت الذى تكون فيه إرادة الملزم معدومة أو ناقصة ؟ إن اتخاذ 
سلطان الإرادة وحده أساساً للإلتزام بالتصرف القانونى مخالف المسلم من 
إلزام التصرفات الى يقوم مما النائب القانونى عن غير كامل الأهلية ‏ 
بإرادته وباسم الأصيل - .من ينوب عنه بمثل ما مخالف المسلم به من ثبوت 
الحق الناثئىء عن هذا التصرف لعددم التمييز على نحو ما أشرنا 
اليه بصدد مناقشة فكرة الشخصية )١(‏ . فثل هذا الإلزام لا يمكن 
أن يكون له من سند سوى حكم القانون الموضوعى الذى يقضى بتعين 
النائب القانونى ومجعل تصرفاته عن الأصيل ملزمة لهذا الأصيل . 


وعلى هذا النحو السابق ممكن القول بأن التصرف القانوق إرادة » 
فلا يوجد إذا تخلفت الإرادة . ولكن وجود الإرادة » ومن ثم قيام التصرف 
(1) أنظر ما تقدم » يئد 5 وما نمده . 


أوشف 


إاقانوى » لايعى بالضرورة الإلزام هذا البصرف ء إذا ماتخلف مناط 
هنا الإلزام . كذلك فوجود الإرادة وقيام التصيف لايعىي بالضرورة 
انصر اف الإلزام به لمن صدرت منه هذه الإرادة . 

١‏ - على أنه إذا كانت فكرة سلطان الإرادة كأساس للإلتزام 
بالتصرف القانونى تعجز عن تفسير أحكام الأهلية وماتستتبعه من نيابة 
قانونية على النحو المتقدم ٠‏ فإنها تؤدى إلى نتائج مخالفة لأحكام القانون 
الوضعى فى مناطق أخرى متعددة من نظرية التصرف القانونى تدور حول 
مشكلة الهلاف بين الإرادة الحقيقية والإردة المعلنة » كما هو الخال فى عدم 
اعتداد القانون الوضعى بالتحفظ الذهبى بصفة عامة أو بالغلط غير المتضر»ح' 
وكا هو الخال فى إغفال الإرادة الحقيقية فى التفسير إذ ما تعارضت مع 
المعبى العادى للتعبير الذى حملها إلى العام اللخارجى. أو فى تمكين الغير من 
الاعتداد بالتصرف رغم صوريته )١(‏ . 

الارادة بمفهومها الاجتماعى : 

1 - أدى عجز الاتجاه المثالى » المتعلق ممبدأ سلطان الإرادة» عن 
تفسير الحقائق السابقة ‏ فيا يتعلق بالحلاف بن الإرادة الباطنه والإرادة 
الظاهرة - إلى ردود فعل مختلفة فى الفقه الأمانى وى القضاء السويسرى . 
وقد تمخضات هذه التيارات عن اتجاه وضعى يأخذ الإرادة المكونة للتصرف 
القانونى مفهوم اجماعى مخالف مفهومها الفردى السابق . 

أما الفقه الألماذْ فى فقد ابتدع نظرية التعبير كحاولة لتفادى التناقضسالواضح 
فى هذا الصدد ببن هبد سلطان الإرادة وبين حقيقة القانون الوضعى 
وفحوى هذه النظرية أن العنصر المكون للتصرف القانوى هو التعيير عن 
الإرادة كجقيقة اجماعية خارجية وليس الإرادة ذاما كبحقيقة نفسة 


داخلية» وأن دور الإرادة كحقيقة نفسية يققف عند إصدار التعبير ليتولى هذا 


(1) أنظر فى تفصيل ذلك : عبد الرحمن عياد » المرجع السايق » صن لاغ وما بمدها ؛ 
السنهورىء مصادر الالتزام » المرجع السايق » بند لال يي با يعدو » ص ١1!‏ وما يدها ل 
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التعببر من بعد ترتيب الآثار القانونية للتصرف .)١(‏ وعلى هذا النحو فضمون ' 
التصرف لا يتحدد بما اتيجهت اليه الإرادة الحقيقية و نما مما تضحته التعبير عنها ' 
على نحو يزول معه التناقض بين حقيقة التصرف القانوق أو ركنه وبين 
آثاره . فحقيته التصرف - أو ركنم هى' التعير وآثار التصرف محددها 
هذا التعير . 1 م 


ومن الواضح أن الإرادة النفسية فى هذا النظر يظل لها دور إصدار 
التعبير . و لذلك فالتعبير لا يكون له من أثر إلابقدر صدوره عن إرادة نفسية 
على نحو بمكن معه التمييز بين تعببر صادر عن إرادة كاملة وتعبير صادر عن 
إرادة ناقصة » وتعبير لا تتواجد خلفه إرادة . وعلى هذا النحو فنظرية 
التعبير إن كانت تفسر أحكام القانون الى تغلب التعبير أو الإرادة المعلنة على 
الإرادة الحقيقية » وتؤدى إلى وجوب عدم الاعتداد بالإرادة الحقيقية فق 
ترتيب آثار التصرف القانونى من البداية » فإنها لا تختلف عن نظرية سلطان 
الإرادة فما يتعلق بمشكلة الأهلية ولا تفسر ماى هذه النظرية الأخيرة من 
تناقضات كشفنا عنْها . و بعبارة أخرى فهى تبقى على فكرة سلطان الإرادة . 
لتفسسر مناط إازام التصرف القانوق . 


بل الو اقع أن نظرية التعبير ‏ وما دامت مشكلة الأهلية فمها مرتبطة 
مشكلة الإرادة النفسية ‏ تضيف تناقضاً جديداً إلى نظرية التصرف القانونى . 
فالنظرية فى أبعادها الحقيقية تدى إلى إهداركل دور للإرادة الحقيقية 


وتعتد بالتعبير وحده(7) » على نحو يؤدى منطقاً إلى التزام عدم الأهلية 


(1) أنظر فى تفصيل هذه النظرية : عيد الر حجن عياد المرجع السايق» صن 6 وما يعدها؟ 
متيال » إعلان الارادة» احلة الفصلية للقانون المدق ء 1١4.8‏ ص مغه ومابعدها ؟. 
ديجء» دور الإرادة فى التصرف القانوف ق القانون المدنى القر نسى ؟و الآمافى» امرجم السابق » 
دور الارادة فى تكوين التصرف القانو وفقاً للفقه الألماف فى القر ن التاسع عشر » أرشيف 
فلسفة القانرن » لاه4١1‏ ء» ص ٠١6‏ !4 اسماعيل غاتم » المرجع السابق » بند لما ء ص وم 
وما يعدها . 

(؟) ىق هذا الممتى » حلمى بهجت بدوى ء المرجع السابق » يندا لاه » صن 4خ وما يعدها. 


ينانا 


بالتصرف القانوق الذى يصدر عنه . والحفاظ على الإرادة الحقيقية فى 
نظرية اضرف القانوق عن طريق اقول بأنها هى ااتى تتوى إصدان التعيير .+ 
لا يعدو أن يكوت حفاظاً مصطنعاً » الحدف الوحيد منه هو إجاد تفسر 
لعدم التزام عدم الأهلية بما يصدر عنه من تعبي ر(1). ولكن الحفاظ علىدور 
الإرادة على هذا النحو يؤدى إلى شرخ عميق فى نظرية التصرف القانونى . 
فكيف عكن التسلم بأن الإرادة النفسية هى الى تصدر التعبير » » ثم يقال بعد 
ذلك بإغفال كل دور لا فى تحديد الاثار القانونية لهذا التعبير ؟ (1) . 


“> - أما اللقضاء السويسرى فقد سلك فى معالجة التعارض بن الإرادة 
الحقيقية والإرادة المعلنة مسلكا عملياً حاول فيه أن يوفق بين كل من هاتين 
الفكرتتن . وقد كان من نتيجة ما بذل من محاولات لتنظير الحلول العلمية ىق 
هذا الشأن » ظهور نظرية أخرى تعرف فى الفقه بنظرية الثقة . وفحوى 
هذه النظزية يكمن فى إنجاد نقطة التقاء بين الإرادة كعنصر نفسى وبين 
التعبر كعنصر خارجى » عن طريق القول يأن مناط إلزام التصرف القانو 
هو الإرادة الممكن التعرف علبها(”) . وعلى هذا النحو يكون الاعتداد 
بالإرادة الدمميقية رغم مخالفها للتعبير كلما كان باستطاعة الموجة إليه التعببر 
التعرف علبها . ذلك أن اختلاف التعبير عن الإرادة الحقيقية لا يولد ثقة لدى 
الموجة إليه التعبير تخالف هذه الإرادة الحقيقية ى هذه الحالة . وعلى العكس 
من ذلك يكون الاعتداد بالإرادة المعلنة رغم ثبوت مالفا للإرادة الحقيقية 
كلما كان من غير الممكن للموجة إليه التعبير أن يتعرف على هذه الإرادة 
الأخيرة . ذلك أن التعبير يولد لدى الموجة اليه ثقة فيا احتواه فى هذه اللكالة. 


ولا شك أن هذه النظرية تؤدى إلى حلول عملية وعادلة فيا يتعلق مشكلة 
الدلاف بن الإرادة الحقيقية والإرادة المعلنة . فهى ترئدى إلى الاعتداد 


. 495 ريج »المقال السابق ؛ عبد الرحمن عياد » المرجع السابق » ص‎ )١( 
. 487 (؟) عبد الرحمن عياد » المرجع السابق » صن‎ 
. ىق شرح هذا الممنى » أنظر عبد الرحن عياد » المرجع السايق » ص 48 وما يعدها‎ )0( 


أففن 


بالتحفظ الذهنى كلما كان الموجة إليه الإعلان عن الإرادة يعلم به وإهداره 
كلما كان مجهله . وهى فى حالة التصرف الصورى تفارق فى المعاملة بين 
طرف التصرف اللذان يعلمان صوريته وبين الغير الذى نجهلها وهىتؤدى 
كذلك إلى نتائج عادلة فيا يتعلق بالتفسير تتفادى ما فى الاعتداد بالإرادة 
الحقيقية أو ا يئدى اليه التفسير الوضوعئ امخرد للتعبير - أحدهما أو 
الآخعر ‏ من تطرف )١(‏ . 


كذلك فهذه النظرية تفسر جانباً من أحكام الأهلية . فهى تفسر بطلان 
تصرفات الحنون والمعتوه قبل تسجيل قرار الحجر كلما كانت حالة 
الجنون أو العته شائعة وقت ت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها » 
وصحتها إذا لم تكن حالة المنون أو العتة شائعة ولم يكن الطرف الآخر على 
بينه منها . ففى الدالة الأولى لا يولد التعبير ثقة لدى الطرف الآخر . وق 
الخالة الأخرى يولد التعبر مثل هذه الثقة . 


وهى تفسر كذلك بطلان تصرفات السفيه وذى الغفلة قبل تسجيل 
قرار الحجر كلما كانت نتيجة استغلال أو تواطئ » وصحها إذا ما انعدم 
الاستغلال والتواطرئ . ففى الخالة الأولى لا يكو ن التعبير مولداً لثقة لدى 
الموجة اليه » وى الحالة الأخرى يكون التعبير مولدا اثل هذه الثقة . 


غير أن نظرية الثقة لا تفسر كل أحكام الأهلية (؟) . ذلك أن منطقها 
يؤدى إلى التزام غر كامل الأهلية بتصرفه كلما كان الموجة اليه التعبير 


)00( فى تفصيل ذلك » أنظر : عبد الرحمن عياد » المرجع السابق » ص ٠١4‏ ومايعدها . 

(؟) كذلك فمنطق هذه النظرية يتضمن قسوة فيا يفرضه من حلولاشكلة عيوب الارادة. 
فهو يئدى إلى عدم الاعتداد بالغلط مثلا كلما كان للوجه إل ابيز ول وقوع 16خ ف 
القلط حت و لوم يكن هذا الأخير مقصراً فى كشف الحقيقة الى وقع بشأنها الغلط المذكور . 
فى هذا المعنى » أنظر عبد الرحن عياد » المرجع السابق » ص 3٠١٠‏ . 


0ن 


الصادر عنه يجهل انعدام الأهلية أو نقصاً » فهدر بذلك مايكفله القاتون 
من لم يبلغ سن الرشد من حماية موضوعية لاتتأثر بمر كز الطرف الآآخر فى 
التصرف ومدى علمه أو جهله بعدم كال أهلية صاحب التعبير )١(‏ . 
ولذلك فالقضاء السويسرىلم يستطع مجاراة منطق هذه النظرية إلى منتهاه 
فى هنا الصدد (؟) . أما إذا كان الموجه اليه التعبير يعلم العدام 
الأهلية أو نقصها » فهى تؤدى إلى ذات التتائج الى يؤدى الما مبدأ سلطان 
الإرادة بكل ما يرد علها من تحفظات(). ومرجع ذلك بالطبع أن الإرادة 
الممكن التعرف علبا نى هذه الحالة تكون هى الإرادة الباطنة أوالحقيقية ذالها. 


وخلاصة القول أن أخذ الإرادةٍ مفهوم اجماعى لا يعدو أن يكون محاولة 
محمودة لتطويع نظرية سلطان الإرادة تطويعاً يقرب بينها وبن أحكام 
التقانون الوضعى فما يتعلق ممشكلة اخحتلاف الإرادة الباطنة عن الإرادةالظاهرة » 
وأنه مهما كان نجاحها فى حل هذه المشكلة فهى لا تحل التناقض الذى سبق أن 
أو ضحناه بين أحكام الأهلية وبين هذا المبدأ . 


ضرورة التمييز بن مناط الالزام ودليل واوعه ٠‏ 

4 - لعله يتضح مما تقدم أن مبحث أساس الالتزام الإرادى 
لايثير مشكلة واجدة ‏ كا يبدو لأول وهله من المبج الذى درج عليه الفقه 
فى مواجهته - وإنما يشر فى الواقع مشكلتين منفصلتن هما مشكلة مناط 
الإلزام بالتصرف القانونى ومشكلة دليل وقوعه أو الواقعة المسيبة له . 
والمشكلة الأولى ‏ فيا يبدو هى المشكلة المسيطرة على التصوير الفردى 
للإرادة فى مواجهته لأساس الإلتزام الإدارى . والمشكلة الأخرى هى المشكلة 
المسرطرة على التصوير الاجماعى للإرادة فى مواجهته لهذا الأساس . ولذلك 

. 1١٠ ف هذا الممى : عيد الرحمن عياد ء المرجم السايق» صن‎ )1١( 

(0) أنظر فى ذاك : عبد الرحن عياد ء امرجم السابق » ص 968 

(0) أنظر ما ميق » يند مه 6 وه . 
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كان طبيعيً أن تضطرب حلول كل من المشكلتين - على حد سواه 
فى هذا التصوير. وذاك . ولذلك أيضاً فيبدولنا أن نقطة البداية فى الوصول إلى 
تصوير مقبول لمشكلة مناط الإلزام بالتصرف القانؤى: تكمن فى الفصل بينها 
وبين مشكلة دليل وقوع الإلزام -بذا التصرف » والكشف عن منشأ مواجهة 
الفقه لهما نى مدرك واحد هو مدرك أساس الإلتزام الإرادى » على الرغم 
من انفصاهما فى الحقيقة انفصالا مجعل هذا المدرك غير قادر على توفير 
الحلول المنطقية لكل مهما . 0 1 ١‏ 


والواقع - فما يبدو لنا ‏ أن منشأ هذا المدرك والمغلوط» ‏ مدرك أساس 
الإلتزام الارادى - هو الخلط بين الإلزام القانونى والإئزام الأدى واستعارة 
مدرك يفسر الأخير لتفسير الأول نتيجة لهذا" الخلط . فالإلزام الأدى هو 
إلزام ذاق داخلى أو هو إلزام الشخص نفسه النايع من ضميرة. وهو مهذه 
المثابة يحد مناطه فى توافر الوعى لدى الشخص وبجد دليل وقوعه فيا يشعر 
به المرء من داخله » على نحو محقق الوحدة بين مناط الإلزام ودليلوقوع هذا 
الإلزام وبمكن من مواجهةالفكر تين فى مدرك واحد هو مدرك أساسالإلزام 
الأدى. وقد درج الفقه المثالى ‏ بنظرته الشخصية للقانون - على النظر إلى الإلرام 
القانونى كإلزام أدى يتوافر له عنصر الحزاء الاجماعى )١(‏ . ولذلك كان 
طبيعياً أن تمتد إلى الإلزام القانونى ‏ فى هذا الفقه ‏ كثير من مدر كات 
الإلزام الأدى ومن بينها مدرك أساس الإلتزام الإرادى(). وعلى العكس 
من ذلك فقد درج الفقه الوضعى- بنظرتة الموضوعية للقانون - على النظر 
إلى الإلزام القانونى نظرة متميزة تماماً عن الإلزام الأدنى» . ولذلك كان 
طبيعياً أن يواجه هذا الفقه صعوبة فى العثور على مكان ثابت لمناط الإلتزام 
الإرادى فى إطار تصوره لأساس هذا الإلتزام (0 . 


» 9١ أنظر ى هذا المدد : منصور مصطفى متصور » المرجع السابق » بند‎ )١( 
. ص 75 وما يعدها‎ 

62( أنظر ما تقدم » بند 5ه ومابماه . 

م( أنظر ماتقدم » بند وما يمده . 


الحا 


وحقيقة الأمر أن الإلزام القانونى لايتميزعن الإلزام الأدنى ممجرد توافر 
.الحزاء الاجماعى له ء وإنما يتميز عته بالغاية منه . فالغاية من الإلزام 
القانونى ذاتها ليست غاية فردية تتعلق.بذات الشخص الملزم ‏ كما هو الخال 
قى الإلزام الأدنى وإنما هى غاية اجماعية تتعلق بالنظام الاجماعى  )١(‏ 
قينا نجد والفضيلة» هى غاية الإلزام الأدق » فإننا نجد والعدل» هو غاية 
الإلزام القانونى (؟). ومن هنا كان لابد أن مختلف دليل وقوع الإلزام 
القانونى عن دليل وقوع الإلزام الأدنى » فلا يتحدد هذا الدليل بم 'يشعر 
به الإنسان أو ها تقتضيه ل كا هو الخال ى الإثرام الأدى » وإنا 
:يتحدد مما يقتضيه النظام الاجماعى: أو مما يقتضيه العدل قى امحتمعاً 65 
:وهذا مايفسر اي دليل وقوع الألرام بالتصرف القانوق: ع 
:إلزاماً قانونيآً ‏ عن دليل وقوع الإلزام الأدى. 


ع غيز أن الأزام:القانونى لا مخخلض عن الإلزام الألى فى مناطه ٠‏ وإن 
,اختلف عنه فى دليل وقوعه . ذلك أن الإلزام : < وسواء كاتأدبيا أوقانونياً- 
لا يكون بالضرورة إلا مما يستطيع الإنسان أن محسه ويستبينه: . ولذلك 
أفالائزام أدبيآ كان أوقانونية - يفترضن الوعى أو الإدراك © ومناظ 
الألز ام القانونئ هو بذاته مناط الإلزام الأذنى على الرغم عن اختلاق دليل 
وقوع كلل تبه . فالقانون مثله فى ذلك مثل الاخلاق - هو «جموعة 

من القواعد معقولة ومعبرف بها من الأفرادو(5) والإلزام - .يصرف 
النظر عن الغاية منه وعن نطأقه ‏ هو دائجا حالة نفسية (8) . 


(1) رينيه كابيتان » المرجع السابق » ص 4لا وما يعدها , 

(0) ويلاحظ أننا لاثتفرق ف: هذا الصدد بين .الأتخلاق' والقانون الوضعىء وإنما. نفرق 
بين فكرة الأخلاق - مثالية كانت هذه الأخلاق أو وضعية - :وبين فكرة القانوق :- ؤضعياً 
كان كذلك أو مثالياً . كذلك يلاحظ أننا لا نقصد فق هذا الصدد معنى معيئاً من معان العدلءو[تما 
نقصد العدل بأى معى من معانيه » خاصاً كان أو عام 0 ريا كان أو اجاعياً » تبادياً 
كان أو توزيعيا . . 

(6) دينيه كابيتان » المرجع السابق ع صن , 8 ومابمدها . 

)2( ا مرجع السابق » صن 8© . 

(ه) المرجعالسابق فى الموضيع السابق . 


لكرف 


واعلى هذا النحو السابق تنفصل مشكلة مناط الإلزام القانونى عن. مشكلة 
دليل وقؤعه ‏ خلافا لا عليه الحال ف الإلزام الأدنى - ويصبح مدركأسان 
الإلزام غبر صالح لكفالة الحلول المتناسقة سقة لمشكلى المناط ودليل الوقوع 
فى مجال الإلزام القانوى » رغم صلاحيته لذلك فى مجال الإلزام الأدنى 1 


وعلى هذا النحدو أيضاً ممكن القول أولا بأن التصوير الفردى للإرادة - 
أو مذهب ساطان الإر ادة - عمثل اخلط بين الإلزام الأدى والإلزام. القانوى» 
وعكن الول ثانياً أن التصوير الاجتاعى للإرادة - م والثقة ‏ 
عثل الفصل بين الإلزام الأدى والإلزام القانوق »ومكن القول ثالثاً بأن حقيقة 
الإلزام القانوق وفيصلالتغفرقة بينه وبين الإلزامالقانونى يفير ضان التغرقة ب يبن 
مناط هذا الإلزاموبين دليلوقوعه. فمناط الإلزامالقانونى كناط الإلزام الأدني 
هو الذاتالواعيةالمفكر ة. ودليلوقوع الإلزام القانونىيوكخذ ععيار اجماعى » 
خلافاً لدليل وقوع الإلزام الأدى الذى يخد ععيار ذاق. 

؟ - التمبيز بين مناط الالزام بالتصرف الةانونى ودليل وقوعه 

> - يقول الأستاذ كر بونييه فى محثه عن ماهية الإرادة )١(‏ 9 إن المرء 
ليأسف من أن التقدن المدشى بتركزه على فكرة الرضاء فى المادة ١١١8‏ قد 
أطلق' العنان للمبالغات النفسية وحاد بفقهاء القانون المانى عن دراسة 
الواجبات المتعلقة باستعال العبارة ( ءلم,دط ) » التى تمثل منهجاً أكثر 
موضوعية وأكثر اجتّاعية فى تناول العقد ٠‏ . فالأستاذ كربونييه يوجه مهذة 
العبارة نظر الفقه إلى ما ممكن أن يدىاليه النظر إلىالإرادة المنشئة للالتزام 
والى يتمثل فها التصرف القانو من جهة ما ترتبه من مسثولية على 
عائق صاحبها قبل الغر » لا من جهة ما لا من سلطان داخلى عليه » 
ومن ثم من جهة الإلزام القانوى لامن جهة الإلزام الأضى . - 


وهذا المنطلق وحده هو الذى يمكن من نمييز الإترام لانو باتصرف 
(1) القانون ا ا 


ا 


القانونى عن الإلزام الأدنى ددا التصرف وجلاء مبحث أسامى هذا الإلزام 
بالكشف عما مختلط فيه من مشاكل متايزة والإمساك بالحاول المتباينة الى 
التى يفرضها جوهر كل مشكلة مها . 

فقد رأينا أن هناك مشكلتان إن أمكن إدماجهما فى مشكلة واحدة 
فى مجال الإلزا م الأحنى » فانهما تنفصلان بالضرورة فى مجالالإثرامالقانونى» 
هما مشكلة 1 الإلزام ومشكلة دليل وقوعه . فناط الإلرام ‏ أديآ 
كان هذا الإلزام أو قانونيآ ‏ هو الوعى والإدراك . وهو مبذه المثابة 
دائمً وأبداً مناط ذاتى . أما دليل وقوع الإلزام فيتحدد على أساس الغاية 
منه » وما إذا كانت هذه الغاية غاية فردية أو غاية اجماعية . فكلما كانت 
الغاية فردية ‏ كا هو الحال فى الإلزام الأدنى - كان لابد أن يوعد دليل 
وقوع الإلزام بالمعيار الذاق . و كلما كانت الغاية اجماعية - كما هو الخال 
فى الإلزام القانوق ‏ كان لابد أن يوخف دلبل وقوع الإلزام بالمعيار 
الاجماعى . 


ومن الواضح أن النظر إلى الإرادة المكونة للتصرف القانوق من جهة 
ما تستتبعه من مسئولية قانونية قبل الغير بمكن من الفصل بين مناط الإلزام 
بالتصرف القانونى وبين دليل وقوع هذا الإلزام . فطالما كان الأمر متعلقاً 
يعسئولية الشخص القانونية قبل الغير - لا ممسئولية الشخص قبل نفسه ‏ 
فلابد أن يوذ دليل وقوع الإثزام بمعيار اجاعى لا بمعيار ذائى . ولكن 
مناط الإلزام يظل مع ذلك مناطاً ذاتيآً . ذلك أن مناط المسئولية القانونية 
قبل الغغر هو الوعى والإدراك كالمسثولية قبل الذات سواء بسواء . وبعبارة 
أخرى فالمسثولية القانونية تمد دليل وقوعها فيا يولده التصرف من ثقة 
لدى الغير وتجد مناطها فى المسثولية الأدبية لصاحب التصرف . 


وقد سبق أن رأينا أن جهود كل من نظرية التعببر ونظرية الثقة هى 
فى حقيقها جهود فى اجا المفارقة بين الالزام الأدنى والإلزام القانونى » 


بفذا 


وأخدف هذا الأغر معيار اجتاعنى . كل ما فى الأمر أن هذه النظريات لم 
تدرك أن مثل هذا الماك من شأنه أن يباعد بين مشكلة دليل وقوع الإنزام 
القانوف وبين مشكلة مناط هذا الإلزام أكثر نما يؤدى إلى القنضاء على 
هذه المشكلة الأخير ة أو إلى أخذها بذات المعيار الاجماعى الذى تخد به 
مشكلة نطاق الإترام . 


5 - ويبدو أن منهج التفرقة بين دليل وقوع الإلزام القانونى وبين 
مناط هذا الإلزام قد بدأ جد طريقه بالفعل إلى الفقه المعاصر . وهذا ما يتضح 
من الإشارة السريعة لموؤلف الدكتور عبد الرحمن عياد فى «أساس الإلتزام 
العقدى» . 


فالدكتور عياد يبدأ من مقدمة مسلمة هى أن الإرادة لا تنتج أى أثر 
ما دامت لم تنفصل عن نفسية صاحبا ولم تبرز إلى العالم الخارجى ٠‏ فيقرر 
أن التعبير عن الإرادة عنصر ضرورى للالتزام بالتصرف القانوتى )١(‏ » 
ثم ينظر ى جوهر هذا العنصر أو فى أثره فبرى فيه مجرد واقعة تدعو الموجه 
إليه إلى التصرف على نحو معين اعمّاداً على هذا التعبير (5) . وهو ٍ' 
هذا النحو يأخذ دليل وقوع الإلزام بالتصرف القانونى معيار اجماعى 
معيار مايولده التعبيز عن الإرادة من ثمة اثقة ثقة لدى الموجه اليه هذا م 

وإلى هنا به يتفق الدكتور عياد فى ليله مع منطق نظرية الثقة » فيعتد 
بالتعبير كلما كان قد ولد ثقة فى نفس الموجه إليه - وى حلود ما ولدة 
من ثقه - ولا يعتد به كلما تخلفت هذه الثقة . غير أنه مع ذلك للا يقف 
عند ما تؤدى إليه هذه النظرية من أن علة الإلزام بالتعبيز الموجه تتصل با 
محدثه التعببر المذكور من أثر لدى الموجه إليه » وإنما يعتير هذا الأثر عثابة 
عنصر أول ف التصرف القانوق » ويعود بعد ذلك إلى بحث موقف من 
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انخرفا 


صدر عنه التعبير . فِإِذا وما تولدت ثقة لدى المخاطب هن التعبير الذى وجه 
اليه على النحو السابق » فإن الخطوة المنطقية .التالية هى فى التساول عمن يلزم 
بتحقيق أثر هذه الثقه» . وفى هذا الصدد بحيب بأن من, يلزم بتحقيق هذا 
الأثر هو «الشخص الذى تسبب بنشاطه فى إحداتما وتوافرت مسئوليته 
عن هذا النشاط » وتوافر المسئولية يقتضى أن يكون الشخص متمتعا 
بالإدراك أى بالقدرة على فهم ماهية أفعاله وتقدير نتائجها © ولمن تكون 
لديه حرية الاختيار: أى القدرة على إتيان الفعل أو الامتناع عنه .)1١(..‏ 
ومن ثم فالمسثولية 2 بمعبى توافر الإدراك وحرية الاختيار » هى الركن 
الثانى قَْ التصرف القانوى كا يتصوره الد كتور عياد . وهو على هذا 
النحو يبقى على مناط الإلزام بالتصرف القانونى ويعطيه مفهوماً مستقلا 
ومتميزاً عن مفهوم دليل وقوع هنا الإلزام . 

وعلى هذا النحو فهذا الاتجاه محد مكانآً شرعيآ لأحكام الأهلية اللازمة 
لصحة التصرف القانونى داخل فكرة التصرف القانونى دون ربطها 
«بالإرادة» المكونة لهذا التصرف » وهى الإرادة المولدة للثقة . وهو بذلك 
يوجد أساساً للمغايرة فى الحكم بين تصرفات عدم الأهلية وتصرفات ناقص 
الأهلية » ثم بين تصرفات ناقص الأهلية ذاتها. 


فالتصرف الذى يكون أحد طرفيه عدىم المييز والآخخر مز لا يعد 
قائماً » لأن انعدام المييز نع من توافر ركن المسثولية لدى عدىم الميز 
عن تصرفاته وبمنع من توافر ثقة الطرف الآخر فى :هذه التصرفات . وكذلك 
التتصرف الذى يوجهه المميز لعدم القييز لا يكون قائماً لعدم إمكان أن يتولد 
عنه ثقة لدى عدم. القييز ارخ ين تافر الوك التو 

أما التصرّف .الذى يكون أحد طرفيه ناقص القييز فيختلف حكه . 
فإذا كان صادراً من ناقص القَيز للمميز تخلف ركنه المعنوئ © ' نما يفسر 
بطلان التزام ناقص القييز . وإذا كان صادرا من المميز كان ركه المعنوى 


(1) عبد آلر حمزعياد » المرجع السابق » صن ١6١‏ .. 


برد 


متوافر وأأمكن القول بتوافر ركنه المادى لأن ناقص الكييز بمكن أن تتولد 
لديه ثقة ى تعبير الطرف الآخخر » مما يفسر صة الالتزام فى مواجهة ناقص 
العييز . . 


7 - وقد يبدو لأول وهلة أن هذا الاتجاه بمحو كل أثر للإرادة 
فى التصرف القانونى ليحل محلها فكرة المسثولية . غير أن الواقع أن ما يسميه 
بالمسثولية ليس فى الحقيقة سوى الإرادة ذاتها منظوراً إلى هذه الإرادة 
لا من جهة ما تتمتع به من سلطان وإنما من جهة ما تستتبعه من تكليف 
صاحبا . فهو يقرر أنه : ولا أحد مجادل على وجه الاحمال فى أن من الصواب 
أن يتحمل الشخص التزامً إذا ما قبل أن يلنزم وأنه لا يجوز إلزام الشخص 
رتماً عن إرادته » (5) 3 ثم يتساءل عن علة التزام الشتتخص بإرادته الأولي 
وعدم استطاعته العدول عنها بإرادة لاحقة » وعن سر ما نلمسه من صمة 
نسبية ى بعض تطبيقات مذهب الإرادة » وبجيب على هذا التساوال بأن 
وهذا السر:يتكشف بجلاء من مقارنة الإرادة والمسئولية التى هئ خوام الركن 
المعنوى::.!.فالتغيير الذى تصدره الإراذة؛ ويعد من ثم عملا إرادياً علذي'» 
يولد.الالتزام. » + للق الإرلع خاك ساطانة »لعن لاسعلا امور حك 
بصية علية عدن يه لهم( 7 : 


: ل “أله من الجدير بالذكر أن نلاحظ فى هذا الصدد أن الدكتور 
عياد لا يقصد بالإرادة ‏ فها يبدو الإرادة المكونة للتصرف القانوق 
والتى تستظهز فى لحظة زمنية معنيه وإنما الإرادة الملازمة للشخصء أو بعبارة 
أخرى حالة الشخص القادر على أن يريد » والبى تتوافر لديه ؤقت [صدار 
التصرف. فهويفرق فى هذا.الصدد بين الإرادة عبى الجشيئة والإرادة: معبى 
المسئولية إفذ . فالإرادة الى يقصدها. ليست هى الإرادة عع المشيثئة 
متب سيهيمية 35 
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نرق 


على نحو ما يتصوره ميدأ سلطان الإرادة وإنما هى الإرادة معن المسثولية. 
والإرادة بمعى المسئولية ى نظرة أوسع من الإرادة ععبى للشيلة . 
وترتيباً على ذلك فالإرادة ممعتى المسثولية ليست مجرد كيف كا هو اللمال 
فى الإرادة بمعبى المشيئة وإنما هى كم وكيف فى آن واحد . وترتيآ على ذلك 
فالإرادة ممعتى المسثولية ممكن أن تفسر. تعديل العقد علاجا لا قد يكون 
فيه من غين مصاحب لنشأته أو لاحق هذه النشأة بفعل الظروف الطارثة » 
ما تعجز الإرادة بمعنى المشيثة عن تفسيره (1) . 


8 - ويبدو لنا من هذا العرض السريع هذه النظرية ألها توجه 
النظر بالفعل إلى حقيقة مشكلة الالتزام الإرادى . ولكن يبدو لنا كذلك أنها 
تتضمن قدراً كبيرا من الغموض والنجاوز نتيجة لخلطها بين المعبى الفلسفى 
أفكرة المسثولية والمعى القانوى لا . 

فأما أنها توجه النظر إلى حقيقة أساس الالَزام الإرادى » فهو ما يرجع 
إل أنما مز بن مشكلة دليل وقوع الإلزام ومشكلة مناطه وتأخف 
الأول ممعيار اجماعى وتأخذ الآخر معنى ذاقى . فدليل وقوع الإثزام 
ينظر فيه » لا إلى ما للإرادة من سلطان ذاتى » وإتما إلى ما يستتبعه قيامها 
من مسثولية صاحها قبل الغبر ومدى هذه المسثولية . ذلك أن الإرادة إذا 
ما استظهر تللغر وولدت لديه ثقة تحر لك مسثولية صاحها عن تحقيق ماتضمنته 
من تعهد . وبعبارة أخرىفدليل وقوع الإلزام ينظر فيه إلى جهة من يتحقق 
الإئزام فى مواجهته لا إلى جهة الملزم ذاته . 

أما مناط الإلزام فلا ينظر فيه إلى جهة الغير وإنما إلى جهة اللزم . 
فالسيب المنثىء المسثولية ‏ وهو العبارة المولدة لثقة الغبر ب أمر ‏ ومناط 
تعلق هذه المسثولية يمن تبحث مسائلته أمر آخر . فسبب الإلزام هو النصراف 


(1) عبد الرحن عياد المرجع الببايق » صن 4لاة روصي #4 وما يدها ؛ مي .55 
وما يعدها ؛ صن 715 وما بعدها . 


ذا 


ذاته » بِينا مناط هذا الإلزام يوجد فى داخل صاحب التصرف أو ى وعيه 
وإدراكه .)١(‏ 


ولاشك أن القييز بين دليل وقوع الإئزام ومناطه على هذا النحو من 
شأنه أن بمكن من إبجاد مكان لأحكام الأهلية خارج جوهر التصرف 
القانونى » ويمكن بذلك من تفسير اختلاف حكم تصرف غير كاءل الأهلية 
باختلاف. نوع التصرف ذاته . فالتصرف يوجد.دائماً جرد ثوافر العبارة 
المولدة لثقة. ». سواء كان من صدرت عنه هذه العبارة متمتعا بالأهلية 
أو كان غير متمتع مما » وبصرف النظر عن نوعية التصرف الذى تحمله 
هذه العبارة . ولكن وجود التصرف على هذا النحو. ليس معناه بالضرورة 
النزام من صدر عنه به. فحى يتوافر هذا الالتزام» لابد أن يتوافر عنص رآخر 
خارج عن حقيقة التصرف ». هو مناط الإلزام به . وهذا المناط يمكن أن 
متلف باختلاف نوعية التصرف ذاته . 


وهذا القييز بن دليل وقوع الإلزام وبين مناطه بمكن كذلك من تفسير 
اختلاف حكر تصرف غير كامل الأهلية الذى ينعدم لديه القييز عن حكم 
تصرف غير كامل الأهلية المميز . ذلك أن تصرف عدم الفييز لا يعتير 
مجرد تصرف صادر عن غير ذى أهلية وإنما يعتدر تصرفاً منعدما من الأصل. 
فعدم القيير من صغير أو مجنون أو معتوه ‏ خلافا للمميز غير المتمتع 
بالأهلية من تاصرومن فى حككه ‏ ليس لعبارته معنى ولا بمكن أن تولد 
هذه العبارة ثقة لدى الغغر الذى توجه إليه . وهو كذلك لا يستطيع أن يفهم 
معنى معيناً من العبارة الموجهة إليه من الغير ولا ممكن أن تتولد لديه ثقة 


)١(‏ وقريب من التمييز بين وقوع الإلزام ومناطه مايذهب اليه الدكتور جمال 
الدين زكى (المرجع السابق © بند +8؟ » ص 44) من تعريف أهلية الأداء يأنها 
«هى صلاحية الشخص لصدور العمل القانوق عنه على وجه يعتد يه قانوناً » . فهذا 
التعريف يتضمن فى الواقع التسليم بأن غير ذى الأهلية مكن أن يصدر منه تصرف قانوق 
وإن كان هذا'التصرف لايعتد به قانوناً لغدم تواقر الصضلاحية لذقك لذيه . وفى ذات الممى 
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وفنا 


من هذه العبارة )١(‏ . ومن ثم فانعدام القييز لا يقتصر أثره على تخلف 
مناط الإلزام بالتصرف القانونى وإنما بمتد كذلك إلى تخلف دليل وقوع 
هذا الإلزام » وهو الثقة المتولدة عن العبارة . وهذا هو المعتى الحقيقى 
للقول الشائع أن عدم القييز تنعدم لديه الإرادة . 


وعلى هذا النحو يمكن القول بأن عدم القييز ينعدم لديه 'مناط الإلرام . 
بالتصرف القانوى ٠‏ ويستحيل أن يتوافر ى مواجهته دليل وقوع هذا 
الإلزام فى آن واحد . أما المميز غير المتمتع بالأهلية » فينعدم لديه مناط 
الإلزام بالتصرف القانونى ٠‏ ويمكن أن يتوافر ى مواجهته دليل وقوع 
هذا الالزام . ذلك أن عبارته تحمل معناها الذى بمكن أن يفهم منها » وممكن 
من ثم أن تولد ثقة لدى الغير الذى توجه إليه . وبالمثل فهو يفهم ما تحمله 
عبارة الغر من معنى ويمكن أن تنولد لديه ثقة من هذه العبارة . 

9< وإذا صح هذا التحليل المتقدم » فإن التساول لابد أن يثور 
عن تفسير صة تصرفات الجور عليه لعارض من عوارض المييز أو 
الأهلية إذا ما صدرت قبل تسجيل قرار الحجر . فى الحدود الى 
تكون فها هذه التصرفات صريحة . ويبدو لنا أنه من الجوهرى أن 
نفرق فى هذا الصدد بن تصرفات المحنون والمعتوه الى تتناوها المادة 5/115 
من القانون المدنى » وبين تصرفات السفيه وذى الغفلة الى تتناوطا المادة 
6و/ منه . 1 1 


نأما تصرفات انون والمعتوه فقد يبدو من صياغة نص المادة 5/115 
أن الأصل هو ها وأن الاستئناء هو بطلانها ء مما إيتعارض مع القول 
بأن تصرف عدم القيير يعتبر غبر قائم . ذلك أن هذا النص محرى على أن 
تصرف انحنون والمعتوه قبل تسجيل قرار الحجر لا «يكون باطلا إلا إذا 


المرجع السابتي » بند ووء ص 19 + . 


يفا 


كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الظرف: الآخر على 
بينة منبا» . غير أن الواقع أن التأمل فى نص المادة :7/114 يكشف عن أن 
, تصرفات المحنون والمعتؤه قبل تسجيل قرار الحجر تكون باطلة ف حميع. 
الأحوال مبّى ثبت وجود حالة الجنون أو العته وقت إجراء التصرف . ذلك 
أنه فى غيبة قرار مسجل بالحجر » فإنه يستحيل' معرفة ما إذا كان الشخص 
مجنوناً أو معتوهاً ما لم تكن حالة الجنون أو العته معروفة للكافة تمن محيطون 
به أو على الأقل معروفة لمن يتعامل معه . ولذلك مكن القول بأذنص 
لمادة 1/114 لا يقرر فى الواقع مبدأ حعة تصرفات المحنون والمعتوه بالرغم 
امن جنوه أو عتهه » وإنما يضع حكاً متعلقاً بإثبات حالة المنون 
أو العته عند إبرام التصرف . وهذا الحكم من يعد يتفق تماماً مع الواقع 
من تون دوت رهن حال سيد( ماق التعرف علها إلا من خلال 
ما يكون لا من مظاهر خارجية بمكن أن يلمسها من يتعامل معه أو ممكن 
أن يلمسها غيره ممن محيط به )١(‏ . 


والواقع أن الفارق بين حكم تصرف الحنون والمعتوه قبل تسجيل 
قرار الحجر وبعده لا يكن فى أن التصرفات السابقة على تسجيل قرار 
الحجز تكون صحيحة بحسب الأصل على الرغم من قيام الجنون أو العته 
خلافاً للتصرفات اللاحقة » وإنما فى أن إبطال الأولى يقتضى إثيات توافر 
الجنون أو العته وقت إجراء التصرف بالذات» يا إبطال الأخرى لا يقتضى 
أكثر من إثبات صدورها بعد تسجيل قرار الحجز » حبى ولو ثبت من بعد 
أن المحنون أو المعتوه كان فى حالة إفاقة مؤقتة وقت إبرام التصرف . 


أما تصرفات السفيه وذى الغفله قبل تسجيل قرار الحجرفيبدو كذلك 
من صياغة نص المادة 7/118 أن الأصلهو تا وأن الاستثناء هو بطلانها. 
ولكن :هذا الذى يبدو من صياغة النص يتفق م جوهره خخلافا 


() ق هنا للنش عامل عع اوج اي و ا 


غرف 


للنص المتعلق بلجحنون والمعتوه :كا يتفق/ماماً مع تحليلنا السايق ذكره. فلمشكلة 
الى تشر ها صدة تصرفات السفيه وذى الغفلة .ليست مشكلة وجود التصرفس 
إذ التصرف يكون موجو دآ وإنما هىمشكلة توافر أوعدم توافرمناط الإلزام 
بهذا التصرف . أما المشكلة الى تشر ها حمة تصرفات الممنون والمعتوه فهى ‏ 
قبل ذلك - مشكلة وجود هذا التصرف . ١‏ 

فالمادة 7/118 تمرى على أن تصرف السفيه وذى الغفلة الصادر 
قبل تسجيل قرار الجز لا ويكون قابلا للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال 
أو تواطوً» . فالمشرع إذن لا يفرق بين بطلان التصرف وبين شيوع حالة 
السفه أو الغفلة أو عم الطرف الآخر فى التصرف مما وإتما بين البطلان 
وبين ثبوت الاستغلال أو التواطو . ومعنى ذلك أن المشرع ‏ خلافا كلة 
الجنون والعته ‏ يسلم بقيام تصرف السميه وذى الغفلة وإن: كان يعلق الإلزام 
به على انتفاء الاستغلال والتواطئً . ومن ثم فشكلة تصرف السفيه وذى 
الغفلة ليست مشكلة وجود هذا التصرف وإنما هى مشكلة مناط الإلزام 
به )١(‏ . 


٠‏ ل وأما أن هذه الاظرية تتضمن خموضا وتجاوزاً فهو ما يرجع 
إلى أن صاحها مخلط بين المعتى الذاتى - الفلسفى ‏ للمسئولية وبين معناها 
القانونى (؟) » ويعير بفكره المسئولية تارة عن ركن التصرف وتارة عن 
مناط الإلزام بالتصرف وتارة ثالثة عن نطاق الإلزام بالتصرف © . 


ولتوضيح ذلك نبادر إلى القول بأن المسثولية بالمعتى الذائى الفلسفى هى 
مناط الإلزام الإرادى » وهى لا تعدو فالواقع أن تكونوأهلية التكليف». 


)6 أنظر ما يل » يند 04 وما بمدء . 

2( راجع ىق هذه التفرقه » كومياراتو » المرجع السابق » صن ١١1١‏ » دلفيكيو » 
قلسفة القانرت » 7هة١‏ » ص 71515 وما بيمدها . 

() يلاحظ فى هذا الصدد أن نطاق الإلزام يرتبط بدليل وقوعه. فدليل وقوع الإلزام 
هو الذى يحدد زطلقٍ هذا الإلزام . 
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وهذه المسثولية تتميز تماماً عن العبارة الى هى ركن التصرف © كا تتميز 
كذلك عن نطاق الإلزام بالتصراف ء ذلك النطاق الذى يتحدد عا يولدء 
التصرف من ثقة لدى الغير والذى تتمثل فيه المسثولية بالمعنى القانوق 


فالمسئولية بالمعيبى الذاتى الفلسفى هى صفة ق الإنسان تثبت له نتيجة 
لتوافر الوعى والاختيار لديه . وهى ببذه المثابة لا تعدو أن تكون محرد 
قابليته للالتزام مما يقصد الشخص الالتزام به » أو هى بعبارة أخرى شرط 
التكليف اللازم توافره فى الشخص لكى يلتزم با يتعهد به قبل الموجة إليه 
العبارة . أما الإدراك وحرية الاختيار فهما جوهر هذه الصفة أوعناصرها ٠‏ 
وقد عر صاحب النظرية ذاته عن هذا المبى فى موضع آخر من عمله بقوله 
«والواقع أن استعال اصطلاح الإرادة فى معنى المسثولية أو فى معنى شرطها 
ا بقن » فالارادة فى حد ذاتها هى تعمد الفعل المادى أو تركه 
أما الإدراك وحرية الاختيار فهماش رطان يضافان إلا لكى تقومالمستولية (0)1. 


والمسثولية هذا المعبى الذاتى الفلسفى ليست ركنا فى التصرف القانوق. 
ففكرة ركن التصرف تعير فى الواقع عن «السبب المنشىء» الذى يترتب 
على وجوده وجود الالتزام . ومن المسلم به منطقاً أن المسبب يدور وجودا 
وعدماً مع وجود السبب وانعدامه . ومن الواضح ان الإلتزام إذا كان 
لا يوجد إلا بوجود المسثولية المتمثلة فى توافر الإدراك وحرية الاختيار 
فإن وجود المسئولية .بذا المعنى لا يستتبع وجوده . فإذا كان الإنسان 
متمتعا بالإدراك وحرية الاختيار.ومن ثم مسئولا » فإن المسئولية لا تستتيع 
قيام الالتزام قلبه ما لم يتوافر بالمثل تعبير عن قبوله هذا الالتزام » ويولد 
هذا التعبر ثقة لدى الموجه إليه . ومن هنا فركن التصرف ليس هو المسثولية 
وإنما أمر آخر مستقل تماماً هو العبارة المولدةللثقة» والإرادة لاتأخذ إلا معى 
المشيئة .الى تتضمبا العبارة . أما الإدراك وحرية الاختيار » فهما أقرب 
إى أن يكونا شروطا بحب توافرها بنى صاحب العبارة لقيام الالتزام » 


. (106 عبد الرحين عياد » المرجع السايق ء صن‎ )١( 
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من أن تكونا ركنا فيه . ولذلك فصاحب النظرية لا يقتصر على: استعمال 
اصطلاح المسئولية وإنا يستعمل كذلك امع «الإرادة معى 9 معبى المسبكولية» 
على نحو ما قدمناه . 55 


والمسثولية بالمعبى الذاتى الفلسفى - وباعتبازها مجرد قابلية للالتزام - 
تتميز عن نطاق الالتزام » ولا تعدير كيفاً بالمعنى الذى قصد اليه الد كتور 
عياد . فهى مجرد تعبير عن توافر الإدراك وحرية الاختيار . وهى بذلك 
لا تفسر الزام الشخص بالالتزامات المكلة ولا تفسر تعديل العقد لتخليصه 

من الغين . وحقيقة الأمر أن المسثولية البى خ فى «كيه إنما هى المسثولية بالمعنى 
القانوق الذى ينصرف إل قيام الالتزام ذاته فى حق المدين به ونطاق هذا 
الالئزام »وليس المسئولية بالمعبى الفلسفى الذى ينصرف إلى مجرد توافر. صفة 
فى الإنسان هى صلاحيته للالتزام بعبارته . ويتضح ذلك من قوله - بعد أن 
يقرر أن الإرادة تعنى ألا يتحمل الشخص الازاماً ما لم يكن قد قصد تحمله 
وأنها تفترض إلى جانب تعمد الفعل تعمد النقيجة ‏ «أما فى المسئولية فلا 
يشترط لساءلة الشخص عن نتيجة ما أن يكون قد قصدها فاذا كانت 
مسثوليته قد توافرت عن الفعل فإنه يسأل عن النتيجة الطبيعية المثرتبة عليه 
ولو لم يقصدها ما دام أن هذه النتيجة أثر عادى لفعله لقيام رابطة: السببية 
المادية بينْهما » )١(‏ . فن الواضح أنه يستعمل لفظ المسثولية فى هذا الصدد 
ععنيين مختلفين » أولهما هو نطاق التكليف» وثانهما هو أهلية التكليف . 


والواقع أن مسئولية الإنسان عن الالتزامات المكلة إنما نيحد تفسيرها 
لآفى فكرة التولة إلى الذاتى الفلسفى وإنما فى أن العبارة المنشئة: للتصرف 
تعتدر سبباً لها باعتبارها نتيجة طبيعية لحذه العبارة . كذلك الشأن فى تعديل 
العقد . فهو يستند إلى حقيقة ماقصد إليه الملتزم بعبارته لا إلى مسئوليته بالمعيى 
الذاتى الفلسفى تلك المسثولية المتمثلة فى مجرد توافر الإدراك. وحرية الاختيار 
لديه .. ونحلى -هذا النحو عكن القول بأن ما يعتبر «كاء ليس :هو المسثولية 


(1) عبد الرحمن عباد » المرجع السابق » صن ١١5‏ . وص 784 وما يمدها. . 


حن 


بالعيى الذاتى الفلسفى أو بمعى أهلية التكليف » وليس هو الإرادة الى 
تتضمها العبارة المنشئة للتصرف وإنما هو محل هذه العبارة أو ماانصرف تإليه» 
أو هو محل المسئولية بالمعتى القانوق . 

ويبدو لنا أن مبعث هذا الخلط السابق أن لفظة الوعى أو الإدراك 
«ممنععدههع إنما تحمل فى الحقيقة معنيين متميزين يشير أحدهما إلى ما 
يستبينه الشخص مما هو واقع خارج ذاته ويشير الآخر إلى شعور الشخص 
بالواجب المتحصل من الواقع الذى استبان له (1) . ومن الواضح أن المنى 
الأول للوعى أو الإدراك هو الذى يتخذ معياراً لنطاق الإلزام » وأن المعبى 
الآخر تلوعى أو الإدراك هو الذى يعبر عن مناط هذا الإلزام » وأن الخلط 
بن المعنيين لابد أن يؤدى بالضرورة إلى الخلط بين نطاق الإلزام ومناطه . 
ا وخلاصة القول أن الإنسان يلتزم بإرادته لا لأن للارادة سلطاناً ذاتياً وإنما 
لأن العبارة الى تتضمن إرادته تستقبع مسثوليته القانونية عما تولده من ثقة لدى 
الخير 5 ولكن هذه المسئولية لا تقوم إلا بتوافر الإدراك وحرية الاختيار. 
ولذلك فالالتزام بالإرادة لا يقوم إلا فى حت المكلف . فإذا قامت أهلية 
التكليف بتوافر شروطها كان أهلا للالتزام بإرادته . وهذا الالتزام يتحدد 
ما تضمنته عبارته وبما كان نتيجة طبيعية لهذه العبارة . 


- ومن الواضح مما سبق أن الفقه الحديث يشعر بأن ركن التصرف 
الوحيد هو العبارة المولدة للثقة » وأن دليل وقوعه ونطاقه يتحددان على 
هدى من هذه العبارة . ولكن آثار النظر إلى التصرف ككيان مستقل 
عن القانون الموضوعى - المتولد من تأسيس القانون كله على فكرة الحق ‏ 
مازالت تفرض عليه إبجاد مكان شرعى لفكرة الأهلية داخل أر كان التصرف 
القانونى ذاما.. وهذا ما يبدو بوضوح فى نظرية الإعلان الى تتمسك بانجاه 
الإرادة إلى التعبير بالرغم من تعارض منطقها فى أبعاده الحقيقية مع هذه 
الفكرة . وهذا ما نلمسه كذلك فى فكرة المسئولية كركن ى _التصرف 


(1) أنظر فى هذه التفرقة : رينيه كابيتان » المرجم السايق » ص 5 وما بمدها . 


ردنا 


فى هذه القازية الأخيرة . ولكن الواقع أن فكرة الأهلية تنبو بطبيعتها عن 
فكرة التصرف.ذانما . فتوافرها يعبر عن جرد قابلية مسبقة لإصدار غبارة 
مرتبة لآثارها . ْ : 
وعلى هذا التحو يبدو لنا أنه لا عجان للخروج من هذه الخلقة إلا بإسناد 
الأهلية إلى القانون ذاته باعتبارها متاطاً للتكليف بأحكامه . .ومن ثم يكون 
معتى : توافر الأهلية ى شخص معين هو صلاحيته للالتزام نا نِضدر غنه 
من عبارة.» ويكون معنى انتفاءها عدم توافر هذه الصلاحية » دون حاجة 
لِك القول بأن الإدراك والاختيار ركن فى النصرف ذاته أو إلى الاحتفاظ 
بالإرادة كحالة أو صفة فى الإنسان ركنا فى التصرف مجانب الإرادة 
كشيئة مستظهرة فى عبارة مولدة لثقة الغبرء لاستيعاب هذه العناصر . 


اللطلب الثانى 
مناط الالزام بالتصرف.القانونى والاثر القافونى 
- إذا كان التصرف القانونى تصرقا إرادي وكان الإلزام به 
تفسره مسئولية صاحبه عن تصرفه » فكيف يكون هذا الإلزام إلزاماً 
بالقانون الموضوعى ؟ وكيف يكون الأثر القانونى الذى ينتجه التصرف 
أثراً نهذا التصرف وللقانؤن ال موضوعى فى آن واحد ؟ هذا ما يتعين تتبعه 
ق كل من الفقه ا محاصر الذى يرى ق القانون مجرد مجموعة من قواعد 
السلوك والنظر الإسلاتى الذى يرى فيه مجموعة من الأحكام تختلف بين 
التكليف والوضع : 
١‏ -الاثزام بالتصرف القانونى ووحمة بنيان القانون 
نظطربه ديجى : 
7 للإجابة على هذا التساول يبدأ دجى من التعريف السائد 
للتصرف القانونى » باعتباره تصرفاً إراديآً نقصد. به إحداث أثر قانوق 


بقن 


مفين » أيا ها كان هذا الأثر(١)»‏ ثم يعمد إلىتحليل كل من الأثر القانوق 
والتصرف القائونى » لينتبى من هذا التحليل إلى أن الإلزام بالتصرف 
القانوق إلزام بأحكام القانون . 

فأما الأثر القانونى » فهو يرى فيه تكليفاً ‏ أمراً كان أو نبياً - يكتسب 
صفته القانونية من تدخل السلطة العامة لكفالة احترامه » مثله ى ذلك مثل أى 
تكليف آخر يفرضه القانون (7) . وق هذا الصدد يتمشى دبجى مع منطقة 
فى إنكار فكرة الحق وف النظر إلى مضمون القانون 'كمجموعة من التكاليف 
الإيجابية أو السلبية . 


ولاشك أن ديجى كان يدرك الفارق ببن تكليف ينشأ مباشرة عن القاعدة: 
القانونية وتكليف يكون نشوه رهيئا بقيام تصرف إرادى معين . غير أنه 
قد ذهب إلى أن التكليف ف الحالين هو مجرد انعكاس للقاعدة القانونية 
أو تطبيق لها » غاية ما فى الأمر أن هذا التكليف يكون انعكاساً أو تطبيقآ 
مباشراً للقاعدة القانونية فى الحالة الأولى » ويكون انعكاساً أو تطبيقاً غير 
مباشر لها فى الحالة الثانية(”©) . 


وأما التصرف الإراذى » فهو يقوم بتحليله من خلال المراحل امختلفة 
لتكوينه (؛) » من التصور إلى التصمم إلى التنفيذ . ففى مرحلة التصور 
يقتصر الإنسان على مواجهة الأثر القانونى المطلوب والفعل الذى يريط 
القانون بين هذا الآثر وبين وجوده . وى مرحلة التصمم يعقد الإنسانه 
العزم على إتيان الفعل المذكور تحقيقاً لهذا الأثر . وى مرحلة التنفيذ يأقى 
الإنسان هذا الفعل فيتحقق الأثر المقصود . 


(1) ديجى » المرجع السابق » صن 888 
(؟) ديجى ء المرجم السايق » صن 587 وما بمدها . 
(0) ديجى » المرجع السابق » ص 564 .. 
(4) ديجى » المرجع السابق » صن 554 وما يمدها . 


لياه 


ويتضح من ذلك أن التصور هو عمل الذهن لا عمل : الإرادة » وأن 
نشاط الإرادة ودورها لا يبدأ إلا فى مرحلى التصمم والتنفيذ . ومن هنا 
فالأهلية الى مناطها الوعى والإدراك تبدو مستملة تماماً عن العمل الارادى 
ويبدو توافرها سابقاً على وجوده . 


ويتضح من ذلك أيضاً أن محل الإرادة فى هاتين المرحلتين الآخيرتين 
ليس هو الأثر القانونى المطلوب وإنما هو الفعل الذى يربط القانون وجود 
الأثر المطلوب بوجوده » وأن الذى يوجد هذا الأثر ليس هو هذا الفعل 
وإنما هو القانون ذاته إذا ما توافر هذا الفعل . ومن هنا فالفعل المذ كور 
يبدو كجرد شرط لإحداث الأثر القانونى . وفى هذا الصدد يقول دبجى 
إن «الإرادة ليست إلا طاقة طبيعية تستظهر من الفرد حر كة جندية .. 
إنه القانون الموضوعى هو الذى يرتب أثراً قانونياً على هذه الحركة 
الجسدية الإرادية للفرد والمستظهرة بقصد إحداث الأثر المذكور» ٠. )١(‏ 


وهكذا يصل دبجى فى الباية إلى أن الإلزام بالتصرف القانوق هو 
إلزام بأوامر القانون ونواهيه » وأن مناط هذا الإلزام هو مناط الإلزام 
بالقانون وهوتوافرالوعى والإدراك؛وأن دورالتصرف الإرادى ف هذاالصدد 
لا يجاوز إبحاد الشرط الذى يتطلبه القانون للإلزام بأوامر القانون ونواهيه(7). 


تقبيم نظريه ديجى ‏ : 

4 - وأول ما يلاحظ على هذا التحليل هو ما فيه من نجاوز لتحليل 
دبجى للقاعدة القانونية ذاتها . فقد رأينا ان القاعدة القانونية لديه هى 
قاعدة سلوك » وأن هذه القاعدة لا تواجه سوى: نوعين من السلوك هما 
السلوك الواجب والسلوك امحرم 00 . ومن الواضح أن الفعل الإرادى 
الذى يتمثل فيه التصرف القانونى لديه هو سلوك » وأن هذا السلوك ليس 


60 ديجى » المرجع السايق » صن :ه١١‏ وها يعدها , 
[(69 ديجى » المرجم السابق » صن 54٠‏ وما يدها : 
() أنظر ما تقدم » بند 19 وما بيده * 
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بواجب وليس حرم » فكيف بمكن سلك هذا ,السلوك فى عداد أنماط 
السلوك الى تواجهها القاعدة القانونية والقول بأنه يرتب أثراً قانونياً ؟ 
لابد لذلك من التسلم بأن القاعدة القانونية كما تواجه السلوك الواجب والسلوك 
المحرم وترتب على كل مهما أثراً معيناً » تواجه السلوك المباح وترتب عليه 
أثرا معيناً كذلك . وبعبارة أخرى فالتسلم عنطق دجى فى صدد التصرف 
القانونى يقتضى بالضرورة التسللم بأن مضمون قاعدة السلوك هو مطلق 
سلوك الإنسان » سواء فى ذلك ما يوجب وما يهى عنه من هذا السلوك 
أو ما يباح منه . 


أما الملاحظة الثانية فتتعلق بالآثر القانونى . فديجى يرى فى هذا الأثر 
مجرد تكليف . ومن الواضح أن هذا النظر يقوم على إنكاره لفكرة الحق . 
وقد سبق أن رأينا ما يعنيه هذا الإنكار من مخالفة للواقع )١(‏ . فالآثر 
القانونى ليس هو التكليف وإن كان التكليف قد يسبق وجوده وقد يترتب 
على قيامه » كما قدمنا(؟) . 


وأما الملاحظة الثالثة فتتعلق بربط الأثر القانونى بالتصرف . فديجى 
يذهب إلى أن الأثر القانونى هو تكليف من تكاليف القانون بمعناه الموضوعى 
غاية ما فى الأمر أن التصرف شرط لقيام هذا التكليف . ولكن هذا القول 
لا يكفى لحل مشكلة الربط بين التصرف وبين الأثر القانونى . فثل هذا 
الربط لابد أن يتم مقتضى حك من أحكام القانون الموضوعى ذاته. وقد 
سبق أن رأينا أن ديجى لا يرى ى أحكام القانون سوى ' تكاليف © . 
ومن الواضح أن مثل هذه الأحكام بطبيعتها لا يكن أن تربط بين التصرف 
القانونى وبن الأثر القانونى الذى لا يعدو أن يكون تكليفاً هو الآخر . 
ولذلك فربط التصرف بالأثر القانونى على النحو الذى يقولبه ديجى يفترض 
وجود أحكام أخرى غير الأحكام التكليفية تتولى مهمة هذا الربط . وبعبارة 


60 أنظر ماتقدم » بند 8؟ وما بعده . 
[49 أنظر ما تقدم » يند م4 وما بعده . 
(م) أنظر ماتقدم » بند 1 وما بعده . 


يكن 


رق فقن ب نو عا مرك الزن يفترض بالضرورة مراجعة 
نظرته إلى القاعدة القانونية ونتحليلها إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية 
والتسلم بأن الأحكام الوضعية هى الى تتولى هذا الربط . والإصرار على 
اقول بأن القاعدة القانونية مجرد قاعدة سلوك من شأنه أن يرك التصرف 
القانونى وآثاره خارج منطقة القانون بمعناه الموضوعى . 


كذلك فالقول بأن التصرف القانونى محرد شرط لوجود التكليف » 
يفترض أن يكون للأثر سبب آخر خارج التصرف . فالشرط كما قدمنا 
إن كان يلزم توافره لوجود المشروط » فإن وجوده لا يلزم منه بالضرورة 
وجوده . ومن ثم فنطق فكرة الشرط يودى إلى عدم إمكان وجود الأثر 
بالرغم من وجود التصرف » خلافاً لما يقصده ديجى من ربط وجود الآثر 
بوجود التصرف )١(‏ . والقول بغير ذلك يقتضى بالضرورة اعتبار التصرف 
القانوفىسيبآ للاأثر . فاذا ما سلمنا بذلك فكيف تستقم نسبة الآثر إلى القانون 
ال موضوعى وإلى التصرف القانونى فى آن واحد ؟ لابد لذلك من التسلم 
بالتفرقة بين المصدر المرتب. وبين المصدر المسبب » أو بين دليل شرعية 
الحكم ودليل وقوعه على نحو ما قدمناه [ف4 5 


نظريه كلسسن ‏ : 

ها أما كلسن » فهو يبدأ من علاقة الجزاء بالسلوك المقرر له 
الجزاء المذكور . فإذا ما اقتصرنا على دائرة الأحكام المدنية وجدنا أن النزاء 
ينحصر ف التنفيذ الجبرى - ويتمثل فى إزالة الوضع الذى أوجده السلؤك 
امخالف أو فى التعويض عما محدثه من ضرر كلما استحالت الإزالة ‏ ووجدنا 
أن السلوك يعتير عثابة واقعة «تشرط» هذا التنفيذ (”) . ولكن السلوك 
قد يستتبع بذاته هذا التنفيذ :وقد يتوقف استتباعه له على ارتباطه يتصرف 


. أنظرماتقدم » بند مم‎ )١( 
, أنظر ماتقدم » بند وه‎ (62 
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قانونى سايق . وى هذه الجالة الأخيرة تكون الواقعة الى «تشرط » البتفيق 
الخبرى واقجة مر كبة تتكون من عنصرين » أحدهما ابرام التصرف القانوق 
والآخخر هو إتيان سلوك مخالف لمقتضى هنا التصرف .)١(‏ وق هذه 
الحالة أيضاً لا يكون السلوك الفا للقانون إلا باعتبار مخالفته للتصرف 
القانونى » وباعتبار هذا التصرف منشئاً لقاعدة قانونية فردية » ترتياً على 
أن النظام القانونى ذاته مخلع عليه هذه الصفة «مجعله اتيان واقعة التصرف 
القانونى متبوعة بسلوك مخالف لهذا التصرف ٠‏ شرطاً للجزاء المدنى » (9) . 
وهكذا يصل كلسن إلى جعل الإلزام بالتصرف القانونى إلزاماً بأحكام 
القانون الوضعى من خلال فكرته فى تخليق القواعد القانونية بعضها من البعض 
الآخمرء واعتبارالمراكز القانونية الفردية بمثابة قواعدقانونية فردية للسلوك(7). 
فالنظام القانونى يجعله التصرف القانونى واقعة منشئة للقانون » « يبح للأفراد 
تنظم علاقاتهم المتبادلة فى إطار القواعد القانونية العامة الى ينشئها التشريع 
والعرف ٠»‏ بقواعد تنشأ عن طريق التصرف القانونى . وهذه القواعد 
المنشأة عن طريق التصرف القانونى ليست قواعد قانونية مستقلة مستكفية 
بذاتها . إنها لا تقرر جزاءات وإنما مجرد سلوك تكون مخالفته شرطاً الجزاء 
تقرره القواعد القانونية العامة» (4) 


تقييم نظريه كلسن : 

- وأول ما يلاحظ فى هذا الشأن أن نظرية كلسن تتضمن قدراً 
من التلاورم بين التصرف القانونى وبين القاعدةالقانونية لا يتوافر لدى ديجى. 
فالتصرف القانونى يبدو من ناحية تطبيقاً للقاعدة القانونية العامة ويبدو من 
ناحية أخرى خلقا لقاعدة قانونية فردية . والتصرف القانونى من الناحية 


[640) كلسنء المرجع السابق » ص 949 . 
(؟) كلسنء المرجع السايق » صن 8848 
[49 أنظر ما تقدم » بند 576 وما بعده . 
(4) كلسنء المرجم السابق » صن 94# . 


احا 


الأولى يمد مكانا له فى القاعدة القانونية العامة . ذلك أن مضمون هذه القاعذة 
“ديه لا يقتصر على الؤاجب والمحرم وإنما بمتد كذلك إلى المباح ٠‏ وعن .قاذ 
. كان اجراء التصرف عثل سلوكاً معينآ للإنسان » فهدا الملوك يدخل فى 
.قصيلة السلوك المباح الذى تتضمنته 'القاعدة . 


والتصرف القانونى من الناحية الثانية تكون له قدرة خلاقة لا تحجبها 
'قواعد القانون العامة امحردة . فهو هذه المثابة يعتبر مصدرا للأثر القانوق 
الذى يعبر عنه كلسن بالقاعدة الفردية . ولذلك ينتقم فى منطق كلسن 
«الجمع بين واقعة التصرف وبين القاعدة العامة » ودور كل مهما فى إنتاج 
التصرف القانونى لآثره » خلافاً لمنطق ديجى . حقاً إن كلسن يذهب إلى 
أن التصرف شرط لوقوع الجزاء . ولكن ذلك لا عنع لاسي ارعمدر 
لوجود القاعدة القانونية الفردية . 


عل أن الواقع ان نقطة الضعف لدى كلسن إنما تكن فى الربط بين 
السلوك أو التكليف الذى يفرضه التصرف وبين الجزاء القانوق . فأحكام 
القانرن لدى كلسن كلها أحكام تكليفية )١(‏ . وهذه الأحكام هى 
بطبيعتها كما قدمنا تتعلق بالسلوك » ولا يمكن أن توجد الربط بين السلوك 
وبين الجزاء . فإذا كان التصرف يضع نمطا سلوكياً فردياً فكيف يم 
الربط بين هذا الغْط وبين الجزاء الذى تتضمنه القاعدة العامة ؟ لابد'لذلك 
من حكع قانوى 'يقرر هذا الربط . وهذا الحكم لا بمكن أن يكون حكاً 
تكليفيآ » وإنما هو بالضرورة حكم جعلى أو وضعى . ومن ثم فنطق كلسن 
لا عكن أن يستقم إلا مع التسلم بأن القانون يتضمن "أحكاماً وضعية 
يجانب الأحكام التكليفية . وهكذا يكن سبب التناقض بين تصوير التصرف 
القانوق وبين تصوير القاعدة القانوتية »ء فى خطأ هذا التصوير الأخير 
الذى بجعل منها مجرد قاعدة للسلوك . 


89 أنظر ماتقدم » بند‎ )١( 


ه٠.‎ 


ل هناط الاتزام بالتصرف القانونى وتزدواج مضهون القانون 

- التصرف القانونى كا قدمنا قصرف إرادى يرتب أثراً قانونياً. 
وهو ذه المثابة يدخل نحت خطاب التكليف "كما يدخل نحت خطاب 
الوضع . واجماع التكليف والوضع فيه هو الذى يفسر أحكامه 

التمرف القانونى وخطاب التكليف : 

8 - يدخدل التصرف القانونى من حيث كونه فعلا للإنسان فى نطاق 

: خطاب التكليف )١(‏ . والتصرف القانونى ليس محسب الأصل مطلوب 

الفعل ولا مطلوب الاجتناب . ولذلك فحككمه من الناحية التكليفية هو الإباحة 
ومحسب الأصل كذلك . 


والتصرف القانونى من فصيلة المباح الذى يغير اتيانه من المر كز القانونى 
لمن يأتيه وينشىء مر كزاً قانونياً جديداً بالنسبة له » والذى تتعدى إباحته 
منه ق ذاته إلى آثارة . ولذلك فإباحته تق, تقر ن بتوافر المييز فيمن يصدر عنه(1). 
فهذا امير وحده هو الذى بمكن من إدراك ارتباط التصرف يأثره .ولذتك 
قلنا من قبل إن عبارة عدي المي لا تلزمه ليس فقط لأنها لا د تعر تصرفاً 
قانونيا وإنما كذلك لتخلف مناط الإلزام بالتصرف القانوى لديه (م) 


غير أن المباح إنما يكون مباحاً لاعتبار حظ المكلف فيه » أو لاعتبار 
مصالحة . وقد رأينا أن وجه المصلحة فى الفعل مختلف من شخص لآخر » 
وأن إدراك هذا الوجه يفترض - من بعد توافر امير القدرة على المقارنة 
بين النافع والضار وأن هذه القدرة ترتبط باكمال العقل . ولذلك فناط 
إباحة الفعل الذى يرتب أثراً قانونياً ليس هو مجرد توافر الييز فى الشخص 
وإنما هو الرشد (4) . ومن هنا بمكن أن نفهم قول الشاطى إن «إباحة 


60 أنظر ما تقدم » يند 70 وما بعده . 
)١(‏ أنظر ماتقدم ء بند 41 . 
(م) أنظر ماتقدم » يند هه وما تمده . 
(4) أنظر ماتقدم » ينه 41 . 
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الفعل إنما تكو بالنظو إفيه فن نفسه فين. غير اغتباو لأمر خارج . فإذا نظر 
إليه باعتبار ما خوج عنهمن الأعور كان مطلونباتفع لأومطلوب الاجتناب»(١1).‏ 


والتصرف القانونى يكُون على هذا النحو مباحاً » هن باب ترك فعله 
أو اجتنابه إلى اختيار الكلف وفقاً لما يقدره من مصلحة فى هذا أو ذاك . 
فإذا انعدست مقدرة المكلف على هذا الغدير كان محرماً.. نوكان فعله 
ونم تخلف. هذه القدرة غير مرتب لأثره من حقوق والتزامات . وبعبارة 
انا لسرت الى يلار لعا ادر لالع اوبكر 
با » ولا يرتب ما يراد ترتهه من أثر 


ومناط تعلق إباحة التصرف القانونى على هذا النحو بفعل العبد هو غير 
مناط تعلق الإمجاب أو التحريم بفقله . فناط تعلق الإيجاب أو التحريم 
بفعل العبد هو مجرد القدرة على إدراك خطاب الشارع والمفارقة ببنما جب 
فعله وما مجحب اجتنايه . 


أما مناط تعلق إباحة التصرف القانوى بفعله فهو ليس مجرد القدرة 
على إدراك خطاب الشارع » وإنما هو القدرة على تبين وجه المصلحة ف 
إتيان التصرف أو اجتنابه » وهو أمر يتجاوز ى دقته محرد فهم خطاب 
الشارع ويتطلب قدرة ذهنية أعلى من تلك الى يتطلها فهم هذا الخطاب 
وامييز بين ما يوجيه وما محرمه . ومن هنا كان شرط سحة التضرف هو 
كال الأهلية بصفة عامة » وكان اكتال الأهلية يرتبط ببلوغ سن الرشد 
والحلو من ااعوارض الى تؤثر فى القدرة على التقدير » ليس ما يعدم العقل 
مها فقط كالجنون والعتة » وإنما كذلك ما ينقص من سلامة التقدير كالسفة 
والغفلة » وكان كل ما ينتقص من حسن التقدير مزيلا لأهلية التصرف » 
مانعاً من إباحته . وعلى هذا النحو فبيمًا عوارض المَييز هى اللدنون والعتة 
فعوارض الأهلية تضم السفه والغفلة يجانب الجنون والعته . 


. ص 8ه وما يمدها‎ » ١ الموافقات » بج‎ )١( 


نيك 


- والأهلية على هذا النحو السابق ليست عنصراً ى التضرف 
القانونى ذاته وإنما هى شرط ف المكلف به أو شرط فى العاقد كما يقول 
فقهاء الشريعة الإسلامية . فالتصرف يقوم بمجرد توافر العبارة المولدة للثقة 
ولكنه لا يعتبر سبباً صالحاً لترتيب الآثار القانونية إلا إذا كان صادراً 
عمن تتوافر لديه أهلية إبرامه . :إن الإرادة ليست إلا مجرد واقعة » والأثر 
القانونى الذى يتولد عن حدوتبا لا يترتب علها بذاتها » وإنما يترتب 
على قاعدة خارجية تربط بين حدوث الواقعة وبين نشأة الأثر إذا توافرت 
شروط إعال هذه القاعدة, (0. 1 


وقد سبق أن رأينا فى هذا الصدد كيف ان نظرية سلطان الإرادة 
ناميا 9 : الأهلة عل فكرة اضرف لا يلاها علا بين إركانه » 
فتذهب إلى اعتبارها هى الإرادة ذائها (؟) » "كا رأينا كيف أن تصوير 
الققانون كقواعد للسلوك يودى إلى الربط بين الأهلية والشخصية واعتبار 
مناط الشخصية هو بذاته مناط الأهلية بالرغم من صمة النظر إلى الأهلية 
من خلال شخص القانون وليس من خلال التصرف الذى مجريه (7) . 


التصرف القانوتى وخطابٍ الوضع : 
١م‏ - والتصرف القانونى من حيث كونه مؤثراً أو من حيث علاقته 
بما يرتبط بقيامه من آثار قانونية يدخل فى نطاق خطاب الوضع . ووجود 
التصرف القانوفى يستتبع وجود الأثر القانونى . وتخلف التصرف القانوق 
يستتبع تخلف هذا الأثر. ولذلك فالتصرف القانونى حكه من الناحية الوضعية 
هو السببية وليس هو الشرطية على نحو ما يذهب اليه كل من «ديجى» 
وه كلسن»(5) . 


(1) عبد الرحمن عياد » المرجع السابق » ص 74 وما بمدها . وأنظر كذاك المراجعم 
المثهار اليها فى هذا الموضم . 

[ف4 أنظر ما تقدم » بند لاه . 

(0) أنظر ماتقدم » بند ١‏ وما بعده » وبند 0ه . 

(4) أنظر ما تقدم » يند 4لا وما بعده . 


فيننا 


وخطاب الوضع لا يستلزم توافر القييز أوالرشد لتعلق أثره بفعل العبد. 
ولذلك بمكن القول بأن التصرف القانونى يعتير سبباً لأشوء الأثر القانوى 
فى حق من يتونجه إليه دون حاجة لتؤافر القييز أو الرشد لديه فإذا وهبت 
لإنسان أو أوصيت له فلا حاجة لتوافر القييز أو الرشد لديه ليام حقه 
فى الحبة أو فى. الوصية . 


ولا شك أن هذا التحليل يتفق مع منطق القانون المدنى فى شأن الوصية. 
فالوصية كما نعلم تصرف قانونى بإرادة منفردة ينتج أثره عجرد. الوفاة 
دون حاجة إلى القبول » وإن كان يرتد بالرد . وعلى ذلك فتوافر الأهلية 
ابرع قا حل الرغي اق الوصية إن فر لبط را 47 


أما فيا يتهلق بامبة فق انحاز التقنين المدنى إلى منطق التشريعات, الغربية 
المتأثرة بمذهب سلطان: الإرادة واالى تستلزم. القبول لقيام الهبة وتججل منها 
عقدآ . ولما.كان هذا المنطق ذاته مجعل ١ن‏ القييز شرطٍ لوجود الإرادة 
لا شرطً للتكليف » فقد أدى ذلك إلى استحالة ثبوت .الحق فى اللبة: لعدم 
العييز بالنظر إل أن انعدام تمييزه يعدم إرادته وبمنع تصور القبول منه 
خلاتاً للمسز غير كامل الأهلية . 


ٍ والواقع أنه تدر خا بايد إل اشتراط القبول لثبوت الحق ىق 
اليه » ا م يلحي ما تكليف. . حقآ يقال إن مثل هذا القبول لإذم لمنع 
ثيوت الحق للشخص رما عن إرادته : ولكن الحقيقة أنه يكفى: للحيلولة 
دون هذه النتيجة القول بأن. الهبة ترتد بردها » على نحو ما هو الحال فى 
الوصنية » وعلى نحو ما يذهب اليه فقه الشريعة الإسلامية . أما إذا اقتزنت 
المبة بتكليف فإن الحق فها لا ينشأ للموهوب له إذا توافرت لديه الأهلية. 
ذلك أن البق ف- إية فى هذه الحالة يكون مشزوطً بقيام التكليف وأن 
قيام التكليف ى حت الموهوب له يستلزم بالضرورة توافر أهلية التكليع 
لديه . وى هذه الحالة لاايكفى توافر امير لنشوء الهبة وإنما .يلزم لذلك 
توافر الرشد أو الأهلية الكاملة . 


"65 


التصرف القانونى واجتماع التكليف والوضع : 

١م‏ - ومن الواضح أنه إذا كان التصرف. القانوى يدخل ى كل 
من منطقة . التكليف ومنطقة الوضع فإن الوضع فيه مترتب على التكليف. 
ولذلك فإذا تلف مناط التكليف وهو الأهلية ٠»‏ تخلف الوضع تبعاً لتخلفه. 
وبعبارة أخرى فتخلف الأهلية بجعل التصرف غير مباح وعنع من ترتيبه 
لأثره تبعآً لذلك باعتبار أن ترتيبه لهذا الأثر مرتبط بكونه مباحاً . , 


وإذا كان اكتال الأهلية فى الشخص على هذا النحو شرطاً لإنتاج 
ما بحريه من تصرفات أثره » فإن عدم توافر الأهلية ليس معناه إهدار 
مصالح غبر كامل الأهلية . ذلك أن القانون مجعل له نائباً قاد ونيا كن 
أن يقوم بالتقدير نيابة عنه » ويتولى بعد ذلك إبرام التصرف بتنفسه ويا 
الأصيل » أو على الأقل يتولى إجازة ما صدر من غير كامل الأهلية ذاته 
من تصرفات فيكسها القدرة على ترتيب الآثار . 


م - وقد جرى الفقه على اعتبار التصرف الذى لا يرتب أثره 
لتخلف أهلية التكليف تصرفاً باطلا » مثله .فى ذلك مثل التصرف غير القاتم 
لتخلف ركنه . وبذلك صارت فكرة البطلان تعبر عن معنيين مختلفين تمام 
الاختلاف ع هما معى عدم قيام التصرف لانعدام ركنه - وهو التعبير 
المولد للثقة ‏ ومعبى عدم إنتاج التصرف أثره لتخل ‏ أهلية التكليف. وقد 
يبذو أن تو سيع فكرة البطلان على هذا النحو له مايبرره . فقد رأينا من قبل 
أن انعدام وح وتخلف أهلية التكليف يتلازمان فى صدد عدم المَييز(1). 
غير أن التلازم بين انعدام التصرف وتخلف الأهلية ى هذه الصورة لاعنع 
من تمايزههما . ويظهر هذا العايز بصفة خاصة كلما كان 'تخلف الأهاية 
يرجع لا إلى انعدام العييز 2 وإنما إلى عدم توافر القدرة على التقدير » 
كا هو الخال بالنسبة للقاصر ومن فى حكمه في مله لثالة الأخمرة يكوق 
التصرف قائمً وتكون الأهلية متخلفة . ولذلك فالمنطق يقتضى المغايرة ى 
الوصف بين حالة انعدام التصرف وحالة تخلف الأهلية . 


(1) أنظر ماتقدم » يند 54 . 


؟ 


ولا شك أن مثل هذه المتايرة تخد صدئى ظا فى التغفزقة ون بطلان 
مطلق وبطلان نسبى ٠‏ وإطلاق الأول على التصرف المنعدم والاخخر على 
التضرف القائم إذا ما كان صادراً عن غير ذى أهلية . فالتصمرف الباطل 
بالإجازة اللاحقة . أما التصرف الباطل بطلاناً نسبيآً » فهو تصرف قاتم 
ومنتج لأثره حى يقضى بإيطاله » وهو كذلك تصرف تضححه الإجازة . 


م ومقتضى ما تقدم بشأن البطلان النسبى أن حالة البطلان لا تنشأ 
إلا بالحكم الصادر بالإبطال » وأن توافر هذه الحالة يجعل التصرف كأن 
لم يكن . ولذلك فقد اضطر الفقه إلى القول بالأثر الرجعى للبطلان » تفسيراً 
ما يودى إليه البطلان من إزالة تصرف كان قائماً بالفعل قبل قبل الحكم به . 
غير أن فكرة الأثر الرجعى هى فى جوهرها مجرد إقتراض . 


ولذلك فقد لأ البعض - خروجا من هذا المأزق - إلى القولّبأن 
التصرف الباطل بطلانآً نسبياً لا يكون له وجود قانونى قبل القضاء بالبطلان 
وما محرد وجود فعلى أو ظاهرى )١(‏ ء وأن «فقد الأهلية... يوجد قرينة 
لمصلحة فاقد الأهلية .. على أن رضاءه معيب .. فإذا ما تمسك لبها .. كان 
متمسكا بعيب فى رضائه يعفيه القانون من إثباته ولكنه يتحتم أن يتمسك 
به ليكون قائماً » وعند تمسكه بوجوده تكل عناصر وصف البطلان الذى 
يلحق التصزف .. ومحمله إلى عالم القانون» (؟) . ومؤدى هذا القول كا هو 
واضح أنه إذا ما أبرم قاصر أو مجنون عقداً فإنه لا يعتبر قاصراً أو مجنوناً 
إلا إذا تمسك بقصره أو جنونه (©) . 

وقد لاحظ البعض محق أن فكرة البطلان النسى «تتضمن خللا منطفياء 
ذلك أنه إذا كات العقد مصدراً للالتزام وكان البطلان صفة تلحقه وقت 


. حميل الشرقاوى » نظرية بطلان التصرف القانو » 1565 » يند ه18‎ )١( 
. المرجع السابق » فى الموضع السابق‎ )١( 
. 54197 (؟) عبد الرحن عياد » المرجع السابق » ص‎ 


لضاة 


إبرامه » فإن اسباغ هذه الصفة عليه لا يكون منوطاً برغبة لا حقة للشخص 
إن شاء خلع عليه صفة البطلان وإن شاء أيد استمرار صمته » فالصفة التى 
تلحق بالعقد سواء أكانت صفة الصحة أم صفة البطلان إنما تلحقه منذ 
نشأته ولا يمكن ارجاع الرمن بعد ذلك » )0١(‏ . 

ولذلك لم بحد هذا البعض مناصاً من القول بأن الأثر القانونى لا يصاحب 
التصرف الباطل وإنما يصاحب التصرف الذى تتمثل فيه الإجازة » وأن هذا 
الأثر أثر للتصرف احدز أكثر منه أثراً للتصرف الباطل. فالتزام عدم الآهلية 
لا يقوم لانعدام إرادته «مأخوذاً بالإرادة هنا على معنى .المسثولية» (07 . 
وعلى هذا النحو تبدو الإجازة فى صورة تصرف قانونى جديد () نحل 
محل التصرف الباطل . ولما كان التصرف الباطل بطلاناً مطلقاً مكن كذلاك 
إعادة إبرامه من جديد بعد زوال العيب المؤدى إلى البطلان » فقد ذهب 
هذا الاتجاه إلى الغاء التفرقة بين البطلان النسبى والبطلان المطلق . 

64 - ومن الواضح أن هذا الرأى الأخير مبعثه إنكار حقيقة وجود 
التصرف القانون أو العقد وإنكار جعله مصدراً للالتزام (4) ء والقول بأن 
التصرف القانوق مجرد واقعة وأن مصدر الالتزام هو المسئولية عن هذه 
الواقعة » تلك المسثولية الى تتوافر بتوافر الأهلية (3) 

ويبدو لنا أن مثل هذا الإنكار إن هو إلا نتيجة طبيعية للنظرة الموحدة 
لبنيان القانون . ففى ظل هذه النظرة يستحيل اعتبار الأثر القانونى أثراً 
للتصرف القانونى وللقانون الموضوعى فى آن واحد » ويتعين اعتباره أثرا 
للتصرف وحده إذا ما أخذنا بتحليل فقّه الحقوق (0) » واعتبآره أثراً للقانون 
الموضوعى وحده إذا ما أخذنا بتحليل فقه القاعدة القانونية (9). ومن 


[60 عبد ألرحمن عياد » المرجع السابق » ص 5186 . 

)2( عيد الرحمن عياد » المرجع السابق »ء ص 6 

(5) عيد الرحمن عياد ء المرجع السابق » صن 8٠58‏ وما يعدها . 
(4) عبد الرتعن عياد » المرجمع السابق » من 01م 

© أنظر ماتقدم » بند 15 وما بعدء 

)0( أنظر ما تقدم » بند 1ه وما بعده 5 

[(4 أنظر ما تقدم » بند ملا وما يمده . 
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الواضح أن إنكار وجود التصرف القانوفى وإتكار اعتبارر مصدرآ للالتزام 
إنما ينبع من هذا الفقه الأخير . 


أما فى النظرة المزدوجة للقانون » فالأمر مختلف . ففى هذه النظرة تتكون 
أحكام القانون من تكليف تشترط قدرة ذهنية معينة لقيامه فى حق المكلف 
ووضع لا تشترط مثل هذه القدرة لقيامه فى حقه » ومختلف التكليف من 
الوجوب إلى الحرمة إلى الإباحة » ومختلف الوضع من السيبية إلى الشرطية 
إلى المانعية . وى ظل هذهالنظرة يكون التصرف القانونى مباحأوتكو :الأهلية 
شرطاً لإباحته منفصلا تمام الانفصال عن وجوده » كما يكون عدم توافرها 
مانعاً من إنتاج التصرف أثره على الرغم من قيامه بالفعل . وى ظل هذه 
النظرة كذلك يكون التصرف القانونى ‏ حتى مع النظر إليه كنجرد واقعة- 
هو سبب الحقوق والالتزامات . 


فإذا ما سلمنا بذلك فإنه مكن تصور وجود التصرف ف ذاته رغم عدم 
توافر الأهلية دون أن ينتج هذا التصرف أثره . فإذا ما زال المانع وصدرت 
إجازة للتصرف » كانت هذه الإجازة ‏ مما تفيده من أن التصرف كان ىق 
مصلحة من أجراه ‏ عثابة إقرار للتصرف الأصلى يعطيه الفعالية أو القدرة 
عل إنتاج التصرفات القانونية . وبعبارة أخرى فترتب الأثرالقانونى فى هذه 
الحالة يكون نتيجة للتصرف الأصلى والتصرف المحز مع » محيث يعتر 
التصرف الأصلى عثابة سبب والتصرف المحيز عثابة شرط . 7007 

وتمشياً مع هذا المنطق يذهب فقه الشريعة الإسلامية إلى أن تصرف 
غير كامل الأهلية تصرف موقوف وليس تصرفاً باطلا . ففكرة الوقف 
تفسر فى الواقع كون الأثر القانونى أثراً للتصرف الأصلى والتصرف لحز 
على حد سواء . فهى تعترف بوجود التصرف ق عالم القانون دون أن يكون 
متنجآ لأثره إنتاجاً فورياً » ؤهىتجعل إنتاج هذا الأثرمتوقفاً على الإجازة (1). 


)١(‏ السهورى » مصادر الحقى الفقه الاسلاى » ج. 6»٠صن‏ ه00 4 عبد الرازق 
حسن فرج » المرجع السابق . 


مه؟ 


وين الأصى عثابة عبتا ويدو التصرف المحيز 
شرط . 


هم ويلاحظ فى هذا الصدد أن المواد ١/١١59 1١/1١١‏ من 
القانون المدلى نجعلان تصرفات القاصر ومن فى حكه باطلة بطلانا مطلقا 
كياكانت ضارة تمر رأ حضا وليستسجرحتصرفاتدائرقين لتقم والضرررا). 
ومن الواضح أن هذا الحكم لا ب يتمشى مع تحليلنا السابق المتعلق بالتفرقة 
بين انعدام التصرف ومن ثم اتعدام دليل وقؤع الإلزام الإرادى ته 
وبين مناط تعلق الإلرام بالشخص . ذلك أن عبارة 0 
بمكن أن تبعث تبعث الثقةِ لدى من توجه إليه » على نحو يصعب معه اعتبار تصرفه 
تصرفا منعدما والتسوية بينه وبين تصرف عدم المييز لحرد كونه ضارا 
ضرراًعحضاً . 


وحقيقة الأمر أن التصرف يكون موجوداً فى هذه الحالة ولكنه لا يكون 
ملزمآ لصاحيه حتى تصدر منه إجازة له بعد اكيّال أهليته. (6) ..ؤى. هذا 
الصدد يستوى التصرف الضار ضرراً .محضا والتصرف الدائر بين التفع 
واقضررمن حيث أن كلا مهم يد إلى رام من يصدر عنه الام لان 
به إلا بإجازته له من بعد اكمال أهليته . 


وقد يبدو أن تسوية التصزفات الضارة ضرراً محضاً بالتصرفات الدائرة 
بين النفع والضرر على هذا النحومن شأنها أن تؤدى إلى ننيجة غريبةهى إمكان 
إلزام التصرف الضار ضرراً محضاً لصاحبه إذا ما صدرت إجازة له من النائب 
عن القاصر ومن فى حكمه . ذلك أن التصرف الدائر بين النفع والضرر 
ينتج أثره ليس فقط إذا ما صدرت إجازة له ممن صدر عنه التصرف بعد 


)١(‏ ويلاحظ ى هذا الصدد أن فصيلة العقد الموقوف فى الشريعة الاسلامية لاتتضمن 
عن قصرفات ناقصالأهلية سوى تلك الدائرة بين النفع والضرر .. أما الضارة ضرراً محضاً 
فهى باطلة . 

. (؟) قرب:ء حلمى بهجت بدوى » المرجع السابق » بند 1٠1‏ » صن 884 . 
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اكتال أهليته » وإنما كذلك إذا ما صدرت مثل هذه الإجازة من النائب 
عنه . ومن الواضح أن مثل هذه الإجازة إذا كانت مقبولة من النائب فى 
حالة التصرف الدائر بين التفع والضرر ٠‏ فهى غير مقبولة منه فى حالة 
التصرف الضار ضرراً محضاً 

ومع ذلك فيبدو لنا أنه لا يتصور صدور إجازة للتصرف من النائب 
منتجة لأثرها فى حالة التصرف الضار ضرراً محضاً . ذلك أن إجازة التصرف 
لا يتصور أن تصدر إلا من له سلطة إبرام هذا التصرف . ومن المسلم به 
أن النائب ليس له سلطة إبرام مثل هذا التصرف . ومن ثم فلا يكون النائب 
أن مجيز تصرف غير كامل الأهلية إذا ما كان هذا التصرف ضار ضررا 
محضاً 


وعلى هذا النحو ندهى إلى وجوب إزالة التفرقة بين التصرف الضار 
ضرراً #ضاً والتصرف الدائر بين النفع والضرر » من حيث عدم إلزام 
كل مها للقاصر ومن فى حككه مالم تصدر منه إجازة لها بعد اكمال أهليته » 
مع بقاء التفرقة بِْهما قائمة فيا يتعلق بسلطة النائب القانوى فى إبرام التصرف 
وق إجازته . 

الببعث اثثانى 
الائزام بالاحكام المد نيه والفعل الضار 

6 - لعل القانون المدنى لم يعرف حتى الآن موضوعاً أثار الجدل 
أكثر من موضوع المسثولية والالتزام بالتعويض . ففى هذا الموضوع 
بالذات يلتقى تصور القانون كمجموعة من الحقوق بتصوره مجموعة من 
التكاليف » ويلتقى الانجاه الشخصى - فى النظر إلى القانون - بالانجاه 
الموضوعى ٠»‏ حبى يتبادل أنصار كل من التصورين أو الانجاهين موقع 
التصور أو الانجاه الآخر . فالقائلون يأن القانون هو الجرية ما تعنيه من 
قدراث إرادية يجدون أنفسهم وجهآ لوجه أمام المسثولية الى نحد من هذه 
القدرات وترتب الالنزام بالتعويض على جاوز الجدود » فيضطرون إل 


للها 


رؤية قانون المسئولية كقواعد ملزمة للسلوك . والقائلون, بأن القانون هو 
قواعد السلوك الملزمة يواجهون بتجاوز نطاق المسئولية حدود السلوك غير 
المشروع » فيضطرون إلى البحث عن أساس المسئولية فى حقوق المضرور 
قبل سلوك المسئول . وهكذا تختاط المواقف ويسود الغموض نظرية المسئولية 
والالنزام بالتعويض » نتيجة لعدم وضوح موضع كل من فكرثى الحق 
والتكليف من القانون . 


والواقع أن الالتزام بالتعويض مثله فى ذلك مثل غيره من الالتزامات 
ليس إلا أثراً قانونياً يرتبه القانون إذا ما توافر سببه وتوافرت شروطه 
وانتفت موانعه . وهو هذه المثاية يعتير وضعاً من الشارع مرتباً لتكليف 
ما تجوز النيابة فيه على نحو ما رأيناه فى الالتزامات المالية )١(‏ . غير أن هذا 
الالتزام كن أن بجد سيبه فى مخالفة تكليف فيكون عثابة الجزاء المدنى 
على هذه امخالفة » وقد يد سببه فى المساس ممق حق الغير بالمعنى الدقيق فيكون 
عثابة ضهان لهذا الحق . وعلى هذا النحو يزدوج دليل وقوع الالتزام بالتعويض 
فيكون تارة المسثولية عن الفعل غير المشروع » ويكون المساس نحق الغير 
تارة أخرى . 

ومقتضى هذا التصور لمشكلة الالتزام بالتعويض - فها جرى عليه 
النظر إلمها وفيا يجب أن يكون عليه هذا النظر ‏ أن تتناول دراستها على 
م رحلتين » نعرض فى أولاهما للنظرية ,الأساسية السائدة فى شأنها » والى 
تنهى إلى وحدة دليل وقوع الالنزام بالتعويض » وتعرذن فى الأخري 
نحاولة بيان ازحواج هذا الدليل على أساس من تباين القانون إلى وضع 
وتكليف . 

المطلب الأول : وحدة دليل وقوع الالتزام بالتعويض . 

المطلب الثانى : ازدواج دليل وقوع الالتزام بالتعويض . 


. أنظر ما تقدم ء بتد 1ه وما يمدو‎ )١( ٠ 


لتطلب الأول 
وحدة دليل وقوع الالزام بالتعويض 


4 يذهب الفقه الغالب ‏ رغ اختلاف نزعاته الفلسفية ‏ إلى وحدة 
دليل وقوع الالتزام بالتعويض ٠»‏ أو وحدة ما يسمى بأساس المسئولية . 
وما كان الالتزام بالتعويض يفترض سلوكاً ى جانب الملتزم بالتعويض 
وضرراً فى جانب مستحق التعويض ء فقد تركز البحث عن دليل وقوع 
الالتزام بالتعويض تارة فى جانب المسئول » على نحو ما نراه فى نظريات 
الخطأ » وتارة أخرى فى جانب المضرور على نحو ما نراه فى نظريات التبعة 


والضمان . 
١‏ - البحث عن دليل وقوع الالتزام بالتعويض فى جانب المسئول 
الخلا باافهوم الذاتى : ْ 


هم إذا كانت الحرية هى المعطى الفطرى. للطبيعة الإنسانية » 
و كانمعى هذه الحريةهو تمتع الإنسان بقدراته الإرادية باعتيارها حقوقاً له» 
فإن مقتضى ذلك عدم مسئولية الإنسان عما يأتيه من نشاط مهما ترتب على 
هذا النشاط من أضرار . غير أنهو الحرية والإرادة لا يتصوران إلا بالنسبة 
للإنسان الواعى الذى يدرك ارتباط أفعاله بنتائجها . ومثل هذا الإنسان 
يشعر شعوراً داخلياً ذاتيآً بالحطيئة كلما وجه نشاطه للإضرار بالغعر ‏ 
ايجابيآ كان هذا النشاط أو سبي - وكلما توقع ما قد ينجم عن هذا النشاط 
من أضرار فلم منعه ذلك من المضى فيه رغم قدرته على ذلك . ومن هنا 
فحرية الإنسان فى التصرف تجد حدودها فى هذا الناموس الداخلى الذاق 
للسلوك » ومسئوليته الأدبية تجد سبها فى الخطأ » والخطأ لهو تجاوز 
الناموس المذكور . 0000 0 د« 


ونظام المسثولية القانونية ليس إلا ترحمة لهذه المسثولية الآدبية فى عل 
القانون » وذلك بإلزام الإنسان حدود ما يفرضه ضميره من سلوك بفرض 


لهذا 


جزاء على تجاوزه )١(‏ » عقوبة كان هذا الجزاء كما هو الحال فى المسثولية 
الجنائية » أو تعويضاً كا هو الخال فى المسئولية المدنية . ولذلك نجد دليل 
وقوع الالتزام بالتعويض يدور مع مناط هذا الالتزام 2 ويوخذ بذات 
المعيار الذانى الذى يوخذ به . ' 


وعلىهذا النحوفالمسئوليةالمدنيةتجد سببا فى الخطأ .بذا المعتى الأدى الذالق . 
فالإنسان لا يكون مسئولا بداءة إلا إذا توافر له العقل الذى بمكته من 
البصر مقدماً ما قد ينجم عن نشاطه من ضيرر للغر . ولذلك فالصغر غر 
المبر وامحنوثذ لا يسأل الى منهما عما قد يترتب على أفعاله من أضرار  09(‏ 
والإنسان العاقل لا يكون مسئولا عنهذه الأضرار إلا إذا كانت الظروف 
الى ينشط فها نجعلباستطاعته توة قع الضررمن النشاط وتجنب هذا النشاط (0. 
هناك ' يكون على الإنسان النز 5 بالامتناع عن النشاط الموأدى إلى الضرر 
أو بمباشرة النشاط الذى حول دونه (5)»يقابلمحق للمضرور . فاذا لم يف 
هنآ الالثرام كان معتدياً على حق الغثر ولزمه التعويض 


وهكذا تدور المسثولية المدنية للإنسان عن نشاطه ‏ كالمسثولية الجنائية 
لا مع هذا النشاط ذاته » وإنما مع الخطأ (ه) » ويتوافق مناط المسشولية 
مدني مع مناط المسثولية الأدبية النائية . وق ذلك يقول جورج ريبير : 

)١(‏ أنظراى تفصيل إّذاك : جان دار يلاى » النظرية العامة لدم المشروعية ء 
ههولء بند ١5‏ ء» ص 4غ و مابعدها ي دليانيس ٠‏ فكرة العمل غير المشروع ١660٠‏ 
بند 18 وما يمده » صن 7١‏ وما يعدها . 

)١(‏ أنظر فى تفصيل ذلك : بلان جوفان » مسئولية الصغار » احلة الفصلية القانون الما 
ووز ص 4م ؛ جان لافون » المسثولية المدنية عن قعل المرغى العقليين ء 155٠‏ ©» 
ص ١١‏ وبعدها والمراجع المشار إليها فيه . 

[49 جورج ريبير » القاعده الخلقية ء الطبعة الثانية » ١9144‏ ؛ ص ١١ل‏ . 

(4) لوفيفر » المسئولية التقصير ية والعقدية » امحلة الانتقادية للتشر يعو القضاء عل4للء» 
ص 6م »ء أشار إليه نعمان حعة » نظرية مصادر الالتزام » ١4548‏ » صصى ١١4‏ ححاشية 
؛ بلاثيول » ج ؟ » الطبعة التاسعة ء أشار إليه سلمان مرقص » ى نظرية دفع السئولية 
المانية » 1975 » ص 1١‏ . وقرب : سلبان مرقص » الفعل الضار » ١461‏ عو ص 47 
ومايعتها . 

(0) ستارك » المسئولة المدنية فى وظيفتها المزدوجة - الضمان والعقوبة الخاصة »امرجم 
السايق ٠‏ وو . 

اينف 


«إن الانسان بحب أن ينشط » والنشاط حمل مخاطر له ولغيره » وهذا ليس 
يذنى بال طالما كان النشاط هو ناموس الإنسان . ولكن" الإنسان لا يحب 
أن يتصرف على نحو معيب . وهو يتصرف على نحو معيب عندما يسبب 
للغر ضرراً كان ياستطاعته أن يتوقعه أوأن يتغفاداه أو أن مخفف منه,(١)‏ 
وهكذا كان الفقهالمدنى طوال القرن التاسع عشر يقمم المسثوليةالمدنية على أساس 
فكرة الخطأ مبذا المعنى ٠‏ ويرد أحكام القانون الى الى تتخطى فكرة 


الحطأ ‏ فى تأسيسها هذه المسثولية ‏ إلى قرينة يقيمها المشرع على توافر 
اللخطأ المذكور . 


وهكذا أيضاً فالحدف من المئولية المانية يبدو هو عقاب المذنب 
أكثر منه جير الضرر ء وهذه المسئولية ذالها تبدو كصورة مخففة من 
المسئولية الجنائية (7) » على الرغم من أن المضرور هو صاحب الحق ف 
التعويض ومن أن مقدار التعويض يقاس عادة مما أصابه من ضرر . ذلك 
أن الضرر لا ممكن الإلزام يجبره إلاإذاكان النشاط المسبب له نشاطآ خاطتاً » 
وأن الضرر المرتب على نشاط غير خاطىء هو فى حقيقته قدر على المضرور 
وحده أن يتحمله (*7) . 


ولا شك ان هذا التصوير للخطأ يستجيب إلى نظرة شخصية 
للقانون تخلط بين التكليف القانوى وببن التكليف الأدلى (4) . ففى هذه 
النظرة يبدو القانون كجرد حقوق » ويبدو الحق كقدرة إراذية » وتندو 
حدود الحق ‏ الى يتمثل التكليف فى عدم تجاوزها ‏ كحدود ذاتية تنيع 
من صاحب الحق ذاته » مثلها فى ذلك مثل مناط ثبوته (ه) ٠‏ 


(1) جورج ريير » المرجع السابق » ص 6٠١‏ 

2( جورج ريبيد » المرجع السابق > ده 4 محرك أبراهيم دسوق » تقدير 
التعويض بين الخطأ والضرر » 14107 » يند 4ه وما بعده وبند 4 ؛ بلان جوفان » المقال 
السابق ؛ ص #07 0. 

م( ستارك » المرجع السابق » ص ٠‏ . 

(4) أنظر نظير ذلك فى التصرف القانوفى : ماتقدم » بند 54 . 

)2( أنظر ماتقدم » بند 5 ومابمده » وبند 54 . 


ف 


ولكن التصوير المذكور لا يستجيب إلى نظرة موضوعية للقانون تميز 

بين التكليف القانوى وبين التكليف الأدنى » سواء كان نيان القانون 
ف هاه النظرة يكرت من جسوعة من قراط الاوك لو يتكولامن جمبوعة 
من الأحكام تختلف بين التكليف والوضع . ففى ظل هذه النظرة يتميز 
دليل وقوع الالزام القانوى عن مناطه ‏ خلافاً للإلزام الأدنى ‏ ويوخف 
الأول ععياو اجماعى ٠»‏ برا يظل للآخخر معناه الذاقى )١(‏ . فإذا ما قلنا 
بأن القانون فى هذا النظر الأخير يتكون من مجموعة من قواعد السلوك » 
فلابد أن يبدو الخطأً بالشرورة كسلوك مخالف لاسلوك الاجماعى الذى 
تفرضة القاعدة القانونية . وبعبارة أخرى فاذا كانت فكرة الخطأ تفترض 
تقيما للسلوك الحادث » فهذا التقيم لا يتم وفقاً لعناصر شخصية خاصة بكل 
إنسان وإئما وفقا لنواميس اجمّاعية موضوعية يرسمها القانون الموضوعى 
بأوامره ونواهيه (7) . وإذا ما قلنا بأن القانون فى هذا النظر هو مجموعة 

من الأحكام تختلف بين التكليف والوضع » » فإن التكليف يأخذ حكم قاعدة 
السلوك على النحوالمتقدم . اما الوضع فينظر به إلى الساوك » لا من حيث 
مشر و عيته وعدم مشروعيته » وإتما باعتباره مجرد موثر لأثر قانونى » سواء 
كان هذا المؤثر الذى يعتد به الشارع سا وكا غير مشروع أو كان هذا 
المؤثر سلوكاً يستوى فيه المشروعية وعدم المشروعية © 


وقد سبق أن رأينا أن القّيز هو صفة أو حالة تلازم الشخص (5) . 
ومن الواضح أن الخطأ يتمثل فى تصرف أو نشاط معين يصدرعن الشخص 
فى -لنظة زمنية معينة . ولذلك فقد يكون هن الصعب تصور أن يكون القيز 
وهو أمر #تد فى الزمن - عنصرةً فى الخطأ الذى يتحقق بطبيعته فى 


» أنظر ماتقدم » بند 4+ وأغر كذتك : رنييه كابيتان » المرجع السابق‎ )١( 
ص 48( وما يبدها..‎ 

)62( أنظر ماتقدم 0000 

(م) أنظر ماتقدم ء يند مم وما يمده . 

(؛) أنظر ماتقدم » يند 5 ومه . 


نيلها 


كذلك فهذا التصوير لا يستوعب أدلة وقوع الالتزام بالتعويض فى 
القانون المعاصر . فن ناحية أولى » فاذا كان القضاء يسلم بعدم مسئولية 
عدم المَييرْ كبدأ عام » » فالفقه لا يكف عن التنبيه إلى ما يودى اليه هذا 
المبدأ من حلول مجافيه للعدالة ‏ على الأقل كلما كان عدم القييز موسراً 
وكان المضرورمعدما والقضاءذاته لا يألو جهدا ف الحد منالمبدأالمذ كور )0. 
من ذلك مثلا نسبة انعدام القييز إلى خطأ من عدي امير سابق على انعدام 
تمييزه » ومساءلته عما يأتيه اثناء تخلف المي لديه رجوعاً إلى هذا الخطأ . 
ومن ذلك استلزام أن يكون انعدام القييز اما للإفلات من المسثولية . ومن 
ذلك تطلب إثبات انعدام العييز من المدعى عليه بالمسئولية وقت وقوع 
الفعل المسيب للضرر . ومن ذلك أخمرآً مساءلة متولى الرقابة عن أفعال 
عدم القيز فى الوقت الذى يعتير فيه خطأه شرطً لهذه المساءلة (0) . 
ومن الواح أن مساءلة عدم القييز على هذا النحو لا تتمثئى مع هذا 
التصوير الذاتى للخطأ كدليل لوقوع الالتزام بالتعويض . 


ومن ناحية أخرى فاللخطأ بهذا المعبى لا بمكن أن يكون ديلا لوقوع 
الالعزام بالتعويض فى حق المميز ذاته فى كثير من حالاته الى تتكاثر 
فى العصر الحديث كا هو الحال فى مسثولية المتبوع عن أعمال تابعه » 
وف مسئولية حارس الأشياء وى المسئولية عن حوادث العمل . 


| الخطا بالمفهوم للوضوعى : ١‏ 

» وأمام فشل نظرية الخطأ بالمفهوم الذاق » على النحو السابق‎ - ٠ 
اتجه الفقه الحديث نحو توسعة فكرة الخطأ توسعة تمكن من استيعاب الحقائق‎ 
السابقة . وتبدأ هذه الحاولة من نظرة موضوعية للخطأ ترى فيه مجرد‎ 


)6 أنظر قى هذا الصدد » بلان جوقات » المقال السابق »ء صن 44 وما يعدها ؟ 
جان لاقون» المرجع السابق» ص ١44‏ وما بعدها و ص 7٠7‏ وما بعدها ؛ جاك ماسيب» 
إصلاح قانون غير.المتمتعين بالآهلية من اليالغين » 1154 © صن 0غ وما يعدها . 

(؟) بير دومينيك أو ليفييه » المسئولية المدنية للأم والآب » 1451 + صلم 
وما بعدها . وقارن : إبمانويل يلان » مستولية الآباء » 19468 ء صن 48 ومايمدها . 


اننا 


سلوك غير مشروع فى ذاته » يصرف النظر عن مدى قدرة صاحبه على 
تببن وجه عدم المشروعية فيه )١(‏ . وى هذا الصدد تسلم هذه المحاولة 
أن المفهوم الذاتى للخطأ مكن من تبيان عدم المامروعية كلما كان نشاط 
محدث الضرر مقروناً بقصد بقاع الضرر ء ولكلها لا تكفى لتبيانها كلما 
تمثل فى الرعونة والإهمال . ولذلك وجب البحث عن معيار الخطأ فى هذه 
الصورة الأخيرة باعتبارها الصورة الأكثر شمولا والى تستوعب بالضرورة 
الخطأ فى صورته الأولى 


والواقع أن اللفصل فيا إذا كان النشاط بمكن أن يلحقه وصف الرعونة 
أو الإهمال لا يكون إلا مقارنة مسلك صاحبه بمسلك الشخص العادى 
أو الأوسط من الناس إذا ما وجد ى ذات الظروف الى وجد فهاصاحب 
النشاط . غير أنه بحب الاقتصار فى هذا الصدد على الظروف الحارجية 
وحدها » دون الظروف الداخلية » توقياً لالخوض فى أعماق النفس البشرية 
بحثاً عن عناصر يستحيل فى الحقيقة الإمساك بها » وفصلا ببن مجال الأخلاق 
ومجال القانون . فالخطأ إذن هو اتحراف السلوك عن سلوك الشخص العادى 
إذا ما وجد فى الظروف الخارجية اابى وجد فيا من يتم تقيم سلوكه . 


وتركيا عل ذلك فلا عل فيبحت فى مدي دراك لدعي عليه بالمدتولية 
باعتبار الإدراك بطبيعته أمر نفسى أو داخلى محت . فالمييز «خارج عن الخطً 
ا رن ان د كرد الخطأ . ولكنه ليس عنصراً من 
عناصرهاء (؟) . وعلى هذا النحو يمكن القول بأن فكرة الخطاً مقهومة 
على هذا النحو المحرد تؤدى إلى مسئولية عدم القييز كالمميز سواء يسواء . 
وهكذا يتوصل هذا المنهوم للخطأ إلى إقرار مسثولية عدم القييز تغلييآ 
لاعتبارات العدالة السابقة . 


)١(‏ مازو وتنك ء المسئولية المانية ه956١‏ » ج 1[ © بند 494 وما بعده » ص 
مهة وما بعدها ؛ مازو ء» دروس ق القانون المدنى » ج+ » 5ه ١ء‏ ص 9ؤ95؛ بلان 
جوفان المقال السابق » ص 8ه وما بعدها ؛ جان لافون » المرجع السابق » ص 8١7‏ . 

(؟١)‏ مازو وتنك » المرجع السايق » بتد .ؤم ؛» صنا45؛ و4589 . 


يدها 


4 ولا شك أن هذا المفهوم للخطأ يستجيب أكثر من صابقه 
للمفهوم الموضوعى للقانون وبمز .بين دليل وقوع الالتزام القانونى ودليل 
وقوع الالتزام الأدبى . فالعيرة فى هذا المفهوم - كا هو واضح - بقيمة 
السلوك فى نظر القاتون أكثر منها بالحدود الشخصية لقوق صاحبه أو بما 
يتقيد به ضمير هذا الآخير » مما يستجيب إلى النظر إلى القانون كجموعة 
من قواعد السلوك أو كمجموعة من التكاليف(١)‏ . ودليل وقوع الالتزام 
بالتعويض يوْخذ. على هذا النحو معيار اجتّاعى يتميز فيه الإلزام القانوفى 
عن الإلزام الأدنى . غير أنه مع ذلك ينتهى إلى نتيجة لا تتلائم مع هذا النظر 
فيا يتعلق ممسئولية عدم المييز . فقواعد السلوك - أو التكاليف - تفترض 
فى المكلف ما كا قدمنا القدرة على العييز حى يستطيع فهم خطاب الشارع 
ومحاذاة سلوكه مع ما يفرضه من طريق للسلوك » مما جعل عدم العييز 
غير مخاطب ببذه القواعد (؟) . 


ولكن هذا المفهوم للخطأ يقف فى هذا الصدد عند الظروف الحارجية » 
ويجعل من القييز عر امل » الا عرل دون مامه عم اقير.. 
ولذلك فحهى يستقم الأخذ بهذا الخفهوم واعتبار القييز ظرفاً داخلياً لايد 
من التسلم بأن للتمييز وظيفة أخرى متميزة عن مجرد دخوله كعنصر من 
العناصر المكونة للخطأ () . . وإذا ما أريد من بعد إقرار مسثولية عديم 
العييز فلابد من البحث عن أساس آخر هذه المسثولية لايقوم على تقيم 
السلوك ولا يفترض من ثم هذا العييز للأخف به (5) . 


كذلك فهذا المفهوم - على فرض استقامته مع الفكرة العامة للقانون - 
يؤدى إلى نتيجة تجاوز ما تقضى به العدالة فيا يتعلق عسئولية عدم المييز . 


(1) قرب : فسمان حعة » نظرية مصادر الالتزام » المرجع السابق » بند م 1 

(0) أنظر ما تقدمء بند 4٠‏ . 

م( ستارك » المرجع السابق » ص 8ه . 

(4) فى هذا الممبى : ريبير ء القاعدة الحلقية » ص 78 ؟؛ ايسيان » تعليق ى الموسوعة 
الدورية ٠‏ 965و( .5 6لاؤولؤة. 0 
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فهو يودى إلى التسوية بين التزام اللميز والنزام غير المميز ليس فقط عندما 
يكون غير للميز موسراً وك اد حي ا 0 
المممز معلما ارون موسراً » فيتفادى بذلك نتيجة مخالفة للعدالة بنتيجة 
أخرى ليست أقل عالفة للعدالة )١(‏ . 


وأخيراً فهما قيل من توسيع فكرة الخطأ على هذا النحو » فهى لا مكن 
أن تستوعب كل صور المسئولية » كما هو الحال فى المسكولية عن الأشياء 
وق مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة . حقاً يقال إن أساس المسثولية عن الأشياء 
هو خخطأ فى الحراسة » يقوم مجرد إفلات الشثبىء من سيطرة حارسة ويستند 
إلى الام محدد بالسيطرة عليه (؟) . ولكن اللخطأ مبذا المعنى يكف عن أن 
أن يكون انحرافاً فى السلوك لايأتيه الشخص العادى منذ الاحظة الى لا بصبح 
فها سلوك المسثول حل تقيم 8 . حقاً يقال كذلك إن المتبوع ينوب عن 
التابع ولا يسأل إلا إذا تحققت مسئولية هذا الأخير بقيام الخطأ فى جانبه (4) . 
ولكن هذه النيابة هى محض افتراض (0© . 


" - البحث عن دليل وقوع الالتزام بالتعويض فى جانب المغرور 
ال مُوليه عن الأشدياء : 
4 ل مما لا شك فيه أن اتخاذ الحطأ دليلا لوقوع الالتزام بالتعويض 
كان كايا لضمان التعويض للمضرور - إبان صياغة نظام المسئولية المدانية 


» أنظر فى هذا الصدد : نعمان حمعة »م تعويض الضرر الذى يحدثه المرضى العقليون»‎ )١( 
اجلة الفصلية للقانون المدنى » 191/1 » ص 85 » م » 4#ء والمراجم المشار اليها ص‎ 
. )77( ؟ حاشية‎ 

(؟) مازو وتنك » المستولية » ج 8 » 8ه9١‏ »ء بتد ١8.5‏ ومابعده » ص #19 
وما بعدها ؛ مازو » المرجع السابق » ص 075+ وما يعدها . 

فق ستارك » المرجع السابق » ص ١8‏ . 

(4) مازو وتنك المسئولية » ج ١‏ المرجع السابق » بند 14١‏ وما بعده ؛ صن ١١11‏ 
وما بعدهاً 4 مازو » المرجم السابق » صن 4197 . 

(ه) ستارك » المرجم السابق » ص 3١8‏ . 


لكف 


فق بداية. القرن التاسع عشر ‏ كلما كاتت العدالة تفرض ذلك ٠»‏ بصفة 
عامة . فقد كان اللحطأ والضرر مرتيطان » وكان النشاط المتاح أمام الإنسان 
فى هذا الوقت لا يسبب ضرراً لغيه ما لم يوجه فعلا إلى هذا الغرض 
أو تصاحبه الرعونة أو الإهمال » وكان كل ضرر يتأتى فى غيز هذه الحالة 
يرجع فى الواقع إلى القوة القاهرة )١(‏ . غير أن التطور الحائل ى أدوات 
الصناعة ووسائل النقل قد غبر فجأة من طبيعة النشاط المتاح أمام الإنسان » 
وجعل إمكانية الضرر كامنة فى كثير ما يتاح له من نشاط » رغم حسن 
نيته واتخاذه كل ما يازم من حيطة وتبصر . ومن هنا فقد كشف هذا التطور 
عن صيرورة اتخاذ الخطأ ‏ بأى من مفاهيمه ‏ دليلا لوقوع الالتزام 
بالتعويض عاجزاً بالفعل عن كفالة التعويض للمضرور . 


وأمام هذه الحقيقة بدأ القضاء الفرنسى فى البحث عن سند لتوسيع 
نطاق الإلزام بالتعويض . وقد وجد فى هذا الصدد نص المادة ١1784‏ من 
القانون المذنى الفرنسى على أن «الشخص مسئول عن الأشياء الى تكون 
ىق حراسته» » فاتخذ منه سنداً لابتداع نوع جديد ومستقل من المسثولية 
هو المسثولية عن الأشياء .وتتحصل فكرة هذه المسثولية فى أنه كلما كان 
كان الضرر ناشئاً عن شى ء كان حارسه ملزماً بالتعويض دون حاجة لإثبات 
خطئه » خلافآً للأصل العام فى المسئولية(1). وف إطار هذا النوع من المسئولية 
يتوقف القول بضرورة المييز لقيام المسثولية لا على فكرة الحطأ وإنما على 
فكرة الحراسة ذاتها . فالقول بأن المقصود بالحراسة هو الحراسة الفعلية 
يؤْدى بالضرورة إلى اشتراط الكييز لقيامها ومن ثم لقيام المسثولية . والقول 
بأن الحراسة مجرد سلطة قانونية مجعل قيامها مستقلا عن توافر المي ويؤدى 
من ثم إلى قبام المسثولية وغ انعدامه . وقد اتحازت محكة النقض الفرنسية 

(1) ستارك المرجع السابق » ص 5 م 

(؟) أنظرى تفصيل هذه الفكرة : محمد لبيب شنب ء المسثولية عن الأشياء » 
لاهو١ا.‏ 


امنا 


بالفعل إلى هذا القول الأخبر )١(‏ . وبذلك فقد صار قطاع كبير من 
المسثولية لا يستند من قريب أو بعيد لفكرة الخطأ . 


فظربة تحمل التبعه : 


- كذلك كان للتطورات السابقة أثر كبير على انفقه .فقد اتجه الفقه 
إلى البحث عن أساس جديد للمسثولية يستوعب حقائق العصر » فظهرت 
فى هذا الصدد فكرة تحمل تبعة امخاطر فى- صياغاتها المختلفة (؟) : تبعة 
الكسب وتبعة المخاطر المستحدثة . وفحوى هذه الفكرة » "نا نعلم » هو أن 
وظيفة المسئولية ليست عقاب المخطىء وإنما تعيين من توجب العدالة تحمليه 
بعبء الضرر » وأن أساسها تبعاً لذلك لا يحب البحث عنه فى جانب المسئول 
وإنما فى جانب المضرور . ولذلك يكون من المنطقى أن يتتجاوز هذا الأساس 
فكرة الخطأ فى جانب المسثول ليقف عند مجرد تسييه ى الضرر عا يصطنعه 
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وى ظل هذه الفكرة يكون من المنطقى القول عسئولية رب العمل 
عما يصيب العامل من جراء قيامه بالعمل أو ممسثولية الناقل عما يصيب الراكب 
من ضرر من جراء السفر » باعتياره صاحب النشاط الذى تتأتى عنه الإصابة 
دون حاجة إلى إثبات خطأ منه . وى ظل هذه الفكرة كذلك لا يكون 
هناك محل للبحث عن إرادة المدعى عليه بالمسئولية ومن ثم عن إدراكه» 
وربط قيام المسئولية يتوافره . فالمسولية ليس أساسها عدم مشروعية النشاط 
المسبب للضرر » وإنما واقعة إحداث هذا النشاط ذاتها » مما لا يكون هناك 


» 1. ©. نقض مدق م١1954/1/1 ء داللوز » مورء تعليق أحمانء.5‎ )١( 
» ١956 » ودواء 14804ء تعليق دى جان دى لاباق» الجلة الفصلية للقانون المافى‎ 
1951 » تعليق روديير ؛ نقض مدى 14517/8/1 ء المجلة الفصلية تثقانونالمااف‎ » 81 
» ع ملاحظات دورى . وأنظر بقية الأحكام فى >ث نعمان جمعة سايق الاشارة اليه‎ 
. )45( ص وم حاشية‎ 

(0) أنظر فتفصيل هذه الفكرة: مد لبيب شنب »المرجعالسانق؛ستارك » المرجع 
السابق بمحمد ابراهيم دسوق » المرجع السابق؟ سافتييه » التحولا تالاقتصادية و الاجياعية 
للقانون المدفى المعاصر » المرجع السابقء» ج ١‏ ص 777 وما بعدها ؛ ماز وتنك / المنقولية ؛ 
ب ١‏ + للرجم النتايق .يد توج ونا بيده ع سن 484 وما يعدعا.. 5 


لفن 


معه محل لتقيم هذا البشاط تقيها يفتح الباب بالضرورة أمام البحث فى مدى 
اتصاله بإرادة وإدراك محدثه )١(‏ . 

45 - وأول ما يلاحظ فى هذا الصدد أن نظرية تحمل التبعة تبدأ 
من ذات الفكرة الى تبدأ منها نظرية اللخطأ » وهى حرية الإنسان وما تخوله 
له من مباشرة ما يروق له من نشاط غر أ أظرية عمل ايج ل وسبن 
المسثولية على تقيم هذا النشاط والممايزة بين ما هو مشروع وما هو غر 
مشروع من » وأا مل ا الاب ذا انخاط + مشروعا كن أو غ 
مشروع (1) . وهى بذلك - تماماً كنا هو الخال فى نظرية اللخطأ ‏ تبحث 
عن السبب المنشىء للمسئولية لدى المسئول وى نشاطه » وليس لدى المضرور 
وفيا أصابه من ضرر »ع مع فارق وحيد هو تسليمها بمشروعية النشاط 
المرتب للمسئولية . وهى بذلك أيضاً تنبع من مقدمة مسلمة فبا هى حرية 
الإنسان فى اتخاذ ما يريده من نشاط مع شرط وحيد هو إلزامه بدفع ثمن 
هذا النشاط مثلا فى تعويض ما يترتب عليه عن ضرر . فالمسئولية هى تبعة 
الحرية » كما قال سالى () ٠‏ «والسلطة تستدعى وتستتبع المسثولية » 
كا قال جوسران (4) . 


ولا شك أن هذا المنطق السابق - الذى تقوم عليه نظرية تحمل التبعة ‏ 
هو بذاته الذى أفزع الجانب الأكبر من الفقه وحال بينه وبين تقبل النظرية 
كتفسير عام لنظام المسثولية » رغ, ما يبدو فى هذا المنطق من قدرة على تفسير 
كثير من حلول القضاء والتشريع السابق الإشارة الها . ذلك أن مثل هذا 


. ويؤسس البعض مسئولية عدي التميز المخففة ى مصر على فكرة محمل التبعه‎ )١( 
4 ةه1١[ ق هذا المعى : السنهورى » مصادر الالتزام » المرجع السابق » بند .4ه وا ص‎ 
» محمود مال الدين زكى » المرجم السابق » بند 5+5 » صن 804 ؛ عيد المنعم فرج ألصدء‎ 
. 454 المرجع السابق » بند م40 » صن‎ 

(0) قرب : ستارك » المرجع اسايق » صن م" . 

() المسئولية عن فعل. الأشياء أمام امحكمة ألمليا لكندا » المهلة الفصلية ققانوت المدنى » 
القا )2 ص 4ه . 

0( روح الشرائع » بو > عن 2.1866 


يفذا 


المنطق من شأنه أن يطلق المسثولية من. إسارها التقليدى ومجعلها قرينة لكل 
نشاط يأتيه الإفسان » ومن ثم حائلا بينه وببن مثل هذا النشاط . فن: المسم 
به أن أى نشاط كان يترتب عليه بالضرورة إضرار بآخر » مباشراً كان 
هذا الإضرار أو غير مباشر » مقصوداً كان أو غير مقصود » متوقعآ 
أو غبر متوقع . ومن ثم فالمسثولية تصبح سيفآ مسلطاً على حرية الإنسان » 
تلك الحرية الى تقرها النظرية ذاها وتقوم علا . هذا فضلا عن أن ربط 
المسثولية بالنشاط فى ذاته على هذا النحو من شأنه أن يدفع بالضرورة إلى 
أخد نشاط المضرور نفسه فى الاعتبار » وعدم الاقتصار على نشاط المسئول 
وحده ‏ كا يصوره دعاة النظرية - تأسيساً على أن الضرريكون ف الواقع 
نتيجة لنشاط المضرور ثل ما هو نتيجة لنشاط المسئول )١(‏ . 


على أن المعن فى منطق هذه النظرية يكشف فى -نظر البعض (؟) ل 
عن عدم قابليتها لاستيعاب مسئولية غير المميز كما يصوره دعاتما . فاذا 
كانت المسثولية تستند إلى واقعة إحداث النشاط ذاتها » وبصرف النظر 
عن مدى مشروعيته » فإن هذا الاستناد يرتد إلى أساس أعمق هو أن صاحب 
النشاط يفيد منه اقتصادياً » أو على الآقل يفيد منه قانوناً من حيث هو يستعمل 
حا يخوا ل له إحداث هذا النشاط (") . فاذا كان الأمر كذئك فإنه يصبح 
من غير المتصور القول بأن او مل سآن عن ناكدلا ينيد ين كن 
النشاط » اقتصاديا أو قانونياً . وعلى هذا النحو فسئولية عدم الميز 
لا مكن أن تجد سنداً لها فى نظرية تحمل التبعة . 0 


نظريه الضمان : 
هو وقد بدأ جانب من الفقه (4) يلحظ فى التشريع والقضاء 


40 قرب : ستارك » المرجم السابق » صن ١4‏ وما يمدها . 
() ستارك » المرجم السابق » صن 44 . 


إفيق كوج ا 
(4) أنظر فى هذا الاتجاه موالف ستارك » سايق الاشارة اليه ؛ دليافيس » المرجم 


السايق . 
ريف 


اتجاها إلى زيادة مقدار التعويض كلما ثبتالحطأ بالمعيى الذاتى » إلى جانب 
الاتجاه نحو توسيع تطاق المسئولية عن نطاق الخطأ القابت » 
ويكشف عن عجز أى من نظريات الحطأ ونحمل التبعة منفردة عن تفسير 
هذين الا نمجاهين محتمعين . وقد انبت به هذه الملاحظات إلى القول 
بازدواج وظيفة المسثولية ومحاولة تأسيس كل وظيفة وتحديد مناط التعويض 
ونطاقه على أساس من هذا التأسيس . 


فالمسئولية تقوم بوظيفة أولى هى ضمان حقوق المضضرور» فتقم الالنزام 
بالتعويض لمحرد المساس مبذه الحقوق . ولكن بعض الحقوق محددة المعالم 
بطبيعتها فلا يثير الالتزام بالتعويض بصددها فكرة الخطأ وإتما يقوم بمجرد 
ثبوت المساس بها » » كا هو الخال فى الأضرار الجسمانية والمادية . أما البعض 
الآخر » فهو غير محدد المعالم بطبيعته . وق صدد هذا النوع الأخير من 
الحقوق تظهر فكرة اللخطأ كعيار لتحديد الحق » فلا يعتير الضرر ماساً 
عمق إلا إذا توافر الخطأ . ولكن ذلك لا بمنع أن أساس المسثولية فى هذه 
الحالة » هو الضمان » كا فى الخالة السابقة » وأن دور الخطأ لا يتجاوز 
تحديد الحق ليكون المساس به من بعد مرتباً للمسئولية والالتزام بالتعويض . 
ويظهر ذلك بصفة خاصة بصدد ما يسمى بالأضرار الاقتصادية والأدبية . 


والمسثولية تقوم بوظيفة ثانية هى عقاب المسثول ٠‏ فتزيد من حجم 
الالتزام بالتعويض كلما توافر فى جانب المسثول خخطأ بلمعنى الأصيل . 
فإذا تعلق الأمر حق من الحقوق المحددة المعالم فإن الالتزام بالتعويض يقوم 
بمجرد المساس به . فإن توافر الخطأ فوق ذلك كان معى توافره زيادة 
حجم التعويض . والخطأ اللقصود فى هذا الصدد هو الخطأ معناه الذاق 
الأدن . 


وعلى هذا النحو فالمسثولية فى حدود وظيفتها الأولى» القائمة علىالضهان» 
لا تستلزم التمييز لقيامها. أما فى حدود وظيفتها الثانية » القائمة على العقاب » 
فهى تتطلب المييز . ولذلك فعدم القييز يسأل عن مساسه عحق من الحقبوق 


1 يمف 


امحددة مسثولية مخففة » ولا ممكن أن يسأل فى خارج هدا النطاق أو أن 
يتجاوز الزامه بالتعويض حدود التعويض الْخفف لعدم إمكان نسبة الحطأ اليه 


45 - ومن الواضح أن ازدواج وظيفة المسثولية على هذا النحو 
لا يستجيب إلى النظر إلى القانون هجرد مجموعة من قواعد السلوك . 
فد رأينا أن هذا النظر يفترض بالضرورة اتمْاذ فكرة الخطأ وحدها أساسا 
للمسئولية . 


ولكن ازدواج المسئولية مكن أن يتفق مع النظر إلى القانون كجموع 
من الحقوق . فالمسثولية بصدد الحقّوق المحددة تبدو كضان لحقوق المضرور . 
وهى يصدد الحمقوق غر المحددة تبدو كتحديد لدائرة النشاط المشروع 
للمسثول أو بعبارة أخرى كحد لحقوقه . على أنه يبقى بعد ذلك 
أن فكرة ازدواج المسئولية على هذا النحو تنظر تارة إلى حقوق المضرور 
كنا هو الحال فى صورة الحقوق المحددة ‏ وتارة أخرى إلىحقوق المسثول 
كا هو الخال فى الحقوق غير المحددة ‏ دون بيان وجه اختلاف النظر 
على نحو مقنع . 0 


كذلك فازدواج المسثولية على هذا النحو يتفق مع النظر إلى القانون 
كجموع من الأحكام تختلف إل تكليفث ووضع . فالمسئولية ى قيامها 
بوظيفة الضمان تقوم على أحكام وضعية » وف قيامها بوظيفة العقاب تقوم 


/اة ‏ وتبدو أهمية فكرة ازدواج وظيفة المسئولية فى أنها تحاول محو 
كل أثر لفكرة مشروعية السلوك من أساس المسئولية فى قيامها بوظيفنها 
الأولى » وقصر هذا الأثر على الوظيفة الثانية » توصلا إلى تفسير قيام 
المسثولية فى بعض الأحيان دون ثبوت أى انحراف ف السلوك أو دون 
نظر إلى مدى توافر العييز لدى المسئول » وتفسير ارتفاع مقدار التعويض 
عند ثبوت الانحراف فى السلوك والقييز . غير أنها قصل -بذا المنطق إلى مد 


نلف 


فكرة الفمان إلى كل نطاق المسئولية » وحضر دور الخطأ فى مجود تحديد 
نطاق طائفة معينة من الحقوق المضمونة » ومن ثم تصل إلى إلغاء كل دور 
للخطأ فى إقامة الالتزام بالتعويض كلما كان هذا الالتزام يقتصر على حدود 
جير ما أصاب المضرور من ضرر دون أن يتجاوز ذلك إلى عقاب المضرور . 


والواقع أن فكرة الفماذلا مكن أن تفس رأساس المئوليةإلا بالنسبةللحقوق 
النحددة الى يلحق مها ما يسمى بالضرر الجسمانى والمادى . أما الحقوق غير ' 
الحددة الى يلحق ما ما يسمى بالضرر الاقتصادى والمعنوى فالمسئولية 
بصددها ليس ا من أساس غير الخطأ ذاته . آية ذلك أن صاحب الفكرة 
-فكرة ازدواج وظيفة المسشولية ‏ لم يستطع أن يلغى دور الخطأ بالمرة فى 
مجال الحقوقغير امخددة » واضطر سبل إزاحةفكرة اللخطأه نأساس المسئولية 
فى هذا النطاق ‏ واقحام فكرة الضمان ‏ إلى القول بأن الخطأ يقتصر دوره 
ى هذه الحالة على تحديد نطاق الحقوق المضمونة . والحقيقة أن هذا الدور 
الذى يؤديه الخطأ ليس إلا دور تأسيس المسئواية ذاته أو دور السبب 
المنثىء ها فى هذا النطاق . 


وفوق ذلك » ففى نطاق ما يسمى بالحقوق المحددة يصعب القول 
بأن المسئولية تقوم بمجرد المساس بحق منهذه الحقوق دون حاجة إلى توافر 
الخطأ فى حميع الأحوال . فإقامة المسثولية دون خطأ فى هذا النطاق لايعدو 
أن يكون اتجاهاً ملحوظاً لم.يبلغ بعد مئزلة المبدأ العام . بل وف الحدود الى 
تقوم فبها المسثولية دون حاجة للخطأ فى هذا النطاق » فإنه لا ممكن التعويل 
على مجرد المساس باحق لإقامة الالتزام بالتعويض . فحى يقوم هذا الالتزام 
فى جانب شخص من الأشخاص :جب بالضرورة أن ينسب الضرر إلى فعل 
منه » حتى ولو كان هذا الفعل مشروعاً . وبعبارة أخرى فدليل وقوع 
الالتزام بالتعويض لابد أن يكون بالضرورة ضرراً فى جانب المضرور 
وفغلا فى جانب المسثول » حى ولو لم يكن يشترط فى هذا الفعل عدم 
المشروعية .. 5 


إشفة 


للطلب الثانى 
ازدواج دليل وقوع الائتزام بالتعويض 

- يتضح من العرض السابق لما يقال فى أساس المسئولية أن القانون 
المعاصر يعرف ف الحقيقة نوعين من المسئولية: إحداهما مسئولية تكليفية 
تقوم على اللخطأ وسندها القانونى أحكام القانون التكليفية » وأخرى وضعية 
تقوم على مجرد المساس محق من حقوق المضرور وسندها القانوق أحكام 
القانون الوضعية الى نجعل من الفعل الماس بالحقوق أو ببعضها سبباً للالتزام 
بالتعويض . وق هذا الصدد يقرر جورج ريبز أنه وعندما تصل كافة 
الاذهان إلى الاقتناع بأنه ليس هناك جامع "بين فكرة ة المسثولية الموؤسسة على 
الخطأ وفكرة التعويض المنى اا » فإن قدرا كبيراً من الوضوح 
سوف يتسلل إلى القانون المدنى» )١(‏ . 


١‏ - ال-مُوليه التكليفية 

دلبل وقوع المسئولية التكليفيه ومناطها : 

4 فأما عن المسئولية التكليفية » فإن فهمها يقتضى أن نمز منذ 
البداية ببن دليل وقوع المسثولية وبين مناط تعلق هذه المسثولية بفعل 
الإنسان . فالأول هو الواقعة الى يرتب القانون علها قيام المسثولية » 
والآتخر هو الصفة الى يربط المشرع بين توافرها فى الإنسان وبين قيام 
هذه المسثولية فى حقه . 

فأما عن دليل وقوع المسثولية » فهو واقعة الحطأ . ذلك أن المسثولية 
التكليفية تقوم بالضرورة على تقييم سلوك المدعى عليه بالمسثولية للبحث 
فى مشروعيته أو عدم مشروعيته . حقاً إن دعاة فكرة تحمل التبعية يعزفون 


)١(‏ مقدمة المسثولية المدنية لرنيه: سافتييه » الطبعة الثانية » ١948١‏ . وفى ذات 
ال معى : تعمان جمعة » نظرية مصادرالالتزام » المرجع السابق ءص ١١8‏ ؟ بول أيسمان » 
الخطأ ومكانة فى المستولية المدئية » اللة التصلية القانون المدفى » ١548‏ » ص 48١‏ . 

(0) أنظر فى هذا الصدد : جان داريلاى » المرجع السابق ء بند ؟ ومايعده » 
ص 4 ومايمده »© بند ١7‏ ومايعدها » ص 78 وماأبعده » بند ٠٠١‏ - هو"7 »ع صص 418 
وما يعدها . 


فففة 


عن مثل هذا التقيم بالرغم عن عحوم عن أساس المسثولية لدى المسئول وق 
نشاطء . ولكن مثل هذا العزوف ليس له من مبرر سوى ضيق فكرة 
الدلأ عن استيعاب كل صور المسئولية » نتيجة لإغفال المسثولية الوضعية 
النى تستند إلى حتوق المضرور ذانها وبعيداً عن تقيم سلوك المسئول : 

وقيام الممئولية على اللخطأ يعتير مبدأ عاماً تقرره صراحة نصوص القانون 
المعاصر ء وإن كانت هذه النصوص لا تبين القصود بالخطأ . لذلك كان 
ما أن رأيناه من خلاف حول معياره . وقد اتضح لنا مماسبق )١(‏ 
ضرورة أخذ فكرة الخطأ معيار اجماعى مجرد يقيس سلوك المدعى عليه 
بالمسثولية بسلوك الشخص العادى » ايا ما كانت صوزة الخطأ (0) . 
فالخطأ يتمثل فى انحراف فى السلوك عن سلوك الشخص العتاد إذا ما وجد 
فى الظروف اللحارجية الى وجد فبا المدعى عليه بالمسئولية () . 


)6 أنظر ما تقدم » بند و وما يعدم . 

(؟) تعمان جمعة » المرجع السابق » ص ١١5‏ جان دار بلاى » المرجع السابق 
بنذ 59 وما يعده » صن ١5٠١‏ وما يعدها . 

() ويلاحظ ى هذا الصدد أن أستاذنا الدكتور سلمان مرقس ( الفعل الضار » 
ص +ه وما بعدها ) يحل محل التفرقة بين الفلروف الحارجية والظروف الداخلية تفرقة أخرى 
بين الظروف الظاهرة والظروف غير الظاهرة . ذلك أنه يحب النظر إلى ظروف مرتكب 
الفعل الضار » ولا من ناحية هذا الأخير و كونها خارجة عنه أو باطنة » بل من فاحية 
المصاب ومدى إمكان إحاطته بها وتوقعه تأثيرها فى مسلك الفاعل » . وترتيياً على ذلك 
يذهب الأستاذ الكبير إلى وجوب الاعتداد بظرف السن » ياعتباره من الظروف الظاهرة » 
هذا المعبى . ويبدو لنا أنه من العسير التسليم بتقيبم سلوك الفاعل لا من جهته هو وإنما من 
جهة المصاب وما يتوقعة منه . فالنظر إلى الظروف من جهة شخص ممعين معناه أننا نقيم 
سلوكه لا سلوك غيره . وجذا المنى فالنظر إلى ظر وف الفاعل من.جهة المصاب معناء 
أننا نقيم سلوك المصاب ذاته لا سلوك الفاعل . ولذاك فتقدير ظر وف الفاعل لا بد أن يكون 
من جهة صلة هذه الظر وف به لا بالمصاب . وتقدير ظروف الفاعل قى صلها بالمصاب 
لا يتصور إلا إذا تعلق الأمر بتقييم سلوك المصا ب ذاته لمعرفة ما إذا كان قد أ غلا 

ينسب اليه الضرر كله أو ينسب إليه المشار كة فى إحدائه . وهذا ما يشير إليهالأستاذ الكبير 

ذاته ى موصع آخر من موؤلفه السابق ( ص )١١١‏ وى موّلفه نظرية دفع المسئولية المدنية 
رص 0556 . 


لنيفا 


ومن الواضح أن هذا المعيار الاجتاعى الخطأ لا يرك مجالا للاعتداد 
بالقييز فى تقديره . ذلك أن القييز يعتير كا قدمنا ظرفاً داخليا محضاً وأن 
المعيار الاجتاعى للخطأ لا يعتد إلا بالظروف اللحارجية وحدها . وهو من ثم 
يتفادى ما تؤدى إليه النظرة الذاتية للخطأ من الخلط بين الخطأ القانوق 
والخطأ الأدى»ومكن من استيعاب كل نطاق المسثولية التكليفية الذى 
لا يقتصر عل صورة الخطأ العمدى وإنما عتد كذلك إلى صورة عدم الحيطة 
والإهمال . فقد رأينا أن النظرة الذاتية للخطأ تأخذ الخطأ ععيار شخصى 
حت مخلط بين الإلزام القانوى وبين الإلزام الأدى » ويستجيب إلى ناموس 
الأخلاق أو الضمير أكثر من ا لناموس القانون كأداة للضبط 
الاجتاعى )١(‏ » ويعجز من ثم عن تغطية النطاق الواسع للخطأ بالمجى 
الاجماعى . 

٠‏ على أنه إذا كان الخطأ يوخذ على هذا النحو ععيار اجماعى 
وكان هذا المعيار يؤدى إلى عدم اعتبار المييز عنصراً فى الخطأ » فإنه ليس 
معنى ذلك فى نظرنا إمكان مسائلة عدم المييزعلى أساس من المسئولية 
التكليفية . ذلك أنه لا يكفى لقيا م الساثة قيام دليل وقوعها وهو انفطً » 
وإنا يلزم لذلك أيضاً توافر مناطيا فى الشخص المراد مسائلته » وهو المييز . 

فغير المميز يكون مخطياً إذا ما اتحرف فى سلوكه عن سلوك الشخص العتاد » 
ولكنه لآ بكون مستولا عن هذا اللطأ لتخل مناط المسثولية لديه . 


ومرجع ذلك أن الانحراف عن سلوك الشخص المعتاد على النحو السابق 
ير إخلالا بتكليف قانوق مسي يي 1 يود 
بغير توافره » هو القييز أو اكثيال الأهلية حسب ما إذا كان الأمر متعلقاً 


بوجوب أو حرمة أو كان متعلقاً بإباحة 2« على نحو ما قدمناه (”) . 


(1) أنظر ماتقدم » بند 4م ومابعده . 

(؟)قارن : نعمان خعة (نظريةمصادر الالتزام» المرجع السابق» ص7ا١ ١‏ 0 0 
اللقال السابق ى المبلة الفصلية القانون المدنى ) حيث يعتبر التمييز من الظر وف الى يحب 
الاعتداد بها فى تقدير اللظأ . وقارن كذلك : السبورى » مصادر الإلتزام » المرجع 
السابق » بند 5ه »و ص 4١٠و9.‏ 

(©) أنظر ماتقدم ٠‏ سا و مت وتزن امد نفك ابوسطيتء للرجم سياه 
بند ه44 »ء ص 811١‏ ومابعدها ؛ دليائيس » المرجع السايق » بئد لا » صن 7 وما يعدها . 


فاه 


ومن الواضح أن التكليف الذى تستند اليه عدم مشروعية السلوك 
المنحرف هو التحرم أو الوجوب وليس الإباحة كا فى التصرف القانوى . 
ومن ثم فهو لا يفترض سوى القدرة على فهم خطاب الشارع ولا يتجاوز 
هذه القدرة إلى القدرة على وزن المصالح لاختيار موقف من المواقف الى 
يتيج الششارع له الاختيار بينها . وعلى هذا الحو فتعلق التكليف الذى تقوم 
عليه المسئولية التكليفية بفعل الإنسان يفترض فيه توافر القييز ولا يلزم له 
توافر كال الأهلية . ومن هنا كان الصغر والجنون والعتة مائعاً من 
التكليف ى صدد المسثولية التكليفيةدونالسفه والغفلة»خلافاً لا عليه الخال 
فى الآكليت بالتصرف القانوتى 

وقد وضع الشارع الانحراف عن السلوك أو الخطأ - من حيث هو 
عخالفة لتكليف على النحو السابق ‏ سببا للالتزام بالتعويض . ولكنالعييز 
هو مناط التكليف بفعل المكلف . ولذلك فإذا ما أنتفى العييز أرتفع 
التكليف عن الفعل وأرتفع تبعا لذلك الوضع المثرتب عليه )١(‏ . . وبعبارة 
أخرى فالاتحراف ف السلوك لم جعل بذاته تك سببا للالتزام بالتعويض وإنما 
جعل كذنك ياعتباره محلا لتكليف فإذا لم يقم التكليك لاثتقاء شرطه 
وهو القييز - ل يكن الاتحراف فى السلوك سببا لنشوء الالتزام 
بالتعويض . 

اللسئولبه النكليفيه وفقه الخطا : 

١‏ - ولا شك أنه كان من بين أهداف القائلين بالمعيار الاجماعى 
كك التوصل إلى مساءلة عدم المييز عن خطئه . غير أن ذلك كان مبعثه 
فى الواقع عدم تصور أساس آخر للمساعلة خارج فكرة الخطأ وخارج 
دبدث وخا ارق بحرن لتم ليد ارون رقف الى عدر 

ا للسلوك ق الاعتباى . 


9و أنظر ما تقمم بنه 4ه . 


0 


ولا شك كذلك أن الغيز كتير من الظروف الداخلية وأن.تلك الظروف 
لا.ئوخذ فى الاعتبار وفقاً لهذا المعيار . ولكن الأمر كنا هو واضح ليس 
أهر إنكار الخطأ من جانب عدم. القييز إذا ها أخذ ذا المعيار » وإنما 
هو أن أخذ الخطأ مهذا المعنى معناه ثبوت التكليف هن. القانون المؤضوعى 
باتباع أنماط السلوك الى يقاس علبا سلوك المدعى عليه بالمسثولية واستخالة 
توجيه مثل هذا الحطاب إلى عدم القييز . 

ولا شك أخبراً أن الجانب الأكر من الفقه قد أصبح يدرك أن قيام 
الحطأ يفر ض إخلالا بواجب قانوق 3 1 «سل وكا غير مشروع » 3 أو 
«اتحرافاً عن السلوك المعتاد» » ومن ثم فى الهاية مخالفة لأنماط السلوك التى 
يضعها القانون الموضوعى )١(‏ . غير أن الاتجاه الشخصى ف تعريف اللخطأ - 
الذى لط بين القانون والأخلاق ويربط ربط محكا بين فكرة الخطأ 
وفكرة الادراك فيجعل من الإدراك عنصراً فى الخطأ ‏ مازال يلقى بثقله 


على غالبية الفقه وينهى به على هذا النحو إلى عدم تصور الخطأ من عدىم 
العييز حفاظاً عل ما تحمله اللسثولية التكليفية فى ذاتها من صدى أدى 


أو أخلاق (؟) . وهو بذلك يبدو محلا للتقد من حيث خلطة بين مجال القانون 
ويجال الاخلاق » وتحديده للخطأ بالميى القانونى على ضوء نواميس أخرى 
غر ناموس القانون . 

أما الاتجاه الموضوعى فى تعريف الخطأ » فهو إن كان يفصل بوضوح 
تام بين مجال القانون ومجال الاخلاق » ويأخذ الخطأ على هذا النحو بالمقهوم 
الاجماعى الذى هو فى الواقع مفهوم القانون » إلا أنه هو الآخر لا يبصر 
محقيقة أن العْط السلوكى الذى يقاس عليه سلوك المدعى عليه بالمسثولية 
هو خطاب من الشارع بتكليف موجه إلى من يستطيع فهمه » وأن هذا 
الحطابلا يازم أصلا من كان غير قادر على فهمه لانعدام تميزه » فيتهى به 


() أنظر ى هذا الميدد : جان داريلاى ‏ المرجم النايق. اء ينهد 1 وما يمده ٠»‏ 
ص ؟ وما بعههة 
(؟) جان داريلاى » المرجع السابق » بن ؟؟ » ضى 44 . 


لقنا 


ذلك إلى إلغاء ما للمسئولية التكليفية من صدى أدبى أو خلقى على النحو المتقدم. 
وبعبارة أخرى فهو يتجاهل أن دور الخطأ لا يعدو أن يكون دور الواقعة 
الى يرتب القانون المستولية علها إذا ما توفر التكليف مخطابه » ليجعل منها 
مباشرة - ودون المرور بأحكام القانون لتبين المخاطبين مها الواقعة المنشئة 
للمسئولية ومناط تعلق هذه المسثولية بفعل المكلف فى أن واحد .وهو على هذا 
النحو يتجاهل النطلق الذى يبدأ منه تعريفه وهو أن المسثولية تجد أساسها 
فى مخالفة القانرن الموضوعى ليعود إلى المنطلق التقليدى الذى يرى فى القانون 
جرد حّوق» وق النشاط مجرد استعال لهذه الحقوق » وق سلوك الشخص 
العادى مجرد حد طبيعى هذه الحقوق 8 


ومن الواضحأن النظرإلى المسثولية الخطثية 5سئولية قائمة على حكر تكليفى 
والاعتر اف بالقيز شرطاً ف الإنسان لتعلقالتكليف بميتفادى كل هذه التناقضات 
فى آن واحد . فانلطأ فى هذا النظر هو مجرد الواقعة المنشئة للمسئولية . 
وهو يوخذ . عيار اجماعى يستجيب إلى غاية القانون ووظيفته الى تختلف 
عن غاية الأخلاق ووظيفتها . ولكن المسثولية لا تتعلق بالشخص جرد 
توافر الواقعة المنثئة لا وهى واقعة الخطأ » وإنما يلزم لذاث توافر مناط 
هذه المسئولية وهو العييز لديه . وعلى هذا النحو يبقى للمسئولرة التكليفية 
صداها الذاق من خلال فكرة مناط التكليف دون أن مخل ذلك بالمفهوم 
الاجماعى للخطأ . ١‏ 


اللسئوليه التكايفيه ومسئوليه متولى الرقابه 
7 - ومن الواضح قى هذا الصدد أن القييز لايكون عنصراً فى الخطأ 
ومن ثم فى التكليف وإنما يكون شرطاً فى محل التكليف :أو فى المكلف- 
وهو الإنسان . وعلى هذا النحو يمكن تصور عدم مساءلة عدم القييز على 
أساس من اللدطلأ بالرغم من صدور الخطأ منه 3 دون أن نحول ذلك دون 
مساءلة متولى الرقابة عن فعل عدم الي )١(‏ . فالفرض أن عدم المييز 


)١(‏ أنظر فى اشتراط خطأ عدم التمييز لقيام مسئولية متولى الرقابة فى الوقت 
ألذى ينعدم فيه ما يبمى بالر كن المعنوى فى اللطأ لديه» ببير دومينيك أوليفيبة » المسئولية 
المدنية للأب والأم » 1931 ء عى 08م وما يعدها . 


ينما 


مخطىء مما يقبح مساءلة متولى الرقابة عن هذا الخطأ . ولكن الفرض كذلك 
أن هذا الحطأ لا يرر مسائلة عدم القيز الشخصية لانتفاء شرط هذه 
المساءلة لديه وهو القّير . 0 


- المسئوليه الوضعيه 
دليل وقوع للسئوليه الوضعية ومناطها : 


٠“‏ - ترجع فكرة المسئولية الوضعية فى القانون المعاصر إلى أن 
فكرة السلوك غير المشروع والمكون للخطأ لا تستوعب كل مجال المسثولية 
فى هذا القانون » وأن هناك مجال آخر للمسئولية فى القانون المذكور تقوم 
فيه دون نظر إلى مشروعية أو عدم مشروعية النشاط الحدث للضرر » 
وإنما بالنظر إلى ما يوّدى اليه هذا النشاط من مساس محقوق الغير . 


ولا شك أن القانون المعاصر لم يعرف بعد مبدأ عاماً يقرر هذه المسثولية 
على نحو ما تعرفه المسثولية التكليفية » وإنما يعرف نصوصاً متفرقة تطبق 
فكرة هذه المسثولية . وما دامت هذه المسثولية تقوم نخروجا على المبدأ 
العام الذى يقم المسثولية التكليفية » فلابد للقول بقيامها من وجود حكم 
فى القانون يقررها . فإذا لم يوجد مثل هذا الحكم امتنع القول بقيامها » 
تأسيساً على أن المشرع ل ينزل بعد هذه المسثولية مئزلة المبدأالعام على نحو ما 
انّهى اليه الأمر بصدد المسئولية التكليفية . 


فالمسثولية الوضعية تمر فى القانون المعاصر بذات الدور الذى مرت به 
المسثولية التكليفية قبل أن تصل إلى أن تصير مبدأ عاماً » وحيث؟ كانت 
تقتصر على بعض الأخطاء أو الأضرار المحددة بالنص )١(‏ . ولذلك نجد 
المسثولية الوضعية ما زالت محدودة بنطاق بعض الأفعال الضارة أو بعض 
الحقوق نحسب الأحوال 5 

)١(‏ أنظر فى هذا التطور : محمد ابراهيم دسوق » المرجع السابق » الاب الأول 
من القسم الأول . 

يذل 


4 - والمشرع عندما يقم هذه المسئولية إنما يتخف لها سبباً مزدوجآ 
يتمثل فى فعل ضار من ناحية ‏ ويصرف النظر عن مشروعية أو 
عدم مشروعية هذا الفعل الضار - ووقوع الضرر على حق للغير بالميى 
الدقيق من ناحية أخرى . فلا يكفى وقوع الفعل الضار وحده لقيام هذه 
المسثولية وإنما يلزم أن يقع هذا الفعل على حق للمضرور . ولا يكفى لقيامها 
مجرد المساس بحق للمضرور وإنما يلزم كذلك نسبة هذا المساس لفعلالمسئول. 


ومن الواضح أن سببهذه المسئولية لا يقوم على حكم تكليفى وإنا 
على جرد وضع من الشارع .وءلى هذا النحو فى توافر الفعل الضار 
وتوافر المساس بالق توافر سبب المسئولية يصرف النظر عن تخلف القييز. 
فناط الإلزام بالأحكام الوضعية على نو ما قدمناه هو مجرد توافر الفعل 
الذى وضعه الشارع سبباً أو شرطاً للنتيجة أو مانعاً منْها دون نظر إلى توافر 
أو انتفاء القييز فيمن تتعلق به هذه الأحكام . وبعبارة أخرى فناط هذه 
الأحكام هو الشخصية فى ذاما وليس القييز . وعلى هذا النحو فالمسئولية 
الوضعية بمكن أن تلحق بعد القَييز فيقوم التزامه بالتعويض بمجرد توافر 
سببها وبالرغ من انعدام تمييزه )١(‏ . حقآً إن ثبوت الالتزام بالتعويض يعى 
التكليف يأدائه . غير أن هذا التكليف تكليف مالى بمكن أن يديه النائب 
كا يؤديه الأصيل . وعلى هذا النحو فالإلزام يثبت ى ذمة الأصيل غير 
المممز والتكليف يكون أداؤه من النائب المميز (9) . 


المسئوليه الوضعيه والفقه العاصر : 
- وقد مس جانب من فقه نظرية الخطأ من بعيد فكرة المسثولية 
الوضعية عندما ذهب إلى أن هناك حالات يعتتر فبا محدث الضرر مخالفاً 
)١(‏ أنظر ما تقدم » بند 44 وما يعده . 
)١(‏ أنظر ما تقدم » يند ١ه‏ وما يمده . 


2-85 


لواجب قانونى عندما لا يقوم طواعيه بتعويض المضرور )١(‏ . فن الواضح 
أن مضمون مثل هذا الواجب ليس هو سلوك معين سابق على قيام الالتزام 
بالتعويض يكون سبباً لقيام هذا الالتزام » وإنما مضمونه هو مضمون 
الالتزام بالتعويض ذاته . وبعبارة أخرى فالواجب المقول به هو التكليف 
بأداء الالتزام وليس واجبآ سابقاً فى وجوده على هذا الالتزام . وعلى 
هذا النحو فالمسئولية فى مثل هذه الحالات تختلف تماماً عن المسئولية 
فى صورتها العادية التكليفية الى تفئّرض واجباً أو تكليفاً سابتاً يكون الإخلال 
به سببا لقيام الالتزام بالتعويض . ولكن عيب الفكرة الى يعبر عنها الفقه 
السابق إنما يكن فى عجزها عن إبجاد سند قانونى للالتزام بالتعويض خارج 
فكرة اللخطأ ومحاولها على هذا النحو إقحام فكرة الخطأ على الالتزام 
بالتعويض قى مثل هذه ال حالات . وحقيقة الأمر أنه ليس هناك واجب منفصل 
عن الالتزام بالتعويض ذاته وأن هذا الالتّزام يستند مباشرة إلى نص القانون 
الذى يضع النشاط الماس بحق من الحقوق سبباً للالتزام بالتعويض . 


لحيل ولا شك أن نظرية حمل التبعة قد مست عن قرب هذه 
المسثولية الوضعية . غير أن عيب هذه النظرية يكن ف الربط المطلق بين 
الضرر والنشاط المودىإليه باعتبارتعويض هذا الضررثمناً للنشاط المذ كور (؟)» 
ومن ثم ف جعل نشاط المسئول هو السبب المنشىء للمسئولية على نحو يقنم 
من المسثولية الوضعية ميدأ عاماً بحل محل المسشولية التكليفية » ويصطدم 
مباشرة بأحكام القانون الوضعى . وبعبارة أخرى فنظرية تحمل التبعة تجعل 
من المسئولية الوضعية جزاء للنشاط مشروعاً كان أو غير مشروع. فتخرج 
على منطق فكرة الجزاء ووظيفتها » تلك الفكرة الى “بدف ليس فقط 


» ؟؛ بلافيول » الموسوعة » الطبعة الثافية‎ 58٠١ ديبير » القاعدة الحلقية » ص‎ )١( 
. جب 7 »2 بند /1أ5م ومابعده‎ 


. أنظر ما تقدم » بند 6ه وما بعده‎ )١( 


هو34”> 


إلى عقاب المسثول وإنما كذلك إلى ردع غيره ٠‏ وتفترض لذلك نشاطاً 
غير مشروع . 

والواقع أن الفارق بين نظرية تحمل التبعة وبين المسثولية الوضعية 
لا يقتصر على مجر د التأصيل النظرى وإنما ممتد كذلك إلى مجال التطييق العمل . 
فن الناحية النظرية ترتب نظرية التبعة الالتزام بالتعويض على مباشرة 
النشاط فى ذاته فتجعل هذا الالتزام لا يستند إلى سند من القانون كلما كان 
النشاط المذكور مشروعاً . أما المسثولية الوضعية فتتخذ من إيقاع الضرر 
بحق من الحقوق معياراً لعدم مشروعية هذا الضرر » وتقم المسئولية على هذا 
النحو على أساس من عدم مشروعية الضرر » فتوجد لا سنداً قانونياً فى عدم 
المشروعية المذكورة . وبعبارة أخرى ففكرة المسئولية الوضعية تكشفف عن 
ازدواج فكرة عدم المشروعية . فإلى جانب عدم مشروعية السلوك هناك 
عدم مشروعية الضرر . وعدم مشروعية السلوك ينظر فبا إلى اتحراف 
السلوك بصرف النظر عما قد يودى إليه من ضرر وعن نوعية هذا الضرر . 
أما عدم مشروعية الضرر فينظر فبا إلى امحل» الذى يصيبه هذا الضرر » 
بحيث يكون الضرر غير مشروع إذا ما وقع على حق من الحقوق بالمبى 
الدقيق ويكون مشروعاً إذا ما وقع على مجرد حرية من الحريات وليس 
على حق بالمعبى الدقيق » وذلك بصرف النظر عن مشروعية السلوك الموؤدى 
إلى هذا الضرر )١(‏ 

ومن الناحية العملية » لا يفرق منطق نظرية نحم لالتبعة ببن ضرر وآخر. 
فكل الأضرار تحد سنداً لتعويضها فى هذه النظرية . أما المسثولية .الوضعية 
فتحصر الالتزام بالتعويض فى الضرر الذى يقع على حق بالمعى الدقيق 
وف نطاق ما يصيب محل هذا الحق » فلا تمده بالتالى إلى الضرر الذى يقع 
على الحريات أو لا يتجاوز محل الحق . 


. 16 أنظر ما تقدم » ينه‎ )١( 
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7 - وقد سبق أن رأينا مدى مساهمة نظرية ستارك فى المسثولية 
القائمة على الضمان فى إبراز فكرة المسثولية الوضعية » وكيض أن عيب هذه 
النظرية يكن فى اتخاذها هذه المسثولية مبدأ عاما يحل محل المسثولية التكليفية 
مما يتعارض مع أحكام القانون الوضعى (01) . 


ولعل مرجع هذه النتيجة هو فى الواقع اضطراب فكرة المق ذالها 
والخلط بيئها وبين فكرة الحرية وتوسيع فكرة الحق على نحو تمتد معه لتشمل 
كافة المراكز القانونية الإيحابية» سواء ماكان منها خاصاً وشخصياً أو ما كان 
عاماً وموضوعيآ (1) . فقد رأينا فى محث فكرة الحق أنها لا ممكن أن تعر 
إلا عن استئثاز يستند إلى اختصاص الشخص بقيمة معينة أو تعلقها به . 
ومثل هذا الاستثثار وما يستند اليه من اختصاص يتوافر بلاشك فى علاقة 
الإنسان بحياته وجسمه وماله المادى . ولذلك يمكن القول بأن للإنسان حقآ 
فى حياته وى جسمه وف ماله » فيقوم من ثم ضمان القانون لها » ويتصور 
من بعد مساءلة كل من يوقع ها ضرراً » على أساس عدم مشروعية مثل 
هذا الضرر . أما ما يسميه بالحق فى المنافسة أو الإضراب أو النقد (") » 
فلا يتضمن مثل هذا الاستئئار وما يقوم عليه من اختصاص ٠»‏ ولا يعتير 
من ثم حقاً يضمنه القانون وإنما محرد مركز قانونىعام وموضوعى » 
أو مجحرد حرية يتمتع با المسثول ا يتمتع با المضرور . ومن ثم فالمسثولية 
عن الطتاء مق علد اريت لا نوكن ل بور لها من أساس فى فكرة 
عدم مشروعية الضرر الى تفترض حتقاً بالمبى الدقيق » ولا ممكن أن 
أن يوجد هذا الأساس إلا فى الخطأ ذاته » ويبقى بعد ذلك أن الحطأ يتمثل 
فى مجرد الاتحراف عن السلوك المعتاد فى استخدام هذه الحريات » وأن 
المساءلة عن مثل هذا الخطأ تستلزم توافر التكليف لدى من يصدر مته 
هذا الاتحراف . 


)6 أنظر ما تقدم » بند مو - لاة . 
(0) أنظر ما تقدم » 00-0 5 
(5) ستارك » المرجع السابق » صن 44 وما يعدها . 
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للسئولية الوضعية والتزام عديم النمييز بالنمويض : 

م4- ومن الواضح ان التحليل السابق هو وحده الذى يفسر النزام 
غدم المييز بالتعويض وفقاً للمسئولية عن الأشياء أو للمسئولية عن فعل 
التابع . فالآمر لا يتعلق فى هذه الصور من المسئولية بتكليف وإنما عمجرد 
وضع من الشارع . فالشارع مجعل حارس الشىء مسثولا عن تعويض 
ما يقسبب عنه من أضرار كا مجعل المتبوع مسئولا عما يسببه تابعه من أضرار 
كذلك . ولا يقدح فى ذلك أن مسئولية المتبوع تفترض بداءة مسئولية 
التابع وأن هذه المسئولية الأخيرة قد تفترض التكليف . ذلك أن مسئولية 
لتابع إذا كانت تقوم على التكليف الثابت فى حقه فإن مسئولية المتبوع 
لا تقوم على هذا التكليف وإنما على مسئولية التابع ذاتما . وبعبارة أخرى 
فالشارع لم يضع تكليف التابع سبباً لمسثولية المتبوع ولم يضع تكليف المتبوع 
سبباً لمسئوليته وإنما وضع مسئولية التابع ذاتها - وباعتبارها تيجةلتكليفه 
سيآ للسثولية المتبوع . 


4 - كذلك فالتحليل السابق هو الذى يفسر ما انبى اليه المشرع 
المصرى من مسئولية عدم المييز عن فعله الشخصى . فقد نصت: المادة 
165 من القانون المدنى ‏ بعد تقريرها المسئولية عن العمل غير المشروع 
واشتراطها توافر التمييز وقت وقوع العمل غير المشروع لقيام هذه المسئولية ‏ 
على أنه : ذومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مم ولم يكن هناك 
من هو مسئول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول جاز للقاضى 
أن يلزم من وقع منه الضرربتعويض عادل مراعياً فذلك مركز اللخصوم, .)١(‏ 


(1) أغياف المشر عالفر نسى فقرةثانيةلمادة6 ومن القانونالمدفىالفر نسى » بالقانونرقم 5٠54‏ 
فى ” يناير 1474 © قضت بأن «من سبب ضرراً للغير وهو تحت تأثير اضطراب عقل يكون 
مع ذلك ملزماً بالتعويض » . ومن الواضح أن هذا النص المقتضب مختلف عن نص المادة 
4 من القانون المدنى المصرى . فقد جاءت صياغته عامة لا تشير إلى دليل وقوع الالتزام 
بالتعويض أو شروط وقوعه » ولا تشير إلى قواعد خاصة بتقديره . ولذك فقد أثار هذا 
النص حير الفقة الفرتسى . فقد ذهب البعض إلى أن المشرع الفرنسى قد اعتتق بهذا النص 
فكرة المطأ الموضوعى وانتهى من ثم إلى مسلولية عدي التمييز كالمميز سواء بسواء (جنفييك - 


لرلركا 


وصياغة النص على هذا النحو تنىء عن استقلال مسئولية عدم القييز 
وتميزها عن مسئوية المميز . 


فن ناحية أولى لا يلزم لقيام المسئولية عمل غير مشروع » كما هو الحال 
فى القاعدة العامة فى المسئولية » وإنما مجرد وقوع الضرر من غير المميز . 


ولذلك فهذه اللمسئولية لا تفترض خطأ فى جانب المسثول وإنما مجرد فعل 
منه سبب الضرر )١(‏ . 


ومن ناحية ثانية فهذه المسئولية لا تقوم إلا إذا 0 يكن هناك هن هو 
مسئول (عن عدم القيبز) أو تعذر الحصول على تعويض من المسثول» . 
ولذلك فالفكرة الى توجد وراء هذه المسثولية ليست فكرة مجازاة المسئول 
على فعله غير المشروع بقدر ما هى فكرة ضهان حقوق المضرور . ولذلك 
أيضاً فهذه المسثولية يجب ألا تدور وجوداً وعدماً مع وقوع الضرر بالمضرور 
وإنما مع وقوع الضرر على حق من حقوقه بالمحى الدقيق » على نحو يقتصر 
معه إلزام غير المميز على حدود ما يسمى الأضرار الجسمانية والمادية دون 
الاضرار الاقتصادية والمعنوية . 


ومن ناحية ثالثة فالالنزام بالتعويض الناشثىء عن هذه المسئولية بجد 
حدوده لا فى مقدار الضرر المتحقق بالضزورة وإنما فى الموازنة بن مركر 
الحصوم من الناحية المالية . ولذلك فالتعويض لا يقاس بقدر الفمرر وإنما 
بقدر ما تمليه فكرة توزيع عبئه ببن المسثول والمضرور وفقاً ناحالة المالية 


لكل منبما.: 


سفيتى » تأملات فالمادة 4م 4 /؟ من القانون المافى» الجلة الفصلية للقانون المدنى » +1410٠١‏ 

ص 954 وما بعدها » جاك ما سيب » المرجع السابق »ء ص 48؟) . وعل العكس من 

ذلك فقد ذهب البعضى إلى استحالة تسوية مسثولية عديم التمييز بمسئولية المميز و انتهى 

إلى أن مسئولية عديم التمييز مسثولية من نوع خاص تقتصر على مخالفة الواجيات المحددة 

يصفة خاصة (نعمان حمعة » المقال السابق) . وغنى عن البيان ما يتضمنه هذا الاتجاه أوذاك 

من [غفال لما تقتضيه فكرة المسئولية التكليفية من اشتر اط التمييز لقيامها فى حق المكلف . 
)١(‏ قرب : اسماعيل غانم » المرجع السايق » بند 8*4 » صن 435 . 
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حقآ قد يبدو من هذا التحليل أن مسثولية غير المميز بمكن أن تتجاوز 
مسثولية المميز كلما كات سلوك غير المميز مشروعاً . ولكن هذه النتيجة 
ليست فى الواقع إلا أثرآ من آثار المرحلة الى تمر بها المسثولية الوضعية 
البى لم تصل بعد إلى منزلة المبدأ العام الذى يقوم إلى جانب مبدأ المسئولية 
التكليفية . فعندما تصل المستولية الوضعية إلى مئزلة المبدأ العام الذنى يقوم 
إلى جانب مبداً الممئولية التكليفية » سوف يكون المميز مسثولا عن كل 
ضرر يترتب على خطته وعن كل ضرر يقع على حق للغير نتيجة فعل يقع 
منه ولو كان هذا الفعل مشروعاً » وسوف يكون غير المميز مسئولا فقط 
عما ينتج من فعله من ضرر يقع على حق الغبر دون ما يترتب على خطئه 
من ضرر هذا الغغر . 


الستوليه الوضعيه فى الشريعه الأسلاميه : 

٠‏ - والواقع أن المسثولية الوضعية لم تصل إلى مئزلة المبدأ العام 
الذى محكم نظرنة المسثولية برمتها إلا ىق الشريعة الإسلامية . فالشريعة 
الإسلامية توسس المسثولية على الضمان استناداً إلى الحديث الشريف المعروف 
«لا ضرر ولا ضرار » ء والضمان لا يقوم إلا بالنسبة للمال المتقوم » 
والتعويض يقتصر على الضرر المادى الحال الذى يصيب هذا المال » على تحو 
تبدو معه عملية التعويض كبادلة بين القيمة المنتقصة وقيمة التعويض . 
أما ما عدا ذلك ما ليس مالا متقوماً كالمنافع وما يسمى بالحقوق الأدبية 
فلا ضمان له ولا تعويض عن تفويته )١(‏ . 


() أنظر فى تفصيل ذلك: محمد ابراهيم الدسوق » المرجع السابق » صن 6" 
وما بمدها . عل أنه يلاحظ فى هذا الصدد أن المساس بحياة الانسان أو جسمه لا يوجب 
الغمان وإنما يوجب القصاص . فإذا امتنم القصاص أو نزل عنه صاحبالحق فيه وجب 
مال مقدر(الدية والارشش)أومال يقدرهالقاغى(حكومةالمدل). وهو بهذه المثابة لايعدو أن 
يكون عوضاً عن المساس بالحياة أو الحسم كضرر مادى . المرجع السابق ص 8ه ومايمدها » 
والمراجم المشار إليها . 


الف 


على أنه يلاحظ فى هذا الصدد إجماع الفقه الإسلائى على التفرقة فى قيام 
الضمان بين مباشرة الضرر والتسيب فيه . فإذا لم يكن هناك من فاصل بين 
نشاط المسثول والضرر » كان نشاطه بذاته مرتبا للالتزام بالتعويض . 
أما إذا فصل بننْهما نشاط آخر فلا يقوم الالتزام بالتعويض إلا إذا كان 
النشاط المسبب للضرر عثل تعدياً )١(‏ . ويذهب حمهور امحدثين من الباحثين 
فى الشريعة الإسلامية » تفسيراً لذلك » إلى القول بأن الشريعة الإسلامية 
تستلزم الحطأ لقيام المسثولية فى حالة التسيب دون حالة المباشرة (09 . 

ومع ذلك فيبدو لنا ان القول باستناد مسثولية المتسبب إلى الخطأ يتعارض 
مع الأصل الذى قامت عليه نظرية المسثولية فى الشريعة الإسلامية وهو قاعدة 
ولا ضرر ولا ضرار» وما تشير إليه من النظر فى الالنزام بالتعويض إلى عدم 
مشروعية ما أصاب المضرور من ضرر لا إلى عدم مشروعية ما أتاه المسثول 
من نشاط . كذلك فهذا القول يتعارض مع ما هو ثابت هن تسلم حمهور 
فقهاء الشريعة الإسلامية ‏ عدا بعض المالكية ‏ يقيام الفمان ى حق 
عدم القييز » دون تفرقة بين صورة المباشرة وصورة الآسبب() . حقاً 
إن القّيز ليس ركنا فى الخطأ على نحو ما قدمناه . واكن القييز مع ذلك 
شرط لقيام التكليف ومن ثم للمساءلة عن الفطأ . 


() أنظر فى تفصيل هذه التفرقة : على اللفيف » الفمان فى الفقه الاملاى » 
ووز » ص ٠غ‏ وما بعدها » وص 74 وما بعدهاء الفروق للقراق ؛ ج؟ » ص 5٠١86‏ 
وما يعدها . 

[69 فى هذا المعنى : شفيق شحاته» نظرية الالتزام فى الفقه الاسلاى » البتود: /711» 
هموما ء 4؟؟ ؛ حسين صفائف » حاية غير كامل الأهلية (بالفرنسية ) » ياريس » 
لول » ص 8م وما بعدها ؛ تعمان جمعة » المقال السابق » بند ١4‏ والمراجع المشار اليها 
فيه » ص 84 حاشية (8*) - 

م( أنظر ى هذا الصدد » عل الحفيف » المرجع السايق » صن 58 وما يعدها . 
وأنظر كذلك ص و١‏ حاشية )1١(‏ » حيث يقول بصدد اشتراط التعدى فى التسبب : 
وذاك ما يدعو إل النظر فيا إذا كان المسبب صياً أو مجنوناً فهل ينظر إلى أهليته فلايعد 
الفمل الذى يصدر مته اعتداء مسبياً لعدم تصور التعدى فيه فلا ميان عليه حينئة أو ينظر إل 
نفس الفمل و كونه محظور؟ ليعد اعتداء ويكون عليه الغمان . ذلك ما لم أره ويظهر من 
اطلاقهم غمان فاعل الفعل الأول اعتبار النظر الثافى والالزام بالضمان محافظة على الأموال» . 


للف 


وجقيقة الأمر أن مبى المسثولية فى حالة التسيب هو المساس محق 
الممضرور لا ما قد عثله الثشاط الضار من خخطأ فى السلوك ٠»‏ تمامآ كنا فى جالة 
المباشرة » غاية ما تى الأمر أنه فى حالة التسيب يكون هناك أكثر من نشاط 
وا<د تدل ى إحداث الضر رء أحدها تدخل بطريق غير مباشر و الآخر 
تدخل بطريق مباشر » مما يتعين معه تغليب أحدهما على الآخخر وإسناد 
الضرر اليه » وأن فتهاء الشريعة الإسلامية قد وجدوا من المنطقى فى هذه 
الحالة اسناد الضرر إلى النشاط المباشر ما لم يكن النشاط غير المباشر عثل 
تعدياً فينسب إليه الضرر. وبعبارة أخرىفالمشكلة الى بششر ها اشتر اط التعدى 
ف صورة التسبب ليست مشكلة خطأ بقدر ما هى مشكلة سببية . 


وقد بصر يعض فقهاء الشريعة المحدثين هذا النظر . ومن ذلك مثلا 
فابيقولة الأستاذ على الللفيف (1) من أن مبنى التفرقة بين المباشرة والتسيب 

فها يظهر «أنه عند المباشرة ة تظهر مجلاء سيبية الفعل لاضرر دون نظر إلى 
فاعله وقصده فوجب إلزامه بما يرفع هذا الضرر ٠‏ لانتسابه اليه واحدائه اياه 
اما عند التسبب فلا يكون لسيبية الفعل هذا الظهور » لوجود فعل آخر 
مفض إلى الضرر فاصل بينه وبين الضرر مع تراخ لاضرر عن الفعل المسبب 
فإذا ما انتفت نسبته إليه خفيت سببيته وضعفت وعند ذا لايصلح أساساً 
لإلزام صاحبه بالضمان » وإذا نسب الضرر إليه وكان غير محظور شرعاً 
لم يصلح سببآ موجاآً للضمان مع ثبوت حقه نى فعله فوجب لذلك أن يكون 
محظوراً حى يكون التضمين من موجبات حظره وتبعاته دفعا للإضرار به» 
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(1) المرجع السابقءص 48 ويلاحظ فى هذا الصدد أن مسثوليتعديم التميز عن التعويض 
لاتختلط بانعدام مسثوليته الحنائية بالنظر إلى قيام هذه الآخير ة ع أحكام تكليفية. قرب: افلاطون » 
-القوانين » الكتاب التاسع » 84 ( أشار اليه جان لافون » المرجع السابق » ص 6١54‏ 
حيث يفرق بين عدم المسثولية عن الحريمة وبين الالتزام بالتعويض . ٍ 


نذا 


غائمئة 


١ل‏ يكن هدفنا من هذه الجولة عير أنظمة القانون المدنى ونظرياته 
من الشخصية إلى الأهلية إلى القييز إلى التصرف #القانوق إلى الفعل 
الضار -- معالجة الموضوعات الى طفنا ما » بقدر ماكان محاولة إيجاد 
الأصول الى ترتد إلمها والتى تنساب مها أحكامها . ولذلكفخلاصة ممثنا 
لا تتعلق بتفصيل أحكام هذه الموضوعات بقدر ماتتعاق بربط هذه الأحكام 
بالنظرية العامة للقانون » وثمرة هذا البحث تتحصل ف إلقاء الضوء علىعلاقة 
الأنظمة السابقة بالبنيان العام للقانون . 


وقد انضح لنا أن هناك حقيقتن أساسيتين فى القانون الوضعى تعجز 
النظريات القانونية السائدة فى تصور بنيان القانون عن تفسيرهما . فأما 
الحقيقة الأولى فهى أن من أحكام القانون ما يتعلق بالإنسان منذ وجوده 
وبصرف النظر عن توافر القييز لديه وأن مها ما لا يتعلق إلابالإنسان 
المتمتع بالإدراك والقدرة على القييز . وأما الحقيقة الثانية فهى أن تعلق حكم 
قانونى معين بالإنسان يبدو من ناحية إعمالا لقاعدة قانونية عامة مجردة ويبدو 
من ناحية أخرى أثراً لتصرف قانونى فردى أو واقعة قانونية فردية » على 
نحو يبدو معه الإلزام -بذا الحكمؤتارة ِلدّز امابالقاعدة القانونية وتارة أخرى 
إلزاماً بالتصرف أو الواقعة وأن مناط الإلزام بالحكم يجب أنيكون واحداً 
سواء نظرنا اليه من زاوية الدليل الأول أو من زاوية الدليل الثانى . 


فأما عن الحقيقة الأولى فقد رأينا أن فقه الحقوق - الذى يركز جوهر 
القانون فى حقوق الإنسان ‏ مجعل مناط الإلزام بالقانون هو مناط ثبوت 
الحقوق » مما مجعل هذا المناط غير قايل لتفسير الإلزام بأحكام القانون الى 
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لا تثبت حقوقاً وإنما تقنم تكاليفآ من واجبات والنزامات . هذا إلى أن الربط 
بن مناط الإلزام بأحكام القانون وبين مناط ثبوت الحقوق من ثأنه أن 
يعرض فكرة مناط الإلزام بأحكام القانون - وهى فكرة مو ضوعية شحتة ‏ 
لكافة التيارات الابديولوجية والفلسفية.المتناقضة الى تتنازع فكرة الحق . 


كذلك فقد رأينا أن فقه القاعدة القانونية ‏ الذى يركز مضمون 
القانؤن فى قواعد السلوك . - مجعل مناط الإلزام بأحكام القانؤن هو مناط 
التكليف » وهو توافر الإدارك أو المي . وهو بذلك يتجاهل أن عدم 
القييز يترتب فى جانبه كشير من الآثار القانونية منحقوق والتزامات قانونية. 


وأما عن المتيقة الثانية فد رأينا أن فقه الحقوق ينظر إلى التصرف 
القانونى الفردى أو الواقعة القانونية الفردية المسيبان كما لو كانا مصدر الحكم 
القانونى . ويبحث فبما عن مناط الإلزام هذا الحكم ٠‏ فيصطدم بذلك 
مع الحقيقة المسلمة من أن الإلزام الناشئىء عن التصرف القانوتى أو الواقعة 
القانونية هو إلزام بأحكام القانون معناه الموضوعى أو على الأقل يتجاهل 
هذه الحقيقة . 


أما فقه القاعدة القانونية فهو لا ينظر إلا إلى القاعدة القانونية وحدها » 
ولا يببحث عن مناط الإلزام بأحكام القانون إلا فى هذه القاعدة . وهو بذلك 
إما أن يلغى التصرف القانونى كحدث مستقل فى وجوده عن القاعدة 
القانونية بالمرة ‏ على نحو ما رأيناه لدى ديجى - وإما أن يسلكه فى إطار 
فكرة القاعدة القانونية بثمن باهظ هو نجريد هذه القاعدة من صفبها العامة 
المسلمة . 

١١‏ لوقد تبين لنا .- بعد تتبع ما تثبره هذه التناقضات السابقة فى الفقه 
القانونى المعاصر ومعَابلَها بفقه نظرية الأصول فى الفكر القانونىالإسلامى أن 
أحكامالقانونترد إلمقسمين ر ئيسيينهما الأحكامالتكليفية والأحكام الوضعية» 
وأن مناط الإلزام بأحكام كل من القسمين مختلف عن مناط الإلزام بأحكام 
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القسم الآخر . فالأحكام التكليفية تواجه سلوك الإنسان فتحمله بأمر أو تمنعه 
منه أو تثرك له الخيار فى شأنه . وهى لذلك تفترض فيمن تلحق به القدرة 
على فهم خطاب الشارع والحرية فى اختيار أفعاله وتوجيه سلوكه . وهذه 
وتلك مناطها الإدراك أو القيعز . أما الأحكام الوضعية وهى مجرد ربط 
من الشارع - أو علاقة منطقية -- بن موثر معين وأثر قانونى أو هى وضع 
أوجعلمنالشارع لا يتعلق بالضرورة بسلوكالإنسان.ولا محملمعى الوجوب 
بقدر ما حمل معنى الكينوذة. ولذلك فالإلزام مها لايتوقف على حقيقة أخرى 
خارجة عن خطاب الشارع لبا كالقدرة على فهم هذا الحطاب أو إرادة 
الحدث المؤثر إذا ما كان هذا الحدث فعلا مقدوراً للإنسان أو كونه من 
اختياره وبناء على ما عليه عقله . ولذلك فالإلزام -بذه الأحكام لا يتوقف 
على توافر الإدراك والمييز زَ لدى الإنسان بقدر مايتوقف على وجوده وحده. 


ومن الواضح أن القول بازدواج مضمون القانون إلى أحكام تكليفية 
وأحكام وضعية على هذا النحو من شأنه أن يفسر الحقيقة الأولى وأن يرد 
إلزام بعض أحكام القانون للإنسان منذ وجوده وقبل توافر الإدراك والمييز 
لديه وعدم إلزام البعض الآخر له إلامنذ توافر هذا الإدراك والمييز » بعيداً 

عن الايديولوجيات الى تقف وراء القول بأن القانون مجرد قوق أو مجرد 
قواعد قانونية » والمناداة بسيطرة هذه الفكرة أو تلك على بنيان القانون . 


ومن الواضح كذلك أن التفرقة بين الحكم التكليفى والحكم الوضعى 
تفسر الحقيقة الثانية . ففها يتعلق بالتصرف القانونى » يعتير هذا التصرف 
فعلا للإنسان فيدخل بذلك فى خطاب التكليف . وهو ليس مطلوب الفعل 
ولا مطلوب الاجتناب فينضوى تحت أحكام الإباحة . ولكن التصرف 
القانونى مؤثر لأثر قانونى هو ما ينشأ عنه من حقوق والتزامات . ولذلك 
فهو يدخل من هذه الزاوية فى خطاب الوضع . وترتيياً على ذلك فالتصرف 
القانونى لا يكون حيحاً إلا إذا توافرت لدى صاحبه أهلية التكليف . ولكنه 
إذا ما نشأ صميحاً رتب أثراً فى حق من يتوجه إليه دون حاجة إلى توافر هذه 
الأهلية فيه . وأما فيا يتعلق بالفعل الضار » فهدا الفعل قد يكون خطأ فتكون 


يلها 


المسئولية الناشئة عنه مترتبة على حكم تكليفى وقد لا يكون كذلك فتكون 
مترتبة على حكم وضعى . 

11 وإذاكانتهذه هى نتيجةالبحث فمايتعاقبالمشكلة الى يواجهها » 
فإن هذا البحث يوجه النظر كذلك إلى ملاحظتن هامتين فما يتعلق بالدراسة 
القانونية بصفة عامة . وأول هاتين الملاحظتين هى أن كثيراً من التناقضات 
والتعقيدات الى يواجهها الباحث فى القانون إما ترجع إلى عدم العييز بن 
دراسة القانون من الناحية الفنية المحردة وبين دراسة القانون فى علاقته مما 
كم تطوره وارتقاءه من معطيات اجتاعية أو أيديولوجية » أو بعبارة 
أخرى مواجهة الجانب الفنى من القانون من خلال جانبه الاجماعى 
والايديولوجى . فل هذا الخلط من شأنه أن يشيع الغموض فى تصورنا 
لبنيان القانون . فبنيان التّانون هو بنيان منطقى بحت يستند إلى ملاحظة 
مكونات النظام القانونى فى كل زمان ومكان وتحليلها . أما ما حكم تطور 
القانون وارتقاءه من معطيات اجماعية أو ايديولوجية فهو مختلف من عصر 
إلى عصر ومن مكان إلى مكان ومن فقيه إلى فقيه . ولذلك فواجهة الجانب 
الغنى للقانون من خلال الجانبالاجمّاعى أوالايديولوجى من ثأنه بالضرورة 
أن يشيع البلبلة والاضطراب فى هذا الجانب الأول . وقد رأينا مثلا واضحاً 
لذلك فى نظرية فته الحتقوق . فقد ألقت الأيديولوجية الفردية بثقلها على 
فكرة الحق فى معناها الفنى وأشاعت عدم الانضباط فبها وأدت إلى عدم 
استجابة نتائهها لمعطيات النظام القانونى الوضعى . كذلك فقد رأينا مثالا 
آتخر لذلك فى نظرية القاعدة القانونية . فهذه النظرية تقوم ع ىأيديولوجية 
ماعية كلية متسلطة . وقد ألقت هذه الأبديولوجية بثقلها على فكرة القاعدة 
القانونية فأظهرتها كقاعدة للسلوك وحجبت بذلك امال الواسع للقواعد 
التقريرية الى لا تأمر أو تنبى عن سلوك معين أو تبييحة . 

ولذلك فقد رأينا أن دراسة الجانب الفنى للقانون بحب أن تعتمد على 
معطيات النظام القانون وحدها مجردة عما يواجه هذا النظام من حقائق 
اجماعية أو أيديولوجية . وليس معنى ذلك بالطبع أننا نتكر تأثير المعطيات 


لذ 


الاجماعية والأيديولوجية فى خلق القانون أو تطويره » وإنما معناه أن هناك 
جانبان مختلفان للقانون كل منهما محل لعلم من العلوم القانونية مستقل 
عن الآخر . 

وأما الملاحظة الثانية فهى أن القانون المعاصر لا يعرف نظرية متكاملة 
وشاملة للقانون ى بنيانه الفنى » مجمع بين كلياته وجزئياته » وتوفق بن 
أصوله وفروعه . ولذلك فالأصول الى يقررها فقّه القانرن كثيراً مالا 
تصمد لامتحان تطبيقها على الفروع والجزئيات وكثيراً مالا تجد لها صداً فى 
الكليات . فنحن نقرر مثلا أن القانون هو مجموعة من الحقوق وأن الحق 
هو إرادة ثم نواجه حقيقة ثبوت الحقوق لعدىم الإرادة ف القانون الوضعى< 
ونحن نقرر أن القانون مجموعة من قواعد السلوك الملزم ثم نواجه بعد ذلك 
قواعد قانونية لا تلزم إلا عند عدم الاتفاق على ما مخالفها وأخرى مقررة 
لا تأمر بشىء أو تنهى عنه . ونحن نقرر أن المسثولية لا تقوم بدون خطأ ثم 
نواجه بوجود حالات للمسئولية تعجز فكرة الحطأ عن تفسيرها. ونحن نرى 
فى التصرف القانونى مجرد إرادة ثم نضطر بعد ذلك إلى الاعتراف بإنتاج 
التصرف القانونى أثاراً لا تكاد تمت لإرادة مصدره بصلة . 


ولا شك أن هذا النتقص ق فقه القانون المعاصر هو نقص منهجى نابع 
عن عدم المواجهة المستقلة للجانب الفنى فى القانون . ودليل ذلك أن الفقه 
الإسلاتى الذى عبى هذا الجانب لا يشوبه مثل هذا النقص . فقد وعى فقهاء 
الشريعة الإسلامية منذ زمن بعيد ضرورة تحقيق التناسق والانسجام بين 
كافة أجزاء البنيان القانونى من أصوله إلى فروعه » فعنوا بوضع قواعد 
الأصول حبى يصير من بعد ترتيب الأحكام التفصيلية على هدى مما . 


ينها 


تم عشيئة الله طبع هذا المقال » 
فق مطبعة جامعة الاسكندرية ٠‏ 
بوم السبت7١‏ من اكتوبر 19175 
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وتان أمع7انام5 5عصمء) و5عه 06 قبا اكه **عرطتلتيوع» 
,601065 205 0385 501197624 1585 .1601565م العلرع ةم وتددر 
«كنامم و1اعن) .عءطتلتسوة” 4 سمتاأمععمم 312 عاته1 هرهة ععموءةلنر 
5 3 م715 نآل «5زأوو5ع2ع01 عأرتامء عمنا ععقتاكناز انور 
. [أمععمهه تتل ممتخدكتلنان”1 مسهل كمماواعم6يم 


عتأضء عألة1 عا )زه ممتاأعسنادتل عمد ,0:26 ه11 
: عذه529 3 رعىطتاتدوة”ل 5أمععمم ورباعل 


6 128 06 أآء16 6124 112 عتمت تاعمته 1111616ن1:6 - 

5 616 7نامع06 12 تقم أأه5 رععلصاء )2 أزمل مه:*1 عن غهاأم سنا 
هم أذه5 ,6 1طتلتناوة أعتتاهم ع001 تنا أمعصث تامع أبن 5أه1 
أت ,16 تطدمهمء6 عصطغ و59 ندل عُمقاممم5 اسعمرعصدمناعمه؟1 غ16 


1 امرع020ه 6ن أهقا له 16111616 - 
.آء16 علسمخصط يدل «متممعطةىم صم 12 عنامم ع[طدممعموتلم1 


رء1طتاتدوة”1 ,عناواتع00010طاعم أمععمهمء عننو أهصما مط 
وطول ؤتلتأن أ5ء ,عناواع10 12 ع0 5أمععممء 5ع اند عتصدمء 
.2ععمعة ع0 وعطعمووط 5تتاعزوسام 


رتعتاممصس18 .ل : وع6التعمم 16 غمه وعاصهطتيد وععمع قاعم و16 رعتعممة عع عنروط .1 
طعدم1 2 1949 ,21017 عسوتصدمهوعة عوطتلتدوة رعدوتهملتط ءطتلتدية رعموتو تراط عرطنائييو12 
,36 -1935 ,111 اول راة مع .ربعا رصسدفطتلتسوعوتل قصة ممبضطتلتبو8 4ه صوته]8 عط م0 


مقة. - .1955 ,2111 رعدوتصسمممع1 عنهه او لمطفةة ,.6.© ومو , -100-105 .م 
عع مسطء5 . -.1948 رط لعده زدة أت ععنآ1 قممنائل18 رعسونصدك 18‏ عنجهاوا8 تصمدع2 .34 
#«مصععتآ 18 . -.1961 روع7لهمءة رماسصمتآ عق معالة ركد رتهمة عتصسمممعظ آه بوممئونة1 .ل رن 


.1956 ,28101 ,روعمعمعك5 دعل عمتدصمهه 10163 ممصمو .2 )ع 


+#مععصمء 16 عطاعصدءط علاعنان عمول ععاصمجه كدم لمعامه' ص صم تاهامعوع رم عل عملره ”هآ .2 
-صمصس<1 عدن متلصف زعلطمدئععماومء ؤوه ممتاوعدن ص .لممطج'ل عوتافه عت ج عءطتلنيون ”0 
وع1 عدم 6تصتدممت 46 د عمععمو عل عنن امعصوعتيوة (25-26 .م) ععوموم© أ (6.م) يعن 
,337 .ص) عمس عبن أثل معنعومسطعة عين وعمله مسح عممعلعو 1[ عل وعطعصدءط عصحد وعاقتصمموءة 
.7 مط 
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: 8 ده ,(2) 6 


4 01 
سدم ك4 
ل 011 


6 دمتائههمء 12 عتنن أزه7 مه ,(4) أء (1) دممنتاداء وء1 

,168602165 عتناعل 125 قصقل رأ5ء كتاء)ةتمممكمم بحل ععطتلندون”1 

03 ,216 تله عاأتلنتن”1 عل ودتزلهمة:*1 دمددآ1 .عممغم 13 
اعانلنكس"1 ع0 غاتاممتلعق 1 أء علدمتعمهمم غازلنات”! عدملقل 


0 
+ + 


عل عتامقطا' 12 : أناط #عتصسعىم عكامم عكتله16 عد أوملم 

5 006 0026111510825 126065 عتتلة 260016 علدستلىه غنتلنان”1 

مع 6م26 عات ,عن 5م6ط1 سهام ع1 عداك .علهستلعق 6اتلتاد*1 عل 
.115 05650116 5أتطتأوطتاة 165 عممل 


601286 011*126 7201656216 26 أناط عه ع0 16211521050 هآ 
-16مص3 عهنا ءدلإلهمة عناعء لق ععصدمل : 5081 كتاعء زمه عنامم كور 
انال عه - 1260110116 عنالا ع0 أمتمط 2 0260101 ,رعنتوتاتى سمتتمكء 
11 161208مم1”32 ع0 ع201 ع1 وتسهل عتنان عكتة1 56 أتاعم عم 
,1*8 ع0 عأقتلهماعتهم ممتكل؟؟ 12 ع0 ع1[طسمسعومء:”1 عل 
عل غاتلهة1 13 3 5ص15ددآعدم 5ع يعأتناكمء ,رأسمامه ككمم من أء 
06 5ممقعطع3] 15امه عن0ن ع0 .516 1لمأتصرف عتسسمدمعة:”1 
نا قآنان 3216165 عرتاعل 165 ومدل 


عامود عصغتوتوع عمد ععممطة0”*6 عاأهاص؟ 2[ ,عماغ انهم رعسوتايت تين ع0 .1 
عتموغط ه1 عدم تتصصمء ؤيء عدا لبو ع1 غصمل عتعتقسصهكصمء نيل تمعصععيو مصرمء دل عولد مد ل 
ركتوترلهصة عنصسمهوعظ 5ه 5ممتتملصيه1 ,مهد كتمدة .2 .01 ,'”ءممعواعمم وعلوعك؟"' عل 
4ه قدت" مذ مصحممعط1 صمنامٍسهمه0) ,تفوتج © و1947 ,.دعدكل رعو لتطصسعن لتويحوة1 
3 ,آ70آ يوعنسممموءع18 ركممكتعدمصه0) ععمع #نهمة عمط #عطتم1 ممتتمكممم صمعءعى 0 
.1953 .16 
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-5ة160 كنا 025013812ت ع1 ,00213635 أههاة علوم 165 أء تاقاء 269 عل 

علآءا عتغتهقددم عصرثل كصعاط عدعل 5ع1 عناص كعممعم06 5هد أل 
عل ب 

(ل2تفمقع ده ب ) ممناداناوطتاة عل لدمتععهجم عنتنها ع1 عبان 
24 


١ 024‏ 
.ل) كمعتط دعل عنوم 5ع 014مم52 1ه لوه ]أمد 
عدم 


: عمصمل أوء ععطتاتنوة”0 «مغتقهمء هآ 


4 46 
. دالخ لم 0) 
011 4 


تتاعل 165 عقأمء ه1]10اأناقطناة عل [فماع هم عدنتها 16 ,01 
ط معلط ندل علأعصمه20016 غالأمقتان ها عتمم ,رط أء 2 رممعتط 
76216 12 عل كناعأ ستممكمم ع1 تعممعم طم كعتامم عكتدووءء 6م 
عستممعاءل 1815 ع1 رأتل امعممعكابيخة .2 معتط سل غاأتأمدتن عستخل 
6 مسقنا عسنا عدم عمكتلدةء) علأعصم ه2001 غاتلنات”1 عل غاتأسمدت 15 
ع0 عتاعاةستممكدمء ع1 عكمعءمصرمه أن (ط عل علاعصده20016 
معلط نلك عاأتأسمين ها علمماتاسمتمنتل 12 ذخ عقل قاتلتات” متعم 
07 012 2102 تتتوكممء 12 ذة ع6 غاتاأن*0 عارعم هآ .32 
16 تهم ءنقمعءمصرمه عأكسز أنه 2 مقلط عل د65أتمناثل ناعم دتام 
أناء7؟ تنتن 00 .5 06 0293212864 غأمة كمف من 1621156 متدع 
: عنان عكتل 


تاه ”0 , »14 - » كه ع 01415 << 86 كل 


2011122 48ل 
. - _ ل (3) 
011 4ل 
46ل 
6 نمع 06 كتاعلة؟ 52 32م (3) وه ل أموع ماود متا 
4ل 
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112 11 


! 


-متارمممءم 18 عل 606ممم,م عدم) كاه , 
.(22116 م2 ه82 


هم 0112 


ا 00 
وم طلا 


علأعصصه؟ ومغتلمم ها ,علممتلعه غاتلنغد*! عل عترمغطا 12 وماعد 
: عنان أده ععطتابوة” 04 


عأمعم 12 3 علدَعة أوء أنتن) عتلوم عل عمعن! 12 عل عتمعم 13 

ع0 ل[2ضاع:2121 2102 عتدة 68316 إزه5 (ء6طكنامه 12 عل 

مم12 ننه علدو أء رط أء 2 روء15لمقطععهمم دعل 5ع1 عمادء 
: غتل امعصسعابسة .دع5للسقطعتهمم بعل عل عتلعوم 165 عتامةء 


4 4ل /ه 
: 511150116 5 لاع لد حم لدم 
ار 42 0 


(00822665 عصصدمء عتمم أء 16 أسدلوة) 


/ 
ك0 
حاءه ١‏ » 
86 
1 ع 3 0 
عللاوأاطعومة 
4" 
5 - ]0 اع فك 
زر 4 
م2 ور ف" 48 
ني ح- 
م2 1 ؤم 0 


عتلمك) ومتاع هلهم ع0 كتتاعاعة؟ 065 2150525 متطمرم - 
رتغ معرمء قاص”1 08 


2011 2008م ع0 1011655صطءة) 065 08كتةساط ضرم ب 
تال عتامطء) 5امعممعدوتاوءلامة 5ع عأطصوءدمء”0 صدام صتد 
.(ء6قتسمام علههههم عتسسمهمعئن"1 عل علاعطءة ١"‏ ه مباعاف طتمهام 


أمقاصء عأكق غأاع» ع0 ع26 1020113 ع1أممله ألو 06 
.عناوتتصمهمء6 ادعلدء ع0 ,تام ع0 امع ستساكست بن 


00 
4 4+ 


دقل 0115]ء”0 أصمها أء 5مموعا عل غصدا غدمعمغل أمدجم 
ذ ععءممقطءة ععغميهء تب عترمغطا علأء]) عصدخل ومغوعمطداة*1 
علقمتلعة غاتلنات”! عل عترمغط) 12 عماممء عمعمة27 عناوتكاضى 13 
]265 ,1216126 262011686م قلا أصهاة ,6اللتان1 عنق ركاأم كود 3) 
عاتلنتد*! عل عترمفط) 12 عتنو ععتل ره أناعم ,(16ط 2 تتاكعمم كهم 
56همم6 هآ 7 عطاء0؟مع] ع» عقأاممه 566 استامصسا أوء”5 ع21ستلره 
65 065 31731502مندمء 12 كهم غألد1 ع5 «متادع علاعه 3 
.560215 <اناعل 5ع 171065هسة 


7 
602165 عداعل عا مهم عنم 2ع06 ع طاتنتداوة” 0 مه110للمم هآ 


عءطتلتسوة*1 عل عالاعصمه؟ مم1 )تسمه 12 عنانو 537025 5نامك8 
رعلممتلققه غاتلنان”! عل عتضرمغطا 12 صمآء5 ,كناعأ تتدممكهمه تل 


: أو 
011 011 0112 
ْ110033- ا 
4 آم 04 
-03همت عغاءه ,8 أء 2 ,5ع21331222015 عتناعل عل كقن 16 10325 
١‏ : أو دملا 
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حن اتومغل علوم نه أرممجدع عدم علمفصعل 12 عل غلتعنتامماة”1 
عل أء تتمعبعة عل أعقء*1 عل ومتاعععتل ه[آ عل اء ععمددكتياجم 12 
.أتلندوة ع1 أده علعم عل أعقء”1 أصمل ,رسمتاغتاوطدد عل أعلاء:1 


,5كناء نكما ومعتط 5ع1 عنامم عاته؟ ممتاصعءعت ملدرؤمغع مظ 

ع6 ,كك)051م غده5 صمتابطتاوطدة عل غعلء”1 أء ببوعبع, عل أعآله”1 

ع6 لممميعل غالأعدييو 12 عل 12108 7عصعند عسنا غتنل0؟م 1ن 
716-16 أ زعووتوط 0156 مقاء نهم 12 عل علوم 16 320 


! 
1 + 


عم 11 ,علفمتلىه ععمغطا) 12 عل ءدتزلهمة*1 6متسة) أمدزم 
تناع 165 عتاضء ممكتدعةمصرمه 12 عكته؟ انان كتدام عأوعم 5نامم 
حتيدو1”6 عمعععصم تنس عه ده ,علممتلعه أء علممتلعف ر,وعترمغط) 
دعل معن 12 عل ]29201 ,كتة) 7‏ .كناء]2تستدمكممء ندل عع6 11 
: وء6اأعناويت ‏ ععاة أمعازمل 5عنانتفسمععر 


عل 5عمدعا د 566م0مه 6]6 2 «اتتةسمتلعه 065 ع5ئز1دمة*1 - 
نطمقع عل «متدكتلتاب*1 عونت تناو عه روعكتلمقطنممم باعل 
ع6ناءعةقه عماة انعم عورزتهمة:*1 ,أتمدلمممءن .تاعممههتممعستلاط 
-وعء6م هاعه كنه1 .5ء5تلمقطععمم ككسعتوتدام عل دعصا د 
غصمك كاأعصده كمع صنل نأاسمم دعدوتطموعع عل «متندكتلتان”1 ورعالة 
داع نل امه انلها هنا عأمعد6رمء تعاصدم 16 كتاذ سمتاأعتصاكهمء 13 


01 ععتل عل عأرممصة لذ رع دسوممدع؟ عسغؤتدتعل 12 وسدل - 

مه ممتسأكصة سدع أمعد6ومع؟ ععمعءئة تلص ل وءمتبامه دعل عنامدء 13 
هنا كصهل علانامعا عد مه'*1 عنين كزه؟ عنودك ععكتلتان اناعم ده نان 
: و1976أهمعة21 5كنعتكتااط عكامة عتدتمط غتمك مه نه «ملأغدسالة 


امطاء) دم تأفسصدهوكممه عل معز عل 5ممكتهمتطمرمء ب 
ر(كناء 0025032021 11ل 


ععل عتمط) عتعذه! عل غه 1نة29م) عل مماكةمتطسم ل 
,(01591015 م1 


رعمع31م6 أ وعاأعتاعة وعكمعمةل 065 كمهت متطامرم ب 
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6017006 أنتل 76111 42 0721© هنا 0726010 عأولعه 1 سس 

1 0مع1 1ئنان أ ,15 ذ ء عل 01-00) عطكتنامه 12 عنا5 ]120119612611 طلة 

6 عل عتثام يال عدكتهط 12 ع2ن) .عطعك كناام 5ناء)12تتاه15م> 

لمع 1*2 رع[ طق هلما أمفاوء؟ عكتة )722086 بتمعوع 16 ,عظتموزة 

متالطء169 11ل 62126108معناة'1 عوكق .آء16 تتمعلء1 تال 100أ2ام 

عاتأمدسن هلأاء ,تالمعاة كسام و5 د5غاتلأط51 05م دعل عستهمممل 16 
.3206مع كتتام جرء5 ع6 سمطرعل. 


عاألعصة نو 11/1107 ةاوطلاى 46 7291© هنا ,عاأتناكصء ,عأكليك 11 ب 
6 م) 02) ععمععة 1 نلمة”0 عطتجمء 15 ناك العطلرء1نا0لط تتلا 
-0292 2عغغطع2 ؟ناء 21 تقتدزهكممء ع1 عناقن أمقتتلتلما ,(عطتتام» 
هه عل عو5ؤ15ةط 12[ 396 ,75هن) .681556 2 عترم ع[ أصمل ط ع0 عع13] 
جمقطع1هم 12 ذه أتممم 12 كوم غطعههمد عرع للتعدم أمعزوعل 8 عترم 
عدمل دع5 تنط 11 .أسقافصم ماوع أوء عتلرم ع1 أصمكل ,2 عدتل. 
5 عقوم 2 عكتلسمقطعهممم 12 عععماممعءء ع0 عععمامدة؟2 كنامز 
وعتصوعا وه 6 عل علقساع 7021 150أهءظتمع أذ 12 011 غ2أمم 211 تاوكتال 
12 ع0 دعصمرعا وه ,6 ع0 علوم ننه 65216 نتوعء'كنامم ع0 22ع5 2 006 
أمدعهام06 ع5 دع أنه ع1 كناعأ تممرمكصم ع[ .2 ع5للسقطء همهم 
كتاام أ آأنتو ,02) ر,عمعمع6نلمثل عطنتامء علأاء1نامم 12 غتاه 
عتاوتطمومع ع1 عاد غأسءدة16مه: أده 06[12) .عمتوتره*1 عل عممع اها“ 
.”© 3 06 أ2هع 2020111723 2تا 1231 


نكم عل أعقهء*1 ععر116كدم عل عاط ةسموكتة عصمل أده 11 

© أعلء منثل أء بتصعلع عل أعلء مدال اعم غمغاسوم ع1 عصرم 

6 كتنامم علمسقدمعل 12[ ,عتاوتطمممع 20156 عتده ‏ .صمل أدطلاوطتاد 

عل ع6كتنامء 12 كناد معدي كتامط ع1 عمتكع ”00 3 00 عل عا معسوتلة. 

عأاء» 06 116:هم عمتا .'ع ع عل (0)-02)) 2102 1تدهوممع-تترم 

زتاء569 عل أعلاء مدثل غمغلتوة ع1 غوه (”00-) مم 12رمع سويد 
108 ناوطنا عل أعلاء مدل (”*0*6 ع ) عاوم2 16 أ 


-1”3118102612 0116 ,620835م1”:65 20115 رأصءع610 عصمل أوء 11 

501 ,156ل مقطءع دهم عصخك عملسمدصعل غاتأمدبيي 12 ع0 1211600 
هآ أه ععسقددتنام 12 عل 0صعم06 رودوتدط عتتدم 16 غممل رط 
عل أعلء”1 عل أء ,10م عتتنا ل ,تتمعوء عل أعلء”1 ع0 سمتاءعءعتل. 
عنكو عكتل 3 أمعلاء؟ أنان ع0 .]31م 0*1 ,مم تلوط مد 
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12 تلك ألم 6 


20211 (0)-012)) 1211082صمكممع- دلوم عل عطنتامه 19 ب 
188 أء عتتوم عا عاد ممتاداء؟ 13 


كم ع1 رعوقتهط 8 عل عتنوم ع1 عنان 52205085 رأمهمء أ ستد181 
-6005 هاو عكتةا2026 تاتمعلوع2 16 أء 2 عدتلمةطعمهم 13 عل 
عءطتتتداو0”6 أمزمم جمدء20117 12 21112 5لاء]ةتستطمكصمء ع1 ركاهة 
عل عأتمعل عناء 09م هذ عل ععمععصةا عل أمتمم عد عدم 6متمرمء فل 
.”© أصامم عا كناد ,2© ععمعءعة قتلمة ل عطتنمء هر أء عوط 


ذ احتاتما ءتطتنتدوة 1 عل اأمعصء 12097 ع2 ,امعد وتاعه 8 
أده ,كلدم عل أعلاء*1 3 هل رعءعطتلئدوة*0 «متازومم ع1اء'تمم عستا 
: 70201197612605 عتاعل 06 56ممتدامه 


-نتمءن9ع1 ع0 عطكتنامك 12 :1نا5 102010156216121 هنا ,026010 ب 
17 06 .1 01أ0م ناج ء أمتمم ندل (015-00)) 00250123132108. 
أة ,تتصع بع عل أعلأء صا عصرم 1066كمم ع6 اأتاعط 


6عمعمة لنكمة :0 عطتتامء عسسقم 12 م5 220105600616 للد د 
-تقطمه 6156 اناعم 2201923621 ع0) .”ع أملمم 31 1 أسامم تال ,02 
.تكتاوطن؟ ع0 أعوللء ختنا عسصدمء 066 


ع1 قاتنة16 ده أو داعم 06 غع3ء:1 : كتامم-قممتتوتاصد8 
ة25106م أتاعم هه 'دن 5عأامعء166ل 5عم102 عتاعل عل غهالددة1ر 
: امعط كهم6ة 
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ععمتصستاة غ3 2221976 أوء 00 ,عتاوتصقطعها عغاعء أاسددتالتان مآ 
.تتطع ع2 عل أع1لء”1 


عل 5عطعا مع كمأهقطء2 045 امعمرءعد15ممع0 1*2 رأمقمع م1421 

ذ ء ع 101010721286 كنا كوم 6أمعء65 مع ,6 وؤ5نلمقطء نهم 12 

أعم أعلاء*1 ع0 عتللاقعطد 16 أيه ,اد كذه5 ,01) عطكنامء 128[ كترو ”<6 

-16مع7 (أنا غزه5) 6 عل كأقطعة دعل عأمع ع1 .مم لأدالأوطتة عل 
.(لتصولع؟ عل أعلء*1 عاروعع 


5 [نا0) أناء2 108ناأنأوطناك عل أعلاء*1 عتيو عغممل أزه7 م0 
عطكتامء 7716716 12 كلاذ ]100119362 كنا كهم غأمءد65]مء1 ماع 
.عع دع 11316لم ”1 


تلاءلاع1 ع0 أعلآء دء ع05ممرمء06 ع5 : عذرم ع4 1ا1.:[6 
-286قط هنال أمء*1 أممابءكتل ما ومأتطتاأوطيد عل أعقه أ 
-085012ت ندل عةطتلتبوة ”1 عناة عكتلسقطء هم عصن”ل علوم يل أمعدم 
565انتة 065 عتلوم 165 أء نامعلاع2 ع1 نان ]0532م متاك مء) 1ناء191314 
-عع8 مقط آم هنا" نان نالا 2 08 (كأمقأكهم أمعادع؟ وعونلمقطاء 13 
كنا 21 لكدرهقمه ع1 32282612 رعدمتقط 12 دمع أيه 11 0200ان ,اأمعدم 
136 كنا5ة عكنامعا ع5 أن عوطتاتننو0”6 غمامم 101016211 قن 3 
أسمادعدةرمع؟) عستعتره*1 عل عمعنماة دسام ععمعءة 1 نلمة ”ل عطتنم» 
,1521155101ل عأاءن عل 1.015 (.61696 قناام 21608 1كناج5 عل تلدع كلتم دنا 
عمدل) ععطتلتمو0*6 غصتممر يال امعصمع"نامدم ع1 206 2 1ه 
فلل وددتدوط 12 عل عالنلدة1 تنان امعنمع اتام ,(عقايه”1 لذن فطعنم 
الطعقلاء نمم ع اللعتعصرم كاتمافل 15 ومهفل «عقامء كهدة عسترم 
.تالمهم أومع 


سام عل 'وعومطء ذه1 عذه0؟ 5م700 20105 أسقصعاصتد11 

قعل الع دامع ع5 أنان 5ع1010 165 متباوء06 كنامم ذغرم 

-852 نال 2135م 32 165005 20115 6نان ع0) .امعصء كنامدم [آ16 سنا 
1 عتاوتطر 


-6 وعم عوطلتدوة”0 ممتأهداةد عمسن أ أموم6ل عل غمامم عا 
[) عطتتنام» 12 كتاذ ع أمامم ع1 هم ع6امعة 


(©-01)) جه ااهسستمومدمع- نالاء 79 ع0 ع6كنامه 1[ - 
40 138 أء تتمعلع ع1 ععامع ومتاداء؟ 12 عتأدمهد 
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ج عل ععمع 16) مووته 2 6 عل علوم ع1 عنالن 05085ممناك 
هنا وتعكييده م6255 مااع ,(كتهماكمم أممادع2 بلمعهعع ع1 أ 
ها ,'قلة باتمعل 19 5؟؟ عتعم عل عمونا 12 ع0 غدمسعععامفل 
-11لها”ل عاعيمء 12 عند أ أمتمم سل ععفامعل ؟5 عتدء أ سسددمكدمه 
أدعممععه1[م06 عن .ين عكرامه 18 كتاذ أء أمامم تله ,0 ععمعرة1 
00 أيه «8مناء52)15]2 ع0 6176 15اآم 215211 هنا 2002116 أتان 
علسفمصعل 12 عل غاتعتاقماة”1 3) 5 06 عنلوم نبل اأمعسمعع مقط 
11م 211 0116مم23 هم 


عل عنقم ع1 عنان كتلهها ,عن ,أمفلمعمءه ,كممكمم مناه 
متتمتصستل كناعأ 2نتطاوكم0 نال عكتها12006 نامعو 16 رعءدوتوط 
مذقتقط هآ[ عأععمة[2ط6 هه عنا0م 1516از 25562 ع1نا2365 26لا مهل 
ب 165611 502 22315 1اء ,3556ة6 2 5 عل عترم عن[ .5 عل علوم تل 
أمع للقت ع5 5العممعع صقطآكء عتتاعل دعل كاعلقء دع1 25ملةىم .عداستستل 
0 2062306 13 كتاذ ع6 3 72علامتاممهء 7ناء)72تتسمكمم 
.(«مناعة!5ة5 ع0 لادعككلم عمعمم ع1 أخسدتيد) 01) ععمعرة نكمتتل 
.0 عطكلامء 12 عناة ع غهامم عتقغم ننج كتطآم ذمءد عم 11 131215 
-مقطعهمم 12 عل عتلم ع1 رط عل عنتكىم ندل عددتهط 02112 7 أمنتوكتام2 
عط كسام غمعتعل 2 عنان علتمعلد ,عاطمتهمهكم1 أمماوعء 2 مكل 
5 60 2 220156 اهمه 12 عل عتتوم عل)ط عل 5ةالستثل كعصمعأ1 وه 
0208 
326 عمنا ,فا معسمم عه ى . - علوَوة 6 عل د5ةا سمخل 
0 
.6 عل قاتأمقنن عمباعدم عمُعقاممعء مجع 2 عدكتلسةطععهم ذا عل 
أءا من عكتلدة؟ ع5 امعسصصدمه أمعممعتتوتطممعع «ععأممصد عتتوط 
"هخ عترم عل عمونا عتاءعنامم ها ععانءه )123 مه ,أمعسمعاددزة 
ند 1© عطعتامء 18 3 عأمععمما عممعزوعل عأأء' نو عه ش:تاوكداز 
.”” أستمم 


“8ك ذ ظذ عل عم عل عمونا 19 عل امعممءعهامةل 16 - 
أء ,م عل عتترم عل عووتدط 12[ عأمعدم رمع 


عممع نعل علاء' ني عه 2 :ناومجز *هلة عمونا 12 عل إتعع ع1 - 
110 0< 18 عأمءوممء ,01 عطعتامعها[ 3 عأمععقهها عأكدال 
.6711 لاك 601711761501166 
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كتامم عأكله لا كقه ,أمءعمفطه كلتتهاءع عدوم عل عتصسغاورة ع1 
ع عأسء 0186 مأمعم عمسن ,5كتتهاء؟ علوم عل علطسسعقم عتسومقد 
265 165 6نا5 12286266 06 كأقلمم 5ع[ .علوم 5ع 020116 13 
.مام اسعسممءءة تل عممل غخسمضء؟ 5ءزومعععيد ععمععةنلسة ل 


-عهة1 رعقتلفة1 عه أءكاء أعن) ‏ : 1101لا ةاوطلد 46 اع[ .1 
ص هكههه دعكنلسقطءعههمر كعل دكتاهاءع عجوم 165 لسقتان,كنامه-مده1 
كناء)ةتستمهفصم ع1 عبان علاءا عمسغتمقدم عصتخل امعءعمفطه دمعغدر 
201 21 ,ماع34 امعددع اط 06712702 قط بامعممعء اط 127012 تم أو م 
268 012830 5652 11 11215 .[ء16 تاضعاء1 رمد عل عنر عل 
-2010 لاق 6022014 مهمه قأقطء2 5ع5 عع مم د16 3 عمسا 
ة ودغطامملإط عالءه وممونوتاييت 8105 .15ناهاء1 علوم عتتتمعء 
عتناوتطمدمع ندل متاموم 


1 عناو نطمه,6 


تاج 16طتلنسسعو0”6 51126102 عستا أده غمدم6 ع0 أصامم عآ 
5 .005265 أمهاة 5 أء 2 ع0 عتلهم 165 ,1 تامعتع2 عل نوعلم 
: 51632102 عناعه 


نلعم ع عأامعل 12 أوهء 8م -ب 


تيان ومتكةمتطمدمه 2[ 1ه عطكتامء 12 عند عأمعءومرمء ع ب 
.ع1 ةتستامه ممتاعةأةةد5 12 عمدمل 


عل 5غ1انمن”0 و5عتطمع] يه ع2015 2282م 12 عل علوم ع1 ح * 
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اناك 18 2118016111612 5696211 نال جوناه امع مويه ”1 ,كسبواائد 
0106 12 هم 16تهدةرصن؟ أكه تدين ).هون بجوو أن رع06 مقمهك 
6-0 06 ع6تنامه 2د ,(9 فتاتمتطمهج) ©-12 
(52 025083112110 هل أء لالمعع8 عل عتأمء ممتاداءع 12 اممسترميى) 
12 مصدل أضععة؟ دعل ذع! ,علترممعع علو م6 نان ,ععأمممم نو 
1617611-82 نام 12 20هن0) .ممتأعععتل عسعمر 
ندل أعقء'1 عناو غثل مه ,عناوتطموعع ع1 عناذ أسدكدع8 عمتره؟ ها 2 

.22212201565 «تاعل عتنتة 011مم 52 31م 111زو0م أكء لالع ع1 


التلاء/16 قال 2262121108ع118ة”1 عنان ع151ؤدمم 5خ2] أو 11 ركند]/13 
واناعل 065 65 مهممعل 65ل أسدبن دع1 72 معتممناة 
عمسثل غأتأمقين 12 أعساوسك فاعل-نتد أمامم متمارءه سنا 2 تاوكتاز 
296 #عتامتمتل 3 22ععمعصحرمه وعكتلممطععدم عل دعه عل 
-6كمذ ممعتط دعل كمه ع1 أوء*) .للمع129 نال 01261011عتمع 1311 
نلء269 06 أعآء صنل ع51هم 2ه ,أسلمم عه عل غناعهم كذ .5تناعر 
: ادع 26 


0--61111 7619 عل عتأعتام» 12 210811 12-01 د 
.كناعترةكمذ معلط مدا أيه 6 عدتلسقطء همهم هج[ مسقيو 


ه عكتلصدطءهم 12 أنءاء لضدنان عطكتنامه 1[ أو 2-02 ب 
.(10 عنونطصة؟6) جناعتةكسة معط صن أده اناو 


1+©5.2 إرير 
نف 

82602 
* >< م0006 
0 عن ونطمه6 


عازه عساوفط عنامم عأكنت لانن ماده يه عممممة 11 
,8308--6011 1687 011156 عقنا رككتاهآء1 عنهوم كعل 
مسقن عأمع156ل مهد عطعنام هآ .كناء )2 تسددهكمم عقامم عتامم 
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208156 ع1 عسمدمن) .6قتلهة؟ أعلاء *1 12 1هء0165ه1 عع دعرة نل هآ 
.9 عبوتطهدج ع1 


* ط و أزه زه 
8 عباونطمهم 6 


16 أمتمم عه ...1م06 نل أمامم ؟1 عأمعوم16مع؟ ,8 ب 
جمعم06 مو ,ره حت ,0 ممتامستطمدم ها عأغطعة كتاعاةسسمكممه 
.1 نتدعلاء1 هود عل غاتلهام) 12 أهدة 


1 501313 ,005]8815© 5651221 ررظ 2,766 ,تلم و16 ب 
.يا أمممعاع0 عامعتمويه 


16 زعلام عل غ6ئ1ذه01 علاء2017 12 6أمه15مة2 ع1 - 
.نالمعاأة أوهء”5 11065ز51و5وه0م 565 06 5مستهء 


علأ120115 12 160165601612 ,1228626 06 0126م 16 ريط ب 

قنتام ععمععىةتلمة ل عطتنامء عسبد ‏ ذق عوطتلتوة”0 ممتنوسائد 

.(61696 كلام «مناءة!5ة)52 0 نتدعاتم هن) عمتوتده ٠”‏ عل عفمعتماة 

.(616976 كتتام سمناعة 5251 ع0 تتوع كته عنا) عمتعددم 12 عأغاعة 11 
.[0<” [0 أ 01*<01 نأه رزه ل ”1ه ممكتقمتطممم 12 عأغءة 11 


(565تلسقطء21جمج دعل 5ع) 5ء6أعطعة 10165هدننو 195 - 
65 هوهملاعه عنال لمم 1 5086 ار 7696211 1 
كن الانعيت: الك 


قم دعلدع6 وعووك 5 ,ر,0116 عكلنال06 26014 02 ,تمتك 
31 ْ 


5 عدم ع1 عاق م708 ,نم26 1تتممكدمء 16 ,كقأم لصحنل 
غنا 2‏ ,العصسمع ةلل 26هلة غمه وعكتلمقمطع همهم دعتمعمة تل 
أهقا معتصع ناد دء كأقطاعة عد عع1062كممعع؟ عل عدوم قمغط معسنتايء 
مة أ ,كدكتهط 2 علوم ع1 غصمل عنتلمقطعمهم 12[ عل غاتأسقتي 12 
ه علوم ع1 غصمل عدتلمقطععهقم 12[ عل قاتأمدبن هآ امدسستستل 
ها فصقل عتاينة”1 ععقاصتع؟ عصد ”1 عنان غأهددممطتاد صء) .عووتتقط 
عند قمهل أوهء ووتزلهقمة'*1 ع0 غبط ع1 .(ءغطءععغطءة ممتاعهة ]ولاه 
ممتبطتاوطهة عط ) ممغبطتاوطيد عل غعلله”1 عوعاهمممد عل كد 

لت 


65 لدم 065 5أمعصيعع ممقك و14 أنه عصلز وام ع1 ب 

.مم1 أمماوءع عكتهائم220 تمعن 16 روءدللسضقطء مر 
قق ع1 ذمقل 9 امعممعع ممكآك عه ع0 «متادءقتموند 12 أده علاءعن0 
: قاع لاء”0 501165 ع<تاعل 25012 اناعم 08 ,ذأ معممعع مقط كلتععدم عل 


-202026 16911 ع1 تلام 065 امعطيعع صقطء ع1 ,4:35010 ب 

نلاء169 تال ]لطعم مقللاك هنا علتمعلة ,رأمقادممه أصمادعع ععلها 

5ه .(طعم 5ع أمعسعع مقط تل عمعتدعاهمء كمءد ع1 ممدل) اعمر 
.تتصء 169 عل أله صا 2052م عنلعرم 5ع امعصعع مفط ع1 


ع2 وع0 عتتام 065 كا معمعع شققطء و12 رعءاأتناومع ب 

كنا تتتتطوكمم ع1 #عأاعما أمعتداعم كامعء1662ل دمءد 5ع حمصدل 

5صعم6ل «تتة عد5تلمقطء ممم عمدثل علتأمديين 2[ «ععامعصوية 3 

65 وه رأع1 .عكالتة عمتئل ع6 مممعل غاتأصدت هآ عل 

طقل أنه © .2متأنكتأقطنة عل أععلاء سنا أممعتنل20م عدم عل 

دء 6وممصممءقل عنلدم عل أعء متثل علعهم ه5'لن كمعد عه 
.همتأتطتاوطتة عل أعء أء بتمعوعع عل أعلء 


: باارعدء< 06 1*6/7614 0356010 25ملإه7؟ 


ع«طتلتسوة”0 ممغددطئة عمب غه أموم6ل عل غملمم عل 

دك ععمعمة 1 مم0 وعطتنامه 5ع عمق 18 عند عفستسععاعل 
21-5 2 1هع6 ناهء76 نال 211911 210 ركناء )أ 3مططهكممه 
أصقادة؟ علوم 165 ,1 دير 6امعسونتة أن الثننو أسفمء امتهم 
تعطءععطك 106 ل رتتمعتع؟ عل غأعلء* 1 نامع ندم .165 تمد كصآا 
.تعلق و16 ع2 متتامء كتتام رع طتلتسيوة”0 ممتأقتطاد ع1إعتتتامم 13 


2320 


لسعم 1006) ناعأ تقدمه5مه0ت تل 5عممعع1616م 065 ومتأدمغل كوم 
ع1 أء امعع1 508 ع296 ومقماءع عنهة1 كسفل (كتلمم ندل عتممل 
.كضع61 068 عتتوط 


لهأل وعط1تنامء 065 عمق 12 عننو عممل أزه7؟ م0 
2202167 20115 1106126 تاكأكققا هنا عتسدودم عذكتلتكد 6ا6 2 ععمعمة1 
قلعم ع1 فصقل ,كناعأ 2 تسسمكدمء ععامه عل لقستامه عتلمك ع1 
ك5نهه781 .مطععقم تلك عترم كفل أء بتمعلوع2 يال كعقصدمك كدملا 
016 كصدل ع ندا !أن عماة أداعم عامده عأاعه عيان 120 كناآم 005؟مء؟ 
: 1/65أهممء)21 وعل علمك ع1 عمته] كدملاء0 50115 1ه 2)102ناازة 
: عدقمم ع4 021 ”1 أء ,ا(10الةااتطلاى ع4 أء7© ”1 رلتنودء7 ع4 1:21 
همعة؟ 2[ عناآن نالا 225025 كتامط رعل0طاغمم عنغاعه أمدكتلتان نه 
ممأ متصمءغة0 ها أأمعمهء علممتلىه عاتلتكن”1 عل عمرمغطا هآ صمل 
5112 8 كناء]72تمدمكهه» ع1 021 5ع6تتمرمكممه 5غالأمقبين دعل 
15 5نا810 .12721251316 عأقع1 تارعلا1 508 0116 0536م 
: أمقمءأسمتوتط 


16 كال ا62تمعع28قلآه ندل غع1ء”1 5672 أعنان 012 ب 
أ ,ركنا 025013321 011 


3ع 12ء8 122 تال أعلء”1 ,5مقم كتاآم عل ,5أ70 ,عأتداكمه ب 
عكأت؟ عأتة! 522 «ملأعستاكتل 12[ ,أمعصؤوء16م كساط .علوم معل 
: 35© .11015 


أ 012286 602501331216111 011 7696211 ع1 له كوه عن ب 
-0825010© نال همناعة!15 5 12 ,أهع1 .كأسقاقصممء أمعاوع؟ عرلعم و1 
دمتأءعععتل 12 ممآءة ,ع51220 0105 ناه قطآم 2رعء5 #تعغوصر 
ءلإلههة ”1 ع0 غتاط عة .تامعوع2 ع1 دمعو مفكطك علاعنوها مصدل 
6114 2 06 7641© ”1 6116م220 52ه1*0تن ع»© عوع23ا ع0 رققء عه قصهل أده 
.(اع10ه عسسمعسة) 


5 ,2201565ط2021 065 5لأأهاء؟ عترم وع1 ناه قهه 16 - 

296 مسمتطصرمه ,ممتاأعععتل عمن كصفل أمععمفطآك ,ع[طسعدم عدع1 
ممتاعةلل 12 فمقل عكتها22026 تتمعبعع حل امعمسعع ممط 1 
0 امعميءع مقط نل أعقء:”1 عبن علأءا عمغتسقدم عمخكل ,عدمعكما 
.6610 011 22621ءع مقطكء ندل غ1”'666 عهم كلتاهمة 22ه5 2112 
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1 ممم 


طَُ 35 0 
عنامت عصنا عناى 66 تاتيوة”0 غملمم عد6 3 سن أوه”63 - 
56 تناك أصتمم معنا تعمتولءه*1 عل مذه1 كسام عبومعمة عبطنتائيوة”0” 
.263 كمسممع نعل ط علوم ندل عدكتوط علاء:1نا0م عمنا غ296 غتتلمعم 
دنعو ومسي 
كنامه ع طتلتدنو0”6 كندمم كأمعرة 15ل دعل دمنتاعههز 15 - 
ع0 «متاأءتساكممه 12 3 وممتددمعء6م كمملخةسركمذ 165 عصممل” 
غاتأصقيي 12[ مهمد علاء توتكهسم علمفدعق د1 عل عطتترم 15 
2 ءذاءمم2 ننه 3عه ع6تنامه هآ .علوم عناومطك ث ء6لستتمعل 
.2-0 2 ,21108 تتتددهكممع رلوم عل عطعتم 


ها عل عتلدنغء ع0626 علمفععل 12[ ع0 عطتسم 1 - 
28 


لتمعلاع عه ع0 2116م عصنا معدمعم06 أناء7؟ 1ناء )2 تستدمكقودم ع1 
عاوع2 16) ط ع15لسمقطعتهم 12 ع0 116أهةنن عسل أقطعة*1 دمهل ‏ - 
8 ,(1200618356 11283 52 5015 82506 5612 تتلعلع2 و5 عل 
علاعطءة "!1 عأغلاء؟ أدن ععمعءة01مة”ل وعءطعنام عل عأامف عمنا مكاج 
2 1لا 66 2 5ل02501111113]1© 20156 ع0 ععمعرة 61م عل 
عل أء 5 عكتللمقمطعمهه 2[ عل كممكتهستطمومه دعأموعوؤاكنة 16 


13 5 


عطعتقمط ع1 عناد 856 لهم انقارع 12 056ممتاذ مه*1 81 
-51]013 12 2 211195 اناعم مه ,251 غذه5 ,8 عكتلسمقطء مهجم 12 كتامم 
-تطسرم 12 عمتصسعء اقل أن كناعأ سمرمكمم ندل عءتطتلتسوة”0 ممنا 
معاغطعة لانن عكتلسممطءمقطط عمتماءءه عمتل ممه ومكتهم 
6516 أنالن 10200621156 نالع ع1 عل 1221116 عصنا ذتآم عترم عه 3 
.ءكتلشسقطء221 عناعءه عل أقطعد*1 وغدصهة 


35155 18[ 7615 رعق مقك 8 عكتلمقطعههمم 2[ عل عتمم غ1 زم 
علاء20111 هنا 21112 052 يرعأمصيععيء عدم ,262 عتمء ع0 عتامم 
حدصمه ع1أآء201019 عهنا عنوللمة أننو ععطتلتدوة”*ل مملغهتكزة 
عوتلسمقطء:2ج5 12 عل تلسصقعع كتنام غالأصدنان عستا : ممكتحملط 
.20200618156 نالء 129 لل علضمقع 5متمط2 6الأموين عمند + 65 


عتتنا رط عل علوم ندل عذذتهط عدوغ دنعل عتنا عمتق 

20151852 عمنا أمددوتلمة ,رمعتسلمم عد ععطتلئنجسوة”0 ممتأامطزة 
نال ك5ع562155 0731111565 396 عأتناد ع0 أكمتة أء ...ممكتةمتطصرم 
.8 عنتوتطم دمع ع1 دم ءع5)5ن اا 201170805 20115 عتنتق 06 .5 عل عرتتم 


«أطصدمت 12 عأمعءد6جمء؟ نتن عرطتلتيوة ”0 غصتمم ع1اوه ,ع ب 
16 عسنا) عتقسدمم هآ[ عل اء 6 عكتلمقمطعمهم 12 عل ممكتهم 
51 أنه 8 عل :نوم ع1 1320تهن (تتمعتوع2 تل 


0115© عتنا عناى 626 آتدان0”6 0126م 201117611 16 أوه 62 
علآء"نامم 12[ عأمعءدم1مع أنكنو ,02) ,رعسمنوتءه*1 عل : هزه[ دتلام 
3216 عصنا أء 6 عل علسدعع كبام غأتأسصمناين عمن) مرمكتد مت تامء 
عذكنة 18 عل عتنعوم ع1 لمقتن -(عتقمهممم عل علموعع كمتمد 
.262 امعتوعل 
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5ناء100111214 1250 14 0116 ,08156© 35م ,51022056 8ه*1 51 
رط عكنلمقطعكهمط 1[ عل أقطعد"1 كسمل 1 عل غاأتلهاه121[ عممعمغل 


”7 
هاه[ ألا عمعنا 1[ - 2 - 00) - 001 0122116 12 20112 لذ 
2 


1116 .65انا5515مم 065 عمونا 12 أده رلا <2 ه ,كأصامم عتتعل ع1 
آذ ؟ عناءأ2تسددمكممء نال علاتاعممهمم عل 5مستفط ع1 عغتستاغفل 
كاتاعل 065 «مكتمستطصسم علآعنسن عأرممسلام ‏ ععاأعطعة أتعم 
0 1010976 56 1031ل 0126م نا دم ع6أمعومرمء7 5عءدتللمفطاءعهدر 

.»© عهمج هآ فصقل وعلط جه عمونا 12 عدد معتط 


2 عل عتأدمعمعء؟ عل ممم : ع«طتلندوة”0 غصامم : ع ب 
.3 عطتتامه 12 عه396 5غأتاطتودومم دعل عموتا 


ع3 عتأدمعمءع عل أمتمم : 66 1لندسو0”6 أمامم : © ب 
.3ه عطتتامه 128 عه9ة 65اتلثطتقومم وعل عمونا 


تتاعل 65 ممكتقستطصرمه هآ[ عأموءومومء : عه + ]0 سس 
أصماة ,ولمستعقمد ممناعة5د5 12 عصدمك تن 5ءدتلمططن مهس 
: مسدمل 


أ ,ععمعءة6م عل علاعطءة”1 - 
015 20001110825 165 ب 
ا 11 169611 16 د 1 
15 ه01 عتلرم 165 ل 


-مسمكمم نلك ععطتلتبوة”1 عل علاعمعه؟ ممتغتلهمهء مآ 

أو عتم دل عمعنا 2[ عل عتصعم 12 : عأمداتتاة 12 5622 عتاعتددر 

ع ومعلط نعل 5ه1 عنام 1115 - (وأطكتامء 12 عل عتمعم 12 2 علمعة 
: أثل أمعصسعكسة .كمعلط دعل كعل عترم ده1 عملم أممممد 


ع2 4ل 1 
الده ‏ سب وتوم معل عصونا 12 عل عأمعم ع1 
هط ©#هك 


لأا ه و5تلمقطءعهم هآ أسمعمامصع؟ مه ,أسممءاستدق8 
عن ه5053 ركناء 2 تتصوكممء ندل (ععتها6ممص). تتصعوعم ع1 


5 3 


: عامل بل عاآعء ذكه. عرأء ع4 عل هل - 


فصقل 2005هغ تنو هم5تةمتأطصرمء عصن عأكتمط غزهل شح 
:5511)65مم 5ع5 عل عستهدهمل 1 


ذ عطصره) أن علآعه عتومطك 6زهل لا ,أعسمه 0ه أسماة - 
06 22نامسلتقدر ع1 عمممل تن1 أء عمتهمممل عه كمفل كذه؟ 12 
(96ء61 كدآم ع1 صمناع 5252 ع0 تتدعكتم 6) ومنتاعداكتاهه 


56 0111 أكأمم ع1 31م العتطةه101 عامء165مه1 أوه دآع - 

-116نلمة”ل عطتتدمء 12 أء عستوم 5ع عمعنا 12 كتاذ 5أ0؟ 12 هّ 20101 

6 وبلام ع1 ممتاعه]5 د ع0 تتمعكتم ع1 عأمعد16مء2 انان عم0مع1 
7 عتاوتطمهعع عزه7؟ .ع[طأوومم 


6 
اع 


21 
و2 
0 
3 ل 9 0 
7 عناوتطمه 6 


.1108 عل 6ؤذه1) علوم ع0 عمونا : 4ه - 


0ه 0256010 5122056 082 رعمعن]ا عاأاعه مع120) عناوم ب 
تنامص غ1 نتلعع1 مود عل غاتلة)10 12 عقمعم06 كناء ]3 لتددوكقمم عل 
عه لل .3غ شوم ع1 غصمل ,3 عكتلسقطع همهم 12 ع0 أقطعة 1 
,7231220156 علاعه ع0 ع0 غاتأمقين 12 2122 لد رذاعأمعتصمطد 
4" 
2 لسلس د00 ( 8 
و2 


60266 66 الغتسم 2221 أستقله كممىك7 كناه81 .علومتلده 
كصقل عممء66نلمة” وعطننامه دعل عامده 12[ عوكج ؤكتلتات أمه 
115٠‏ نال ع طتلتدوة”1 عل عطءمعطعة: 13 


عل عطتعغطءة1 هذ : اماس «معومه يلك عط اناوة ”.1 

ذ ,عأممرمء عل صقا مه رعكل؟ عتاءتةسصمكمم سل ععطتلتدسو: ”1 
-525010م0ت ع1 هم ع06م2صمعل 22ه5 تبن غاتأمدنتن 12 عمعمتسدع لفل 
علآءا عمنا .نط عدم 5ء6نسسصسحكدمء 5وذتلممطععمهمم دعل عنتقم 
: 165ههلالتاك 5ء5غطامملاط دعل كتاعدم ة علته؟ أده عطءععطععر 


نين ععمصع 16 1لصة”0 عأمدء عصدثل 5ممكممكتل 15امم عنان ب 

5ل مذه!) كناعأ ةستسمكمم لل ععمعرة]ئوم عل عباعطءة*1 ماذلاعر 

0152056 1نا01250101126© 20176 6نان :(26طع21م ندل كممأتلمم» 

2 عتنامم أمعدمء لدمعقامة عدمعررعل 1ن تاجعتعء؟ متمتيعءء سمخل 
2110 تتا هكم 


خنتنو عصعلط عتتاعل 06 ,رمقطنء ,05085م15ل 20115 عتان ل 
:.5ع11ك؟تل أء (كغنة1كدم) 15ان1 )505 ,روعمغع720مط غممدة 


1155 ترتتتاعل 065 321116نان 12 تعستسوعال عمط 
2 5لقء1121 3 (1لاء26تنتتسسمكمم ع1 عدم ع6لسمسصعل مرء 5‏ أنين) 
: عتلمععم شق غدهد كعطءعقصفل عتعل ,ءءطتسوة”1 عل عطعمعطاعمر 


تم عغأمءدةاجع؟) ععسععة ]1م عل عالأعطءة ”1 عاسم كدومه - 
5 امعستصمةء غ06 تنو) فطععهم نل كممهانلمم عتتنة (عاعدء 12 
65) 0115011111216115© 11 1اهء729 311 أء (22031565ط2231 دعل عترم 
(0165تمتمممءة كمماتلهمء و5ع1 غسمفامعءوممء 5رعتمععل عل 
رق6أنا5511مم 065 متمفطآكء ندل صمنا2سمتسمعاقل 12 ممع أدالددة: ع1 
,العم ع0 1]6ه02 ناه عمعنا 12 علأعمم2 مه*بن عه عدم ء6اتستاةل 
20256 أبيو) 65غ1ئط1و5وهم 065 عمعلنا ده رأععتاط عل عمعنا به 
-مممكهمه ع1 5ع أآعناودء1 عنام 5ممكتمسمتطصم دعأامعرة كلتل دعر 
علآعناوةآ1 كند11 .7 عتتوتطمهعع عزه؟ ‏ .(كتكتمطك ناعم كتاعاهمر 
2 .؟ عتملمطء 
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5 
6 عن و نظام ه65 


00 2228672طه 5325 رط 5011 ,”1 6ل 20101101 
أمماوعء ده ,ععتل-ق-اوء”ء) ‏ مم1اعه151ا52 06 تلوعالم 
1 غاعممة أنه (ععمعنة لنلمة ”0 عطننمء عصسعمم 12 تدس 
5 تناه ,ط ,كهم 2 عل 1101لا أاوطلى عل أواطلع رهد عدرده1 
4 
62م وتااط) ل لق لهع6 56:2 عتنتةا 06 .86 
2/164 
1 دل 
.للح ,ءرة111 
رك 


,025011013216101 16 1262© ,121185162124108 3166 رؤلتاط 
00 1اناستمتل هذاه 6 عكتلم فطع هم هد عل كعاءمزذة وود عل 
عل القهأع2031 عتنتها ع1 ,2 عكتلمقطع هم در عل عتدعه عل 
رط عكأهم غ»© 2 عل كتناء121 وه ع36[م06 ع5 ومتاتطتارط ياد 
11 53 5©6ع01561مة ل عطتتنامء 1١2‏ 3 أكصتة اأمفسترمة 

.مع ١٠*01‏ 3 011مم12 هم عع ممه 


71 لهت 16 عأمع 65رمع 10 أناتاوطناد عل [2ها11218 :1313 ع[ 
-01م023© ال 56[ل22ة”1 كصهل مكتلتان أعلتامعءء 1م 11ر1 رمتطاكاط 
عاتللأن”! عل 5مقكتاكدم 165 31م 2لاء12)6تتهه0كممكء تال أمعممعا 


عطاعنىء هآ عل عامعم 15) © غصامم به عأدععصها 2[ عل عأمعم ه[ مهم متتوعدم ع 1345 .1 
عصتمم به عندصعهمها ها عل عنهمم ها غصدثة 00) 
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: 285 626م5”681766011 ع2 عممع16ألم1ذ ل وعطتتام 5ع1 
غ8أ0م هنا 30116 02 ,أمعكتميه 56 وعطتتنامه ووز أو 
عمنوتهده'! عل هذه1 نسام ء6ثنامه عمنا عند اناما عد تبان 
علاءه عنن علضقعع كمتممم ممتاع 3 كتاهة عمنا أمقعدمل ,15 
غمامم متا كهم 6أمءو6رمء امعمستارهدمة”1 يدم عمصدمل 
.عمتعتده*1 عل 5نكم كسام عطتنام عصنا عتاة علانامما عد تنان 
علمهء211 عناءلم 2111214 0002 2551 انقو لدوم آف 
.ل .6هأهم ستماءعء هنا دع عتتتدوة ,كتمع رة تل ومناعة كناد 
19 ح ء عممل ,0 ع # غم 0 ع ع) 


عذه/؟ 7 5زم 13 3 عتتتدعة أء كتمعرة تل عماة امعسصصره© 
عناوتطمفرع 


1 025 60117665 5021 عع مع 1116ل مزل 5ء16نامت وعرآ 
-لتمعاة 12 عنن عناوتامسا عصمه؟ عناء) .عمزوتره:”1 3 
د عمسترمعه عؤللمقطعمهمهم عمتخل علممتوعمهم ممتي 
عنامتستل ع5نلمقطء222 عتاتتة عمل دقاأتصد ل كعممة) 
20065 تل أسعمموذوزمععة”1 عه39 امعصوء لاعس لمج 
عن أندة م0 : عمتلمقطععهمم عمغتمعدم ها[ عل د5فاتستخل 
6نه ةن عمسن ععلمه غ3 56ممكتل أو #تاعلة تستدمكمم ع1 
26 21015 201015 ,3 5011 رعءكتلسصقطاء22 عمتماوعءه عمتخثل 
رط غذه5 رعوللمقطء قمر 76 عمناث 6الأسمنان عاج 
15 006 2301116 م0 .(كأناتاقطنة دعل غصداة حتعل 5ع1) 
5 ,056 مقطاء2221 عسدثل غاتأسدييي 12 22ه5 علسمموع 
-ه200160 65أأصنا عتدتة عسصمل 2ه نتن ممأ سلدة”1 وعد 
511 .2واع77-عع1/ا أء ,ه0156 مقطع7221 عتاءعهت ع0 وعلاعدم 
6 اأمعتمء تاداع 320116ن عهنا 2 تناع 2 متترمكمهء 
ألعطمء 127 32116نان عصنا أء 2 عدنلسططعههمم 12 عل 
ذة 6وممؤتل معتط 22ع5 11 ,رط ع5للسمطععهم 12 عل عألاعم 
15ل مقطععهم 12 عل علتاعأمماوطتة عكتأسدنن عصن ععلق 
ادم سمه علأعصمهئل20 غالأمهناو عمن غزه29 عنامم 2 
.6 عناوتطم دمع عذه7؟ ١.‏ عدتلسقطععهصطم 12 عل عتتاعم أمعمرء 


عمل د6أتصد دعل علق دنع 2 سدم ه5ه0 16 21101161 عنتقا عل 
واتمن دعل كتمءغ0 0025م ,2 5016 ,ع5للسططع دمر 


5) 


كك 


22 


ور 


ليا 11 
عنونطمهء6 


ع 


.4 عن ونطمه 6 


3 


0-6 


5 


.5 عسونطم مء6 ٠:‏ 


فو 


زايا 


أناك كأمعصة ردقه 5ع أمعماممم وعطعيام وعناية 1 د 

3) دمناع كد52 عل 6166 كام تتمعكتم هنا عمعمدمق . 

-2550111 065 صعاط ناه ,(© أأه5 ري عطعن 13 عل عأتميل 

عل 617/6 200185 196311 هنا امعصممل ذأتين كأمعصر 
.(دن) 5016 ,دن) ع0 عطاعتدع 13 3) «متاعةأكتاود 


5نامه ع0 ع؟طتدمه متقامعه من عزه29 اناعم هه رأكسلم 
: 106 كز70 كتاعم هه وع[أعباوع1 عند 


2 18 5نا5 15010978016 56 كأملمم كاطع ةلل و1 ب 
-شقطء هم عل كاسع دم ناىه550ة كأاصعءة تل أسمامعدة1مع2 اء) وعدم 
.هماع 521512 عل تتفع كلم عمسعممم ع1 امععممك (معكتل 


20 756216مع7 ””0)“ عمأوتره”! عل هزه[ عطجنامه عمند ب 
-52)15]3 ع0 تتععكتم ع1 عبن 6عل6 كتدام ممتاعةإكتاد5 عل تتوءكتم 
.عمنتوتمه”1 عل عدغدم كتنآم ع16امء عمنا عدم مأمعءدؤ رمع ممتاهت 


علاعطءة*1 أمعاغااء؟ انان د5عطتتمء دعه عل علط بعكم :”1 غوء” 0 

-طع2231 ماعل عل لعدعة ”1 32 كناء77121تممكصمء بال ععمعرة قوم عل 

65 عمق 12 علناعممة «مه*نن عأطاسعدمة أعه أوو”ه اه زوعوزلم 
.ع6 ط1161نلص”ل وعطعنامء 


كماع ف جمممم ع0 أدودكتناهز ععمع1661لمل وعطتنمه 5ع 
: كعم طهمل 


عطعتسدع عل ,ركوط ع1 8625 انتقط تل أمعلمعودهل دعلا (2 
: أسعتهمءة ذهلأء رتكستة كدم أمعتماء'م دعلآء 51 .عنزمعل 
16 0116 علتمعلة أنان ع© ,201120013165 تعلط كام 
-111ه55ة"١1‏ عل 1عدعة ١٠"‏ ذه أخسعرة تلم أنه كناعأ سسدامكممه 
+65 01112 06 ره -ل 0© 1'25501123624 أه لزه لل مه امعط 
ع1 :1616م 00162 8ناء50102321م0- 16 زعتلواع10 كوم 

.3 علتاوتطموعع عته7ا ‏ .أمعءستارمدقج عصوؤةتدتعل 


أنان عه رعاتمعل 3 عمعتادع عل 65أه ه220 معالط ناه ب 
عنان 02510856 0850200215 164 عنانو علتمولد 
6 ع1 أمعمدمل طه ل مع اء 01 لك ع0 امعتمستاءهووة”1 
.عاطقلهة7 كقهم أذء”2 1ئتو عن) .ممتاع ةنده ع0 تتحعتم 
5عناو زناه 5084 011:565© 5ع .4 عتتوتطمهعع كزملا 

.02011 12 م7 كعأمدوكامئء6ةل 


تناعك 165 عنالن غأء ”1 عل أنة211م 56511614 هنا أقه عمنث[ 
-5208 غتاعم دده زوع لتك كلل أمعدمع غ21 عدم غمه5 كعكتل مقطاع عمس 
تناع ومع 06 كأسعصمنارمدقة ‏ كأسعءعة166ل عأقن 11:نن مع 
عع 12 5ناء121قته0250 211 األعمطمل أتايو ‏ 5ع5للسقطء تقدر 
عطقم 12 أسقسمطهل تأت 5أسمعستارمومد 5عن) .مملاعةأكتاود 
16 ممصم عزه2ة”ل 6831 أده نط1 11 ,دمتاعد]كتاوعه 
ع1[ ه12 .أمعءة انلها أنه عناءأة تقتممكصم ع1 ,لعدعة غناء1 ىم 

.ع2ع01116م1ذ ”0 وعطنتامه عل مم 


وعطعنامه 06 ع3 عقنا عارء165م7 21 عتاوتطمدعع عآ 
غأم202116 أنان 5عطئتامء كزهع1 ع0 ع056مصدمء عممععة 1 نلم”ل 


تاق 014زم 232 هم كتاء اق تتمهكممء تل ععمعئة1غوم عل علاعطعة ”1 
لك ا 0 


5 16 5 260 25 6 


2 عيب أطامهء 6 


.عمعءة لنلمة”ل عطسسم عل علمده 1 : 2 غلتاوتطمة:0 2 > 
5ألسن 30 ع ء أمامم ع1 عدم 6أمء165مع1 اأمعصستارمومة:”1 د 
8 ع0 كغاتمن 10 در خة عدتلسمقطععهم 12 عل 


65س 20 ع 4 أمتمم ع1 عدم 16أمعء165م22 امع صسنتارموقة:* 1‏ - 
8 عل 15 ل ل ع5للسمدطع تحط جلاع 


]ك5 عمعمم 2[ أمعصدمل كأمعستارودكة تمك 16 - 
-16م76 قأهعدهة25501 165. 40115 0101م 226206 عل أوع ره 11 
ن) عكتامه 12 51 كأستمم 2111525 165 3م 562165 
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(.عاء ر5علتطتأطفط 5ءة ,كانامع 5عه عل عددهة) ععرع ةعم عل عاابلعة 
لين ممعت دعل اسعسنارمكمه”٠!‏ تعر 11م أأهيب عستصسء فل تنو 
عل ع6اعطعد 1116انه أو هآ وماق 02 .02501111116 

7 يننا 5ع 06 ستاعهقطان. 


عاتلتاد*1 عل عدلزلدصة*1 ,مملأدعنان عأأعه 3 ع1لممم26 عتوط 
-3ه50همه نل ععطتلنووة”1 عل كدم نتمم وع1 عطععوعطء عتهمتله 
رقه0لإ70ا .وأعناأمء026» كا لعتستماكمد كعل اأممكتلتان ده لتاعلممر 
ذ 2217 اأمعصعصسم بعأتباكص أه كاأمعتم بضادصآا وعه ,ل1مطة:* 
: كأعلاهء 0712© 171/7:16111ئززأ 165 .كناعأ 2 تسددوكممء ندل عرطتلتيوة1”6 
دل اأمععمم ع1 أء ععمععة6للصزثل وع26تنامه دعل عاهده 18 اهمد 
5 ك5ه 046‏ 20716 12 كتات8 .02ت أناتأوطناة ع0 221أع202 عتتلها 
دن 10186 616 2 0101 العتطناكأككظا مدثل غتعد”5 1 رع عدرءت [[/1701 :”4 
:(عتطمهعومقع أهء عأعمامنع) عناوتسمممءة ععتيعكد 2 عل ورمطعل 
-522 21م 1ناء]1211 12[ 206511125 0111م ملتوعكتم عل ك5عطعتام وول 
غ272 5أسصذمم كأسعرة تل و16 عنا هه ,تعمد 12 عل نتدعلاته باح رمم 
.كناءأنتقط عصقجم م1 
12 ة أمه9ن0غ) عو لل عصونا 12 عتاة كأهامم 165 5نا10 ب 
.01ا ]2211 2016206 
عنتن 616765 كناآم غدهد ف عمونا 12 كتاذ كأمامم 5م16 ب 
.8 .عمونا 12[ عل عانءء 


(1881 صع) امه سسجعع18:0 :هم 6استحتمد 616 2 معت تمامصةآ1 

غذه5 1ذنان كتنامم رعلدستلعقه عترمفط) 12[ عل ع1:106 6أمعع20 2 1ن 

علمتلعه فغتلتأه*1 عه26 عزه7؟ ف مع11 2*2 ذنان غناط صا كصهل 6كتلتانا 

الع ستصاكمة أع) ‏ .(عناء قات عم؟عصصرم يلك عوتزلهمة*1 ممدل) 
."عطق1 عهم ممممتاءع لمعم عاتتاكد 616 2 


1126م عناوم ماعو كقم مُكتلتنن غان 2 11 ,عءاأتتكمظ8 
قأمعءءىة تل و16 : عنعءاهستدمهكمم ندل ععمععرة ةم عل علاعطعة”1 


أطقتدهء كعامعء 16ل وع1 عدم دنصصمل م15أع1512 52 عل عستدع كلم 
65 تتتاعل اأتقمع؟م ده 5ع5ن0سصقطء223 عل كم220 
51165]16126165 


غ008 5عكنلمدطلع ممم عرسدعكل عل أنع 5*2 11 نان 05085ممناك 


.260 .م ركتورتعمة عنسمهمعظا كن بردمنونة1 ,جعاءممسطعة 06 .1 


هدم هآ غذهد ,كنل مقط ممم هآ عل 6اتاأسقيو 15 رككمدمك غمماة 
61 قلتقطت علوم 165 51 .ع6سمتصة )06 همده به موتلمفك. 
أ 2لا 21152 08 ,ككناءالتة عقم كلدي قءومطك 00165 
5 065 ]1م16 علاء امم عصنا رع طتلتتو1*6 ومتأهتطتو 
7351 علآء201059 عصنا رععتل -قاوءثهء ر,ووؤ5تلمقطع مهمد دعا عاد 
علاء امه 12 غه ,تعقمعءم06 دع كصقل عكتلمقطء مهم عدسومك عل 
2010/6 :10كم انلد ع6 ستمطعل ودتلمدطعههمم 12 عل قاتأمديي: 
عل 5626 عصنا 3 196عة أبتاعع ده رأقمتة ‏ .عءممتصء 06 مععد 
56516 عمنا ة 0هممدع22همه أبن عكتلممطععهمم 13 عل دمكتامديو 

.2266 امه 6الأسدبع-جلمم ومتتواءع 12 : علوم عل 


ل 
+ 1 


كناى عهه م56مجم76 عادسصتلعف عاتلتان”1 ع0 عتومغط هآ 

فمقك هدم ذع1 ركنة181 .ع261 ندعم أنه 6اتلتان:1 عدن ء6ل11 

حصسع6 ذل و5ءدمطء ع1 أسعزه؟ علهمتلىه غ6انلتاد”1 عل عترمغط 12 
:1 7 امعصصدمن) .أسعصر 


17 
أعلدمنلىه غغاتلنان”1 عل عرمفطا هآ 


15 1م 065سقدمعل غدهد كمعلط دع1 ,عترمغطا عناءعه مماعم 

501155 6اللتانءطآ .كعلنان غدهد 5لز من ع216م ككناع 2 متتهامكتامء. 
1216150 2162080886 نا أصماة ,ؤاتلتان*1 ,كتد34 .علمممعل 11 
كناعأ متتصمكهمء ع1 تعلممتلىه أده 18116 .ع1طهتتاوعمم كهم ادع م 
عل) ذة ممكتةستطصرم هل ععغ مهم 51 معلء06 عل علطومةه أوء 
5عمع3551 53825 ,8 502تةمتطصرمه 12 عبن أقاجسام (5عدنلممطاء تقد 
تتاعل وعه ع0 عتتوعاط0 غأتلتأن؟! 3 عتاوتفصسم عباعلة؟ عصيا 
هنا 0516 11 ,601250111321611 20116ل1ه 280111 .215085سمتطتمء 


حنده وعممعع غلم وعا غالتكمىء قده29 كدمم رعلمستلعه عنتلتننب؟! عل عترمغط ها عدو .1 

.3 ح اك ,1939 ردمهصمءآة رموءعء2 بإانويعجنم لآ 4عه04) ,لماتجهن) ع8 عسلدلا رقعلء1181 .ل : وعتسدء 

: قنع ولهمذف نتسصممت8] ,رجغدممة5 .11 .234 -707 -783 .م راك .ره رههكو5 ع2 ووقمعجم1 سس 

ررد .13 .72 - 59 .م رباك بره ,(مل©) معطعوء مك1 1.1 , هذ رمعصدت) عممع ع قنلصة 
.33 - 17 .م ,1965 رعاءه لا-جت1آ1 رسهللنة!عمة1 غعط] ,لإسمهموع1 همستعصمط© 2ج مذ بصوعط1 عمط 
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أمتمم 1 05010ا[ عكتلشقطء2م عناعه عل كأقطاعج كع انوع تامتدد 
5معل مكمعم6 عمد ععتميعل مل علممتهعهم غأتمدخ1 له 
عاللنا ”ل للمعلم تلد علدع6 جرعة ع15لشضقطء2م عناعه عل أقطاعة” 1[ 
.22502201565 165 1010165 2 لتالتتامت 1302 هم م216 ملع 1021 


لا ,8متأقبازة علآءا عمنا ة عتلعة تناء أ ستسمكوم 16 ز8 

عل 720021116 12 مسقل امعديعع مقط متاعتد : عرطتلتد6 د مزعو 
«مقطاء قحم دعأمعرة أل دعا عتاصه دعممعم06 5ءة عل ممتكتاعدمة1 12 
18 هآ .عتاصعاطه 6021 غاتلناه”1 3 عاأنامزة”م كعكتل 
65اتلنان 05 مهن)2كتلمع1”6 اك 2)1002دطله عناعه عل عالاعستره1 
-22ط22216 5ع1 100165 0111م رعكتة]22006 0016لا هم 2165 2أع 2123 
: 0115مم12 5ع ممادكتلمعة*1 ععتل 3 أمعزلء أدو عه زوعكتل 
عمنا .وعذتلمقطععهصطم د16 د5غأنه] عنامم رتلوم ه16[ سمتععهم غ6أتلتان 
: 2216 /الناى عتغتمقدم 12 عل تعسترصعة ”5 أباعم ومأتلمم علآء) 


112 1 01 1077 01 


15 511066551976101 50121 101102 أت 1111 ... ,1110 ,111543 ناه 
:202231 12ع0 أء ه..رط ,2 0165 سمقططاء222 دعل 2165 لتععهمم دناتلتان 
-2221 5ع عنلكم 145 511666551961362 50114 22 أء 22 ... ,26 ,29 
عاتلنات'”! أده م1011ا) .عتدمهمم 2[ عل أء م .... 6 ره 5وءدتلمقطكء 
أصماة عتدمهمم 12 ع0 عتتوم ع1 ,عتدههممم 12 عل علوستعتهمد . 

211 1/١ 


001 - - ... 356ة]22026 مألصنخ[ 
1 ررم 


0 051]108م15 52 3 أمدتية كلاء21تتتممكمع ع1 ,أكمتم 

-2550111 متهارءه مب" غقطعة”1 3 ععممعمة0 3 نتمو9ع؟ متماوءه 
نال 5ء6مم0 كمهاتلممء و5ع0 50115 ,201565 ةطاء دمر عل أمعدم 
-2قطه222 وعم 06 كلدم 5ع1 511101016 أمعءستسمع اقل تبيه) غطء 3م 
12 عاسم عتطتلتداوة دهد ع0 ممغأهتطاة 12 ,(وعدتل 
قم هط .01565 مقطه:2221 و5عه عقاهه دعممعم06 وه5 ع عل ستامه 
لقم مهد غه كعومعم06 و5ه5 دمهل عكتلهةطدمقدم عدوحك عل 
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كنا كهة1 .6اتلنابخل دغأتمن ماقيو دتعمدمل عمغترزد عر 
0502032161 16 35م عكتناوء صمائلممه 12[ ركد و1 
-50م غ501 عكذلسقطععهم 12 عل علتماوعمهدم 116لناب*1 عنينو أده 
عُهَقك 021100م20م ع0 16مممدع ع1 تعلرم همد 3 عاأعممه رمم 

.2082216 12 ع0 غاتلتان'1 ذ عمقيع غمممل 


8 06 مها شمتصتل 12 عمغمة علوم سل عددتتهط ه[ ,تكمتف 
16 211152 082 .5لاء6ةتتمهكممه ع1 عدم ع6أعطعد 6اتاصهنه 
عاأاءع0) .علوم عل عذقتة6 عصدثل كق ع1 كصفل عمتدعامم أهالسادةر 
٠‏ -16 6156 اناعم 0665م تممعل 65اتأصدنان أء علوم معاد ممتاواعر 
مم أهء ععتقاتاطها عنهره1 عمن كناه5 ع6 أمعدم رم 
6 123 عل عطتتامه 12 أء تتقعاطة) ع1 0:2معتاطه م0 
111 


تدان *ناء)2لتمدهقهمت 16 عناق 502205085 رأمقمء )أ سمتد831 

عل ذدعتط 5عل غصهمء؟ علةغأه2 عاتلتات”1 ععكتستهممم 3 عطعععطه 
-مقطء:222 عأناء5 نا لمعمعاتاعءة جمم عأغطعة ,ممناأ2ستسمكدم 
معطعة 11 .دعكنلمقمطععهم عل أامعستاءمدقة صن كتهمم رعكتل 
عتفتههم عل دع5نلمقطع ممم ذع1 عماصة دعكمعمفل ده عتأعدممع عل 
عمقم 16 غتهة عدم -ءل2متوعهم عاتلنتن ؛وممممم ع1 عنن علاء1 
5عكمعم06 565 اتمكتاعدم6 11 .5ع5نلسقطء متمد 165 165ناه؛ كتامم 
ععتقاكمممم فأتسنا عدم علدمنوتهم غ6اتلنان”1 عننو عه 3 ومع عل 
-2231 165 1011165 كتاوم 6706ق2 12 غذه5 (ء[مسععة هم رعمقكا عدم). 
اتهعدمل 5عذتلمقطء هدجم دع عل عمد زه .كعء6أعطعة دودتلمقء 
-ةتمممهكمم 16 رعمة؟؟ عدم علتستععمم عتتلتات علسمعع كسام عستا 
وعكمعم06 5 06 2116م عمنا أسممعهام06 هه غتدرعمودع عدها 
أقطء 1*3 725 كع5نلمقطء35ج دعكاتتة_ 5ع أقطعة*1 3 دمن رعدقدمه 
رممتاقعدو مه عكتلمقطععهدم 12 عل دع لأعصده16ل20 دفكتمس دعل 
عااعءه ع0) عمة؟ دم علدستوعقم غاتلنأن*[ ناه ممم نله' تتوكتال 
عدم دعلقمتععقم 5قاتلتات سسحة علدعة أمعتوعل (ع5للسمقط مهتم 
معثلة: 5 تناو غصامم هآ .وعكتلسمقطع مهم كعماتج دعل عمد 
-ذمى06 علقستععدمر غاتلننن1 عل **101“ 12 عل ممتاعه*1 ذ عمقع 
اتقمموك 5ه5نلسقطء23 دعه 06 نا ر156أضمه 32م ,لذ .عأمهو 
-201 قلهه17 ننه عكتاءأر6 كمد عمو عقم علهستععهمم فأتلنان عسنا 
نك عناءأقستدهكدمه 16 ,كعكنلسقطءتمم 165 100165 2 سناد 
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65 ع76162ع2 3 2عنامتامم كناء1قتمترمقضم 16 ,أعمم مدر 
وعأنسن 5ع1 عنان غهما عكتلسقطءعهمم 12 عل كع [اعممه2001 دغاتستا 
نقد ع0 غاتمن عمغتمعل ‏ 12 هم 5عتامعاطه 6]تلنان كل ٠.‏ 
عمده؟ 2[ كناه5 علقمع52 لأأنن دعناءه عنان 5علمقعع كتاام أدمد 
-2003 5قاتسن كعل ععأعطعة*ل وووعه 11 .كعمتهائهممم دعتسن دعل 
مم5 3 علمعة6 2ه5 عل2ستوعدمم غاتلنان*1 كسميو كعلأاعمدهن) 
5 .ع6تةمصمصد دع غاتلتان*ل دغاتمد 0 دعصرء) تاج عمقامهعده 
65ل «#ءأعطعة”0 عتامتامم عنع)2تقتطمكهمت ع1 ,عأمصسعي عنامم 
ااانا عمن عمممل تن[ تبان غأتسنا عسغتسومك 12 3 نوكتاز وماتست 
11 .عتقصصمص-ة ”0 كعصمعا م عمقللعدد مهمد 3 علوي 
3ه لدعة عنام معنا 3 عكذلمهطععهمم 12 عل 5غاأتمن ومكه عأغطعة 
5عانمن 51 أوع انآ عدم ع6كتلدة1 علماه) 6اللتأن”[آ ‏ .غأتسنخ[ جعمدر 
.'و6أتمن 30 أده لهأهغ عمقتىن 2 16 باه 


1 12 عل عتلدم ع1 عئان 5112205025 ,اقمع ه1121 
-023ت :5كتاعللتة عهم 5ع2[1ع6 12055 101165 ,كعمد 4 3 مددتاقط 
+ [أ-ا-ءاغطءة 5ةاتصتخثكل معلط 


عدم عغلى عنهعدمم-6نلن11 علممنوعهم 100116 وعؤتلممطعمم دعل وغنتمنآ 


عوتلمقطععمم عنمب 
0 8 15 عاتمب 186 
8 12 عغتسب عصع2 
8 10 عانص عممغ3 
8 8 عغاصه عصطغه 
32 1 ,45 4 لماه 


«قطعتهم 12 عل فغأتسمنا عماهبين عأغطاعة غناع 2 سدرمهكمم عل 
حك 


أكسنة أمقلمع) كمومه 2 3 عدكتوط علوم ع1 رعكامم توم رزم 
3 عل غأالمنا عتتوقطء كتامم غتدسممحصم-ةاتلتات ”0 د5عاتستا عتأهيو 
غ002 ,ؤقاتطنا على 2ععأغطعة تناع 222 مممكمم ع1 ,ع15ل سقط قط 


تمن *عنعتمسصهكصمء دل وساوعيد“ ع1 عماعمجة في سحل و1 عحاص عممعءطقتل هآ .1 
عط 0 مصنط نغ بواتتفب لهاه؟ عط كه كوعمءت عط“* عصصمء للمطدموق8 .ف وغدده'ل ,تمقعل عي 
.683 .م ,ع ءامعصم2 ,**غذ ع4 قوم عط غعط؟ كه مصنط مغ عسله؟ تمع عط عن بإأتله تصسصصن» ‏ 
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16آ-ةاءناوع006ه كتمع سماكمة عتعل وعه عل عتاموم م 
-ةاتلنات*1 عل عوغطاممررط”1 اه علدمتوعمم غاتلنند؟1 عل أمععمم 
حقكأقه 0م06 12 معم2م16م أتاعم وو حو أصودوزمعء06 ع21ساع تقتط 
1 12 75 عأسددوزوىت06 عل مقصعل 12 عل عطتتام 12 عل دمنا 
.(كنا51هم كتمعاعه دلوم ة6اتامدتنو : ممتاأداءع 3) 


-025023008ت ع1 116 رققء 165تع1م تنا كمهل ره05مصتاة 02 

211551 522056 08 .320156 ه102 علتاءة عمتاتان عأغطعة” م نع 

- عق5نللسضقطء 722 12 عل علوم ع1 عنن 5عناتاج - و5جنداعاعة؟ وه1 عنان 

55 065 2112 ملتصععء5) ع2206تترعل 29( أسواعع3 آتنانو 
.025325 أسعأاوع1 (0060ع ر5عء015 2ص طعمهنس 


عكللسصقطء1021 عل غأتمنا عسمناال عتتدم ع1 عناقو 05025مطناق 

2082216 06 عتقنا' نان ركتتآم 06 ,812205015 .5عمة2 3 أي 
أ ,6اتلناد” ل 65أتمنا 2 ,كناء 01250131121 20156 0101م ,علتمولة 
.عأسقافهمهء عامع ‏ «ممتهائممم كقاتمن دعل 6اتلقن10 عسو 
1لا تصطه5م0ه ع1 ,156لمقطءتهم 13 عل ؤأتسنا موقط عتتمط 
معتطسه©) .عتههمهمم 12 عل غاتلنان؟”! عل دغاتمب 6 ععلق أزمل 
+7 لتاحومءأغطءة كتناءاهسممهكصم ع1 عدتلمقطععهمم عل دغ تمتخ ل 
عنوتأغطاومتط تتدعاطة) ع1 كصدل عفمدمل أده عوممم6 هآ 


: أسمكتتاد 
ع6لقه عنمصصمص- 10116 .علممنوعهم عاتلةل1 5عكتلسممطععهم وع0 وكماتمتنآ1 
عدتلمصمك عتمم تمه عدم 
1 6 12 عنصت 126 
6 12 انصنا عصغ2 
6 10 عانص عممغنة 
6 8 عاثصن عصعه 
6 6 انمه عند 
- وعممتعهة دعل 6اتلهاه) ,30 51,101 5 : لهاه1 00 


رع أسددوزمعع06 علدمتوتهم غاتلنكن”1 عل عمغطاممروط ”1 دماعه 
12 عل ع25538م تل 01155 01 عتاستستل ‏ علدستععهم غاتلتان1 
غ0 .ع5ألسقطع هم 12[ عل 6أأسنا عسغتدومك 12 2 عمغتسععمم: 


12 


ال ليا نيك 


07 


. 1 1 
4 هل وغتع هنو .6ق .وزمدوع معرزيعن 1١‏ مك مطعهمع , 


-: 


1 ل اي سن 
هزغ نغدمويو) 


عطعنم عمن عاومنتوبعم 6 1 ائغن "لآ ع4 وؤعوو6 
(عذنمعل ما ودعي مؤمووونومو 46 


1 11 


0 المت عتعل غذه5 ,عاطتة؟ كدام «لامعسعط جهو 
8 20212865 ,235535166 )ن12 ف 1004 أمقمء)ستهمم أصماة سند 
لاا ,و1553266نا0[ 126ا06ا2 ,086 ,521152 ستدم عمرة مدان 
عنم صندم عسغتادبن ع0 عتعلنهل 12 عل ماع هتامم موكتدف 
أع© هم1كه5 ,7011 08 .تنا عنام 6أتلتانا عمناءناج رعممل ,ممتتوثم 
لماع همه رعلأعهدههةنل200 عنتمد؟1 عل قاتلنابخ1 عدو رعامسعى 
عخمممدهكممه غأتنأمددن 12 ع0 أمعدودوزموممع:”1 عه96ة عتامتستل 

.0156هقطععهمم هآ 


هنع أنه؟ ووتزلهمة”1 عنن أعز عناوتقصعع م0 

هط .أعناوتاهاة 2221356 عست أوء” © .وصصمء) ع0 اسمعممةلة”1 عل 

256 عصطنا عهقم ع6أتسئا عممل أده عءوغطاومتط عناءه عل 6انلتله؟ 

عل أمعصفاة"1 2 أمعصمعم مه*1 51 .عدلمعامع_دنهة عوغطامموط 

عاتلتانا عمناعندة غنه29: 2 تنان مندم عدمغضادبن ع1 ,ععتسلمعاسلاة 

5 لكت 011 0112156 رتنا 0101م 21112 رغمتصمط 201156 عتامم 
.عأنآتان علسقعع عمن ,ةا كتسام 


عأنلتان*1 ,عقسسدهكمهه غاتأسمبين 12 عناص كممتتواءع وع1 

5 165621665م16 56اغ أمع اناعم عله متععكدمم غاتلتان”1 أء علماه) 
عاثلتان”1 عل «ستمعاطها 145 عمدمل تتن ععتدلدطها عصسره؟ عصتد 
لدمنععهم لصه ناتاه [هغأه1) علدمتهجهممم غاتلنكدخ[ عل أه علهاه) 
0 ,تاتاتقعء121 وعه 126 .1 بتقعاطة1 عزه؟ ‏ .(وعء[سلعطءة اتلنات 
عذه7ا .قممتاهاء؟ وعه ع0 عتناوتطمممع «متأهامعدمومء؟ 13 3 عذقدم 


1 عتامتطممجع 
111 01 4 
بتتصدييي 
0ف 100 0 0 
لمعمونيد”! مهد عتمعموسسة علماوة عاتلنات'1 عدن -ل 100 100 1 
كاغصدين 12 عل صمو 90 190 2 
عاعه عم عسمسصتستك علممتومهم 6اتلن؟1 مين سس 70 270 3 
.20408 مع تموندد بان 340 4 
50 400 5 
40 450 6 
50 490 7 
20 520 8 
10 540 3 
10 55 10 
0 550 11 


سس لسلست 2 م الع 
.علممتو عمد غاثلس*1عل 4 علهاهمغ عنتلكب*1ع0 1 تتدعاطة1" 


©تتعصصع ه77 .1 
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-هعدعزمععه*”1 3 ع0 عنماما غعاتلنان”1 ذة ه115لمهد'1 أوءت”ه ,لورفمعع 
.عائهنا عاأتاع5 1026 27م 050232266 6أنأهدنان 12 ع0 امعط 
ا عق غانمد عمغتمعل هآ عل فاتلتادخ1 عه عتممنوعمم غاتلض1 
0ن ععتقطد 12 ن لامكا ع5 نان عأتسن "1 عل رعكتل سقطع تمس 

0111 7 1١ 


6 656 1ممربرط”[ أوء أعتامع002» 22216 ناكما عسسغ تبعل عرآ 
132 00501010381 ه18 .11ددام 06 علساراع رهد 6اناقا*] 
علتهاقعه عطنا أمعتاطه ده ,ء15لمقطء هم 12 عل غاتمن ععغتصسعيم 
رقأتصنا عصغ لداعل عستا أممستدمكممه م8 .6اللنابل غاتامدينو 
عمغتسدعل 18 عنان ممصمل غسماة ,ردتعأامعطمونتد ع0)21) غاتللن”1 
كنات55دم ء5 0016© .ء[اعصمه20016 فأئلتأن عسنب عمممل قأئمن 
عل دقألصنا عدصت هين عصنا أء عسغتكاممغ عمن عأناهزه مه لصوتن 
,651018 عنأعه ذخ ع لصوم عبدهط 9 عكتلسقطء 2م عتدقم 12 
ععصة2 عادمتلعف فاتلتاج1[ ع0 عترمغط) 12 عل و5مدمتاعدم و1 
ممه 1ل111لهة”1 كنامم : عاموكتددد ,”101“ مالل رءوغطاممزط1 
علالو5ع51160 غأتمنا عستوفطء عل عتتمعاطه قاتلتته ”1 ركناءاهسمرمد 
0 2176 12ع ناسمتدستل ,ءفصممل ع5تلسمقطء قد عستخل 
حدهء 123 ,عكةلمقطعههمر علاعه عل عنتتسامكمم 6اتأسمنن 12 عل 
أهمقاكعم كعكتلمقطاء:222 5ععاتة 165 كعأده) 06 مم لأفقسصرمة 
-متمععقل علدمنتوعهم غاتلنات”1 عل عمغطاومتتط”1 أيهء*0 .عأسماوقودمء 
6 أمقكتل 2ه أمعسمعرة تل «عتستومعء*1 أبعم م0 .عاصدة 
لمقطععهجم 12 عل عمتامسدصمعممء هآ عل ءة تفل علماه غاتلتانخاآ 
ذة كتهمم ,6الأمقيين 15 ع0 ومنا2أمعصعددد”1 عه276 أزمععه :”5 مزل 
عاتلنان”! متقدم عامعموبدح علدأه: غاتلتان ”1 .أسددوامعع6ل عسها مدا 
4ل 
402 
عد5تألمقطءعقطط 12 06 ع6ستعرهكصمه غاتاه وتاي 12 أده 02 1ه 
,21006 عتسمصمقط مدا عنامم : أعصمهة تل 2م عامصسععت :”1 ومممعوط 
وكاتسه عتل أذه5 ,ءلموعع 185 22ع5 متدم تعتدمعمم ندل غلتلنات*ل 
دل 6أتلنان ”1 رسته؟ عرمعمء أسمقتزة ,رعسصصط 6م81 .6اللشتخل 
سل علاءه عدو علسممع أدكتتة غناو125م 522 متدم عدغتستعل. 
65اسنا كاعم 5ممكتل :220185 ع7 هنا 16-8156ا76 013 ركعلطتعطم 
متهم عمغتستعل نل ممأمسسمكممه 19 وأرمى ‏ .6لتلناخل 
هنهم عمغتكامعا يل غاتلتان'1[ أء رمستة1 قماممم عرمعمه هتيده 11 


للح إريوان ,101312 ع«غتممع0 عنماء )0‏ .عنامتمستل عأدستع نهم 
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-608© 112 02056ناة م0 .علمفصعل 12 عل ومتنهةمتصسمعففل 12 3 
12 5016 رععتها722086 امءت1 متقاءعه هنا أمقئهة 302 0صدمة 
لاع تممطهكمه عن) ‏ .مما ةستدمكمم 12 فصقل عءدمعمقل 11 :نو 
165 امعمصمل أبن عطعمهم عل كصمتائلممه سد عتممكهم أو 
لسو ... و2 ,© رقء5للسقطع همهم كع اأمعستارهدقة*1 عل عتم 
6 0 ,[1210026 أهماظ .2,1 .... 26 ,و2 عتلام عدج عأغطعج 
كتمهم عسدخل بتمعتعع دود عل غاتلهاه) 12 «عممعمقل غدء؟ 1ذ نو 
ع1 عصصمل م0 .دمناءةأ5تادة 2[ عءكتستهكمد ودكتدام لتبن علآعا 
8 نال 1لانلمة”1 عننو عكناءهزطرد عاتأممد 12 خ **قاتلتكت“ عممعا 

.(علدمتلعمه) عاطمتسدعم أنه قاتلتان علماء 0‏ ععكتست هدم 


تال ع20 قمعل 12 عل ممأدستصمعءقةل 12 ذه ععتسة عتامط 
15 6001116 قأوع020» كعل عكتلتأنا 08 ,كناعأ ة سسدمكهدمه 
أ 216 تتعتقدم فاتلتان”1 عل أمععممه ع1 غهمة 06 .عو تز[همة*ل 
.16 هدذ5زمعع06 عله متع تهمم غاتلنان”1 عل ,*1017 عأتل ,رعوغطاممررط”1 
.615 1م2086 قأهعتستتتاوما 5ع 165م كسام عل 5هم92ن17 


3 025010 أاتهة*5 لآ : كأعناامع»:01© 1115 7لاراكات كمة 

-جد؟ .علمنطعجمم 6اأأناب'آ-ع4 كه عطلهاما 6اثاقايه[ عل كاومعمهمه 
2 عل كة 6نأمدناو 12 عستصمكصمهء ملز ؟نلمة"! عتنو كتمدومم 
126 1606958 11 .لمتمعا ع0 651006م 21م ,3 عكتلل هفطع قط 
دمناء5215]2 12 عأمءئنممء أبنو غاتلتان*ل غلتأصقدي عمتماعه 
غأأأصدني علاءه عل ممناتسمرهكممء 12 عل غمعتامه لاني علماما 
: عكاءممة أو غاتلنادن*0 عاتأسمدي عناء ©0‏ .عوتلمةطععههم عل 


أأمد ,علهاها 16أانانة :[] 


عهنا برل غاتأمدنين 12 مأعطع2 2 أنان 2لا تمتدمكمم 16 زم 

عأتطنا عهنا عأغطعة ,قمامدءط6 565 كهم غن5215)2 ع0 ذبن عاتأمديين 
عطعة علهأه1 عماتأهدني 12 2 ع5تلسقطء:هم 12 عل عااعصده1 2001 
علهاه) عاتنتاد”1 أه ,1 ل 4 غ علَدَع أصدمء ا سمتهدم 2عه5 ند[ عدم ع6 
ذ م1.:200110 .3 '101] عنن علموعع كسام هنء5 أمعنامه لزنيو 
علأعصمهة2001 فانصا مدل م605نل1*20عهم عذدندهه علماه) 6أتسنخ1 
دآ .عاعضتوممام 41[116ة”1 ع6[16مم2 أيه عونلممط هدم 12 عل 


33 
ع 4 
: أمعع معتل 1601165 دعل 5م16 ,علال عتاعدم م 
: واتلنات*! عل عتداهم 12 ذه أبتمممت عوط 
ع ,6ل ستلقتق قاناتأن عسدثل 16هم عمنة[ ب 


.هنل قاللنات عمد عتايه'1 أه ب 


٠:‏ 065 0260© 15أهع تاماقم كع عد ع0 أمتمم نك 
: عكتلتانا (ءعلدستلعهه 6اتلناد*1 عل عترمغطا 12) عمنخ1 ب 


أ ,2[6هتع:22 غ6اللنان*1 عل أمععمم 16 . 
زعأصددكامععء06 علدمتوعهم غاتلنن”1 عل عوغطاممرط ”1 . 


: وكتلتان (علدمنلده قاتلتاتخ[ عل عترمفطا 2) مايه" ع ب 
دل تععمعكة61:م دعل عاأعطءة*1 0211نم أنن عامقه 11 . 
أء رععمعءع 16 تلسال وعطعسم عل عاعف 12 : عناع أ ستممكجرمء 


.5551406108 06 1ا2شاع70281 211:2 تال أمععدمه 1 . 


-0”223 501665 عتناعل 665 ]0810© اقمع أ متكجم كمه ز170 
.غناط عدع1 #عدتلدة1 3 أمعحتعج مووز[ 


كه 
. أعلةسنلعق عاتلتاب”1 عل عترمفطا هآ 


821556ة] عل أتعة*5 11 ,الكل 062 5مه1*37 20115 عسستصره) 
03117 مله .1210 2تسمكممه 6الستد[آعل اأمعدمعاء ممصم تال 


,للتمطوعمة! عق ذ 5غ 4غ تعستصد؟ كدامم كسمم بعلممتلمق عاثلقن'*1 عل عتروغط 12 عبوط .1 
نتادعا5 .تلظ - .102- 13 .م0 ,1956 ,هه00هم.آ ,صدالتمعمة8 ,وعتصمدمع1 ,4ه وعامعمتط 
إعلذللا صطهل ممعنصهه موععم 141 مذ 5توسنلدء1 ,(مله) مطعدعع صمك1 .2.8 رمد تكتلنوتنآ لممتلمد. 
كه عهنلخه0 ,طوده1ه5 ,85 ع ممعدعت,1 .4ل.ة - 180-194 م ,1969 رعولا .21 رقهه5 لصد 
والوعظة .ةف -.63-77 ير ,1964 رعولا .]1 ردمغأىصاا؟ لصة +تمطعصن1 1101 ,بصمعط] عمط 
© 19 مم ,1969 راعملا .2 رقده5 مه 1/1166 صطه[ كن رتدصظ عنص صمءعوىنكة رقد8 .47 

ها 


1 


35م 213756هة'1 عل غتاط 16 وكتلقة: مه ,تدعق 165 عبروط و 
.للا 011507177141 غلك 7ط تلقنتوة '4 - 0(/1015:تمه 5ع عب «علعء< ع1 
1 05م صلا 


-08© تاك 8ملالومم كلل 12 2 تاصعوهة ‏ متمارءه ست ب 
1 5011112661115 


ههة عل غاتلهأه] 12 عقمعم06 عداء 2 سسصمكمم ع1 عن ب 
ع0 5شعلط ع0 16طصدمم متماءءه متخ غقطعة”1 عند تتمعبوعع 
أ ,221082تمسامكمم 


5علاء أناماكتاة أء) قغطع ممم ندل كمماتلممه و1 معنن ل 
.تنا هم 5ءمصممل غهه5 (سلوم عتتحه دع للأواعر 


(قعقهعم06 565) 1الء769 5012 2116م 16 6111 نكمم عآ 
1 ,[721107716 أسصماظ 2 .5ع15لسقطعههمم دعأمعدة تل 5ه1 معاي 
دمتاتامدمة 12 عطءععطك 11 : ع[4نجلامه «متتاعومةع 12 عطعععطه 
أمعسععاسةم .2م5ناء52115]3 06 <تتاستتقدم 16 عمممل تنا تن 
65 عتامه 5ع5معم06 5ع5 عتأتدمة1 0011 كناعأ ة تستددمدمم ع1 رأاتك 
-53 12 عنن علآء) عمغتصهمم عسدثل د5عكتلسمطعههمم ععامعمةكتل 
علةممتتهمم 501 ممتاتامدمة؟ علآءا عسدخل عذكتلهة1 ممتاأعواوتا 
1 1 02:15 112/12677161141 116101 01/4:14 917151 3626 2ه 11 
.10141 11572011071هى 16 ©7عللامزه* 1م11 اهمه 06116 06 
ر351108م16 06 2ل1)هم عه ه 322037 كناعأ 2 ستمكمم ع1 لمدن 0 
.7آننوة ته أ5© 1ذأ نو أتل هه 


-06 065 3110308م16 عأاأعه عنان 6م02 ع116ممصة 11 
5ع015 مقطء 021 5عأمعة11ل 5ع :لهم عتتحة 500166مهسهدعدمعم 
ع0 عتاعأةستدمكممه ع1 هم ع6 سمتمعل غ6الأمدنن 12 عأهممم 
مأعطعة أمعصسةاىه55ة”1 أمعمسره؟ آنا 5ع5نلسمقطء همد دعل عمتعفطله 
100 2آ06 0101م 20656 .لدم 5كناع[ ع0 تلدء21197 1ه ,تتا عق 
حتامه صمنتامدم6؟ علاعه 3 عع لكيه ركف رعو طتلتدو1:6 عطاءععطعمر 
معلاممد ع1 عأمء165م12 ركناء1 2025033232 ندل ءعطتلتتوة”1 3 ,عتهمر 
م0 ةستصسمء ةل 12 : عد ولهمة"! عل غتاط يدل ممتندكتتلدة 12 عل 
.ملاعل تعتلمة علممصعل 12 


.عكناعة اأعه عل عمعصصة”1 عته؟ رعممائلني'ل أمععهو» 1 ع5 .1 


05ج «ناعل 165 عدم ع6اأم 200 ملمءنعع عبلءمعمده*! ومماكنام 
1 .213565 سة* ل 
---_- 


15 كتتاعل كناك علتاتشصطم علدن6ضغع عطاعم1ممة:1 


-تامءء*0 أي عباط ع1 روع2175مة”0 50265 عتاعل وعه تتروط 6ه 
,222126 16 'كناة عناء)2قتطه50هم0ت نال أسعتصء مم صرم ع1 وعنان 
2 عل عطتتامه 12 عل عصمه؟ 12 عمتسوءاة0 أبنو اأمعصسعرممسرمه» 
عااعه ع0 116165م20م 165 ,ع2 1612م مه'1 أ5 ناه ,علسفصعل 
عكأاع امعلناء/ 22213565 عتاعل 165 رأتل العصعمانتة 4‏ .عمكتامء 
1501171 0111م علتفتطعل 12 عغلرعل عد5قهم ع5 أننو عه عناوزل 8 
دعل عستعمطك عل ع6 ممعصعل غالأسدتتنو 12 عمتصمعءافل تنو ع2 
ع1 عهم م6أعطء2 العهناءره1”255 4م10 أنان ‏ 5ع5تلسمططاع دمر 
-1نا لت 0150© 


قناء: 050123118 ع1 ,66071017110112 أءزللى 1 ,كتناعل 165 2011 © 

هنا أقء رصم0لغهعتادعتكمذ"[ عل أعزطه'1 أ أصصء ممم ع1 أغمصمل 

5 3 عكل؟ انان ,”'كتاعتتمممع06-مصمط“ عم عل أعزية 

5 0211316 ع20تدكتة همه عطناثل أتنامل 11 .ممتاعةأ5 1 52 552 
.6طء221 تل كدماتلممه 


©5 غاتلتان*1 عنته أده عكهة ع4 11066 ,دعل و16 عناوط ه 

هع لسمسعل دنلتعتلصا مع1 .علمفسصعل 12 عممغترعل عكنامم 

أمه؟ دعلآء : دعلتأن غدمة عنع1 دم[آء' تنو عععدم 5عدزلسقطء همهم 16 
.كمزمكع6 ' 15ناء1 ععنه]525 عل دعأطدميى 


٠ 0114 42167711112011 2‏ 20161075كر 125 ,لاتاع ل 165 عنرو2 © 

13م 165 رعدتلمهطءكهمد ها عل عدم ع1 تغخممة ع06 عجرمك 16ناتجصنبو 

60 508 © 025013312121615 11 تتءع7569 16 رقسعاط 5عناتتة كعل 
.6625 5658 © 52111065 565 عتصلادة1 أبن 


عل علصطاغم 12[ عل ممتاأمكتلتان 2 بر لذ يتتعل و1 عوط هو 
.عااعنامهم اق عوتزلهمة”1 عنن عمتل-ف- زوع" ,'*ماطعهدم كماع »» 
قناع اع 065 هنا باق كزه2 12 3 مم200ئة10كصم و لمعدم عم عللك1 
5 0116 أتطعمومم 16 20115 ,05381م2ا5 2ه كأسحسصتصء 6ل 
.كةأطوءعمقطعمة أمعامعء؟ معماتة 


ِ 5 


65 565 35م أمعممعاء تله «معتادعم 18 أتاعمر م0 
ع5 أتاعم ,عأمسعءه دعم ,كتقتقام ه[ا) روعاطوجعوطه 
غ5 ندل أنلمة”1 عنو غمعوعة”0 عسددمة 128 عدم 6تتاكعمر 

2 .(متمعاطه”1 عدسمم ععلق 3 ؤومموتل 


غاتلنات”1 ع0 تباعه اوه اأممعنامه ممسقتسيعل ع1 .2 
.60 أ ارم سعع180 جعك ذعن1نا50 دعو عاكنامكا 11 .عله ستلده 
عل عمغط) 12 رأناطة0 تبه مامعم2 عزه؟ة و5غرجة ,تعتمعل ع0 
0 7625 علاء عتاصمهء 6مكتاماعع أوء:*5 بعلممتلعمقه ؤاتلننخآ 
65 22835 ,ع521ناقع 35م 2656 6اتلنان”1 رتنا عدسه2 .سمعتعمةء 
حعة]5215 165 0105 مه عتأاعمم عل دءاطدصف غدهد كنل أ«اتلمة و16 
-ع25501]155 قكأصعءرة كنل عل مملووء55مم 12 عل د5عنلمة 21 كدملا 
.71 ع0 علاوثاها ء[آعلء6 1016 2ه1هء5 ,نمعتط ع0 5أمعمم 
ماأععة غ18 .علفصتلىه غانلكن*1 ععطتدوأة أباء؟ عنان عه أو 
-تتتاس ده علدمتلده غاتلتاس”1 عل ع6ل1”1 ععممماءبغل 3 عزماممهء*”و 
أنه ادم وععل8' بن عدتزلدمة*0 امعد اكمة [ع17امهم هنا أمدة 
دعل عامقء 12 عل أنلع5*:3 11 زجعا 1م0ء 20116 سنا قمقل ؤكتلتان درفل 
66 أده قكاسعدسعءممماء0697 كعتادنة” 10 .ععمع ةمل وعطجنامء 
عل عتتمقط) 12 ,كنهة8 2.لإاكان[5 .8 أء و«مقصطه1 .7.8آ هم 12115 
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.63 مم رلته غ5ن11 رتعاءممسسطء5 رمتعفك عل +تمروصه'1 عند عنه8 .2 
.1934 ."1 ردءتسصصمع1 عله /آ 1ه بصمعط] عط 4ه مونادى لتقهوء180 ةق .3 
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ألقعع 52 ألاهء دع غهم؟ ع1 دلا غ18 .علسممعل 12[ عل ممامععفسة:1 
أمعطععطكء ع1 115 .كناءاةستصسمكممء ندل عزو6ل نال عوتاعتصة 13 
5 مممم 66‏ كأءزناد 065 العصعء ةممصم 16 كهدك عصمل 
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رعلدستلقة غاتلتأن”1 عل أسدكتامء ع1 أوعاء ,كعتصعوم 1-16 
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لذ وعداوءعه6 امععق تسن ومعتصعمم 5ع صلآ .معبوتصممممعة كعصمةاطمعم عسحة أتوددع املد أو 

وعمتعصاعم وع1 عبد وعط عطي 1) عموتصمممء» عدبالهمة*1 قصعل دعنوتأممغطاهم دعل عهددد”1 
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كتنق تنا 565 كتامم لتصصمء أناواعدى أكك ل رستمع تفصق .(1869 هه عم)ء:ه14 مآقة .3 
سهكدة 0 ز 1914 ,تعوسدن) لص وتصة عتعط1 : وعاءءز0) عتسدمممع1) دعدوتصصمهمء6 وعاءين وغل مده 
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